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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسيّة
المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطّلاع على الدستور، 

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 

مادة - 1 - 
ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 

المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

)أ( أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين.
)ب( أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس.

)ج( العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
	3 نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 10	.
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 
السياســي  الإصــاح  في  بــه  يحتــذى  نموذجًــا  البحريــن  مملكــة  تشــكل 
والدســتوري النابــع مــن إرادتهــا الوطنيــة الحــرة، بمبــادرة ســامية مــن صاحــب 
الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى، وبتوافــق 
شــعبي منقطــع النظــ رتجســد في تدشــ نميثــاق العمــل الوطــ يبنســبة 
98.4% عــام 2001 وإقــرار التعديــات الدســتورية الــ يتعــززت مــن خلالهــا 
المشــاركة الشــعبية في إطــار دولــة القانــون والمؤسســات، والفصــل بــ نالســلطات 
ــتورية. ــة الدس ــار الملكي ــا في إط ــة، وتعاونه ــريعية والقضائي ــة والتش التنفيذي

الحضاريــة  الآليــات  بتوافــر  البحرينيــة  الديمقراطيــة  التجربــة  واتســمت 
للتعبــ رعــن الــرأي في ظــل منظومــة قانونيــة متطــورة ومتوافقــة مــع المعايــ ر
الحقوقيــة العالميــة ترســخ مــن احتــرام حقــوق الإنســان، وحرياتــه السياســية 
مباشــرة  مقدمتهــا  وفي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والمدنيــة 
ــا في  ــة ترشــحًا وانتخابً ــم السياســية كامل ــن، رجــالًا ونســاءً، حقوقه المواطن
الانتخابــات البرلمانيــة ولخمــس فصــول تشــريعية متتاليــة منــذ العــام 2002.

وأكــدت مملكــة البحريــن أنهــا رائــدة في تكريــس مبــدأ التعــاون بين الســلطتين 
كلا  اشــتراك  طريــق  عــن  التشــريعي،  المجــال  في  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ــق  ــا، والتصدي ــ نوإقراره ــروعات القوان ــة مش ــراح ومناقش ــلطتين في اقت الس
ــه  ــ نالســلطتين ل ــث إن هــذا الاختصــاص المشــترك ب ــا وإصدارهــا. حي عليه
دور بالــغ الأهميــة في حفــظ تــوازن العمليــة التشــريعية؛ بغــرض التوفيــق بــ ن

ــة. مصــالح الشــعب مــن جهــة، والحكومــة مــن جهــة ثاني

وفي هــذا الســياق، تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب حيــث أنــه يحــاول أن يضــع تصــورًا 
إجماليًــا للنظــام القانــوني لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وذلــك مــن 
خــال بيــان أحكامــه، والإجــراءات الســابقة والتمهيديــة لممارســته، وإجــراءات 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وبيــان آثاره علــى مشــروعات القوانين، 
وذلــك وفقــً للنظــام الدســتوري البحريــي، مقارنــة بالنظــام الدســتوري 
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بالنظــام  مقارنتــه  عــن  فضــاً  المصــري،  الدســتوري  والنظــام  الكويــي، 
الدســتوري الفرنســي.

 - الدســتورية  البحريــن بتميــز تجربتهــا  ونحــن علــى ثقــة في أن مملكــة 
ــدة في إطــار  ــة الرائ ــة والديمقراطي ــة في مســرتها الإصلاحي ــة ماضي القانوني
المشــروع الإصلاحــي لصاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
الأمــ ر الملكــي  الســمو  صاحــب  ومــؤازرة  بدعــم  المفــدى،  البــاد  عاهــل 
ــززة مــن  ــوزراء، مع ــس ال ــة ولي العهــد رئيــس مجل ــن حمــد آل خليف ســلمان ب
ــا في مجــالات الإصــاح الدســتوري والتحــول  ــا وعالميً مكانتهــا الرائــدة إقليميً

الديمقراطــي والتنميــة الشــاملة والمســتدامة.

وختامًــا، يؤكــد المعهــد علــى شــكره وتقديــره للجهــد المتميــز الــذي بذلتــه 
الباحثــة في إعــداد هــذه الدراســة النوعية الــ يتمثل مرجعًا مهمًــا في مضمونه 
وتوقيتــه للباحثــ نوالمختصــ نفي الشــؤون السياســية والقانونيــة والدســتورية 
في تناولهــا لقضيــة في غايــة مــن الأهميــة وفــق منهجيــة اســتقرائية تحليليــة 
ــدة نتمــ ىتكرارهــا في دراســات وبحــوث  ــة رائ ــة، وهــي تجرب ــة مقارن وبنيوي

قادمــة إن شــاء الله.
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مقدمة
إن أســاس تنظيــم العلاقــات بــ نالأفــراد والدولــة هــو التشــريع، الــذي يضــع 
ــة ضمــن منظومــة الحقــوق  قواعــد قانونيــة لتنظيــم تلــك العلاقــات المتبادل
والواجبــات، باعتبــاره المــرآة الــ يتعكــس أحــوال المجتمــع وتحولاتــه، وتطــوّر 
النظــام الدســتوري والسياســي القائــم في الدولــة، ممــا يســتوجب إصــدار 
تشــريعات جديــدة، أو إلغاءهــا، أو تعديلهــا؛ بغــرض مواكبــة هــذا التغيّــر 
المســتمر فيهــا، وتحويــل السياســة والنظــام القائــم إلى تشــريعات نافــذة. 
وتــزداد أهميــة التشــريع في المجتمــع الديمقراطــي أو الــذي يســ رنحــو ترســيخ 
الديمقراطيــة، بمــا تعنيــه مــن تكريــس لإرادة المواطنــ نعــ راختيــار مَــنْ 

ــةً عنهــم.  يشــرّع لهــم نياب

ويعّــرف الفقهــاء التشــريع بأنــه »مجموعــة القواعــد القانونيــة العامــة المجــردة 
الــ يتصــدر مــن الســلطة المختصــة لتنظيــم أمــر مــن الأمــور«، ويعّــرف بأنــه 
»قاعــدة عامــة مكتوبــة صــدرت بواســطة الســلطات العامــة، بعــد مــداولات، 
وبعــد الحصــول علــى الموافقــة المباشــرة أو غــ رالمباشــرة للشــعب«))). ومــن ثم 
ــم ســنّهُ  ــى كل مــا يت ــق عل ــح »التشــريع« مصطلحــً عامــً ينطب يعــد مصطل
مــن تشــريعات، ومــن ثم يضــم هــذا المصطلــح: الدســتور، والقانــون، واللوائــح، 

والقــرارات التنظيمية،...ونحــو ذلــك))).

ولغايــات هــذه الدراســة، يُقصــد بالقانــون))): القوانــ نالعاديــة الــ يتصــدر عن 

1- سعاد الشرقاوي- النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات- دار النهضة العربية-القاهرة- 2002- ص86.

2- محمــود محمــد علــي صــره- الاتجاهــات الحديثــة في إعــداد وصياغــة مشــروعات القوانــن- دار الكتــب القانونيــة- مصر-المحلــة 
.11 الكبرى-2010-ص 

3- حيــث يعــرّف بعــض الفقهــاء القانــون بأنــه »مجموعــة مــن القواعــد العامــة المجــردة الملزمــة الــ يتحكــم العلاقــات الاجتماعيــة 
ــً لفلســفة  ــى البعــض الآخــر، وفق ــح بعــض هــذه المصــالح عل ــة، أو بترجي ــ نالمصــالح الاجتماعي ــق ب ــع بالتوفي داخــل المجتم
قانونيــة تســود في المجتمــع خــال فتــرة مــن فتــرات تطــوره«. ويعّــرف بأنــه »مجموعــة مــن القواعــد العامــة الــ يتنظــم ســلوك 
ــى مــن يخالفهــا«.  ــع جــزاء عل ــق توقي ــد الاقتضــاء عــن طري ــا بالقــوة عن ــة احترامه ــ يتكفــل الدول الأفــراد في المجتمــع، وال
ــا  ــة احترامه ــل الدول ــ يتكف ــع، وال ــراد في المجتم ــ يتنظــم ســلوك الأف ــة المجــردة ال ــه »مجموعــة القواعــد العام ــرف بأن ويع
ــرّى محمــود صيــام- صناعــة التشــريع- دار النهضــة  بالقــوة عــن الاقتضــاء عــن طريــق توقيــع جــزاء علــى مــن يخالفهــا«. )سِ
العربيــة للنشــر والتوزيع-القاهــرة- )لا،ن(- ص 23. وانظــر كذلــك: حســن مصطفــى البحــري- الرقابــة المتبادلــة بــ نالســلطتين 
ــوق-  ــوراه في الحق ــل درجــة الدكت ــة«- رســالة لني ــاذ القاعــدة الدســتورية »دراســة مقارن ــان لنف ــة كضم التشــريعية والتنفيذي
ــون  ــادئ القان ــليمان- مب ــم س ــة- 2006/2005م- ص10. وانظــر: أشــرف إبراهي ــة مصــر العربي ــة عــ نشمس-جمهوري جامع
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الســلطة التشــريعية، ومــن ثم يخــرج عــن إطــار هــذه الدراســة تنــاول الدســتور، 
واللوائــح، والقــرارات، والمراســيم التشــريعية الــ يتصدرهــا الســلطة التنفيذيــة 

في أثنــاء غيــاب البرلمــان.

وحيــث إن المبــدأ العــام يقــوم علــى أســاس واحــد، وهــو أن البرلمــان يُعُّــد 
الســلطة المختصــة بإعــداد القوانــ نفي الــدول الديمقراطيــة، ســواءً أكانــت 
تتبــ ىنظــام المجلــس الواحــد أم نظــام المجلســن، ومــن ثم يضطلــع وفقــً لهــذا 
الاختصــاص بمهمــة اقتــراح ومناقشــة القوانــ نوالتصويــت عليهــا وإقرارهــا، 
ومــع ذلــك فــإن الإجــراءات الــ يتمــر بهــا مشــروعات القوانــ نإلى أن تصبــح 
قوانــ ننافــذة تختلــف مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، طبقــً لطبيعــة النظــام 
الــذي يحكــم الدولــة، ومــدى تبينهــا لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات)))، لا ســيما 

ــة. بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذي

ــدأ التعــاون بــ نالســلطتين التشــريعية  ــة ووفقــً لمب كمــا أن الســلطة التنفيذي
والتنفيذيــة، تشــارك البرلمــان في أداء الوظيفــة التشــريعية بدرجــات متفاوتــه 
وفقــً للنظــام السياســي المطبــق في الدولــة، ومــن ثم قــد تضطلــع الســلطة 
التنفيذيــة بمهــام اقتــراح القوانــن، والتصديــق عليهــا، وإصدارهــا، ونشــرها، 

حيــث لا يصــدر القانــون إلا بعــد موافقــة كلا الســلطتين عليــه. 

الدســتوري- دراســة موجــزة عــن القانــون الدســتوري والنظــم السياســية- المركــز القومــي للإصــدارات القانونية-القاهــرة- 
الطبعــة الأولى- 2015- ص 18.

4- يعــدٌ مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، أساســً لتنظيــم الدولــة بقــدر مــا يقضــي هــذا المبــدأ مــن توزيــع الصلاحيــات، وحــدود تلــك 
الســلطات والعلاقــة بــ نالمؤسســات المختلفــة. وقــد أســس هــذا المفهــوم دوراً رئيســياً في تشــكيل الدســاتير، ويرجــع أســاس هــذا 
المبــدأ إلى التاريــخ السياســي الإنجليــزي، ثم انتقــل بتــدرج إلى بعــض الأنظمــة الملكيــة الأوروبيــة الأخــرى، وكان سمــة أساســية 
في صياغــة الدســاتير الأميركيــة والفرنســية، وعلــى ســبيل المثــال، في أي دولــة، توجد هيئــات أساســية ثلاثة: الســلطة التنفيذية 
والســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة. ومــن ثم ينظــم هــذا المبــدأ العلاقــة بــ نهــذه الهيئــات ويضــع حــدود اختصاصاتهــا 
ــ ن ــ نب ــف وللموظف ــد واضــح للوظائ ــاك تحدي ــون هن ــدأ أن يك ــذا المب ــر ه ــإن جوه ــه ف ــة،  وعلي ــل والازدواجي ــً للتداخ منع
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وأنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك ضوابــط وتــوازن بــ نهــذه الســلطات. ومــع ذلــك 
فــإن هــذا المبــدأ لا يعــ يالفصــل التــام بــ نالســلطات، بــل يجــب التســليم بأنــه لضــرورة ســ رالمؤسســات في الدولــة فــإن هــذا 

المبــدأ لا يمنــع التعــاون بــ نتلــك الســلطات، بشــرط عــدم تخطــي هــذا المبــدأ ليحظــى بالاحتــرام. 
)Hilaire  Barnet  ,Constitutional  & Administrative Law ,Routledge is  an imprint  of  the Taylor  & Francis 
Group ,an informa business  ,New York ,Tenth edition ,published ,2013 p68(.  
ــع- )لا،ت(- ص22. وانظــر: زهــ رشــكر،  ــديم للنشــر والتوزي ــن الن ــة الدســتورية- اب ــك: يوســف حاشــي- في النظري انظــر كذل
الوســيط في القانــون الدســتوري-الجزء الأول القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية- المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع- الطبعــة الثالثــة- 1994- ص 174.
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ومفــاد ذلــك، يختــص البرلمــان في اقتــراح ومناقشــة مشــروعات القوانــ ن
القوانــ ن مشــروعات  اقتــراح  أيضــً في  الدولــة  رأس  ويختــص  وإقرارهــا، 
ــع  ــ ييضطل ــذه الاختصاصــات ال ــث إن ه ــا، حي ــا وإصداره ــق عليه والتصدي
ــة التشــريعية  ــوازن العملي ــة في حفــظ ت ــغ الأهمي ــة لهــا دور بال بهــا رأس الدول
الــ يتضطلــع بهــا كلا الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة؛ بغــرض التوفيــق بــ ن
مصــالح الشــعب مــن جهــة، والحكومــة مــن جهــة ثانيــة، ولا تؤثــر تســمية رأس 
ــا  ــراً، وم ــة أم أم ــً للجمهوري ــلطاناً أم رئيس ــكاً أم س ــواءً أكان مل ــة، س الدول
نحــو ذلــك...، في واقــع الحــال علــى ســلطاته واختصاصاتــه، بــل يعتمــد ذلــك 

ــة))). ــع في الدول ــى نــوع النظــام المتب عل

ولكــن هــل يملــك رأس الدولــة أن يتغلــب علــى إرادة البرلمــان في التصديــق علــى 
مشــروعات القوانــ نبعــد إقرارهــا، ومــن ثم يرفــض التصديــق عليهــا بصــورة 

نهائية؟

في الحقيقــة، إن رأس الدولــة يملــك الحــق في التصديــق علــى مشــروعات 
القوانــن، كمــا يملــك الحــق في إرجــاء التصديــق مؤقتــً، وذلــك مــن خــال 
ــك الحــق  ــه لا يمل ــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، لكن حقــه في طل
في رفــض مشــروعات القوانــ نبصــورة نهائيــة إلا نــادراً في بعــض الــدول 
الــ يأبقــت علــى صــورة التصديــق المطلــق، ومفــاد مــا ســبق، أن أغلــب النظــم 
السياســية تنــص علــى حــق رأس الدولــة في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات 

القوانــن.

ــن  ــً م ــ نتاريخي ــادة النظــر في مشــروعات القوان ــق هــذا الحــق في إع وينبث
ــول هــذا  ــن ثم تّح ــن، وم ــى القوان ــق عل ــق المطل ــة في التصدي حــق رأس الدول
الحــق المطلــق في رفــض مشــروعات القوانــ نتدريجيــً، إلى حــق أقــل صلابــة 

ــة في طلــب إعــادة النظــر فيهــا. وأكثــر مرونــة بصورتــه المتمثل

لبيــان  تنظيميــة  إجــراءات  علــى  الدســاتير  تنــص  الحــق  هــذا  ولتنظيــم 

5- نعمــان عطــا الله الهيــي، تشــريع القوانــ ن»دراســة دســتورية مقارنــة«، دار رســان للطباعــة والنشــر والتوزيع-ســوريا، الطبعــة 
الأولى، 2007، ص 11.
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الإجــراءات المتبعــة لممارســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، مــع بيــان 
النظــام القانــوني المنظــم لــه، إلا أن المشــرع الدســتوري لم ينظــم بعــض 
المســائل الإجرائيــة، تــاركاً مجــالاً لتنظيمهــا مــن خــال القوانــن، أو اللوائــح، 
أو القــرارات، أو الأعــراف، أو لاجتهــاد القضــاء أو الفقهــاء، كمــا يختلــف هــذا 
النظــام القانــوني مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، وتختلــف آثــار إعــادة النظــر 
ــف تأثــ ر ــون، وفقــً لمــا تحــددهُ الدســاتير، ومــن ثم يختل ــى مشــروع القان عل

ــه مــن نظــام دســتوري إلى آخــر. ــون بذات ــى مشــروع القان ممارســته عل

مــن  المزيــد  تســتوجب  والشــكلية  الإجرائيــة  الفــوارق  هــذه  فــإن  وعليــه 
ــان النظــام القانــوني القائــم لتنظيــم الحــق في  ــة بي الدراســة والبحــث لمحاول
ــان أوجــه القصــور الدســتوري  ــن، مــع بي إعــادة النظــر في مشــروعات القوان
ــان هــذا الحــق،  ــه مــن المهــم بي ــذا فإن ــم أحكامــه، ول والتشــريعي مــن تنظي
ــره  ــه، وإجــراءات ممارســته، وأث ــذي ينظم ــوني ال والتطــرق إلى النظــام القان

علــى مشــروعات القوانــن.

ــة في هــذه  ــ يســتتناولها الباحث ــة ال ــإن النظــم الدســتورية المقارن ــن ثم ف وم
الدراســة تختلــف في موقفهــا مــن تنظيــم حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر 
في مشــروعات القوانــن، وعليــه فقــد ارتــأت الباحثــة بيــان النظــام القانــوني 
في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نوفقــً للنظــام الدســتوري البحريــي، 
مقارنــة  بالنظــام الدســتوري الكويــي، والنظــام الدســتوري المصــري، فضــاً 
عــن مقارنتــه بالنظــام الدســتوري الفرنســي؛ باعتبــاره مصــدراً أساســياً 
للكثــ رمــن القوانــ نالدســتورية والأنظمــة البرلمانيــة الــ يتبنــت منهــج 
النظــام الفرنســي، واســتلهمت مــن قواعــدهِ في تنظيــم دســاتيرها، ولــذا فإنــه 
مــن المفيّــد الوقــوف علــى هــذا النظــام لبيــان هــذا الحــق في عــددٍ مــن النظــم 

السياســية لتكــون أساســً للمقارنــة. 

إلى جانــب هــذه الدســاتير المقارنــة، ارتــأت الباحثة عــرض التنظيم الدســتوري 
والقانــوني في بعــض النظــم السياســية الأخــرى؛ بغــرض توضيــح نظامهــا 
القانــوني لممارســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وإثــراءً للدراســة.
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ــة علــى الحــق في إعــادة النظــر في  ــح المســتخدم للدلال ونظــراً إلى أن المصطل
مشــروعات القوانــن، يعُــد مــن المصطلحــات غير الموحــدة في النظم السياســية 
المقارنــة، الأمــر الــذي جعــل الباحثــة توردهــا كمــا جــاءت في النصــوص 
ــذا الحــق  ــرح ه ــار ش ــن، في إط ــا والباحث ــاء له ــتخدام الفقه ــتورية واس الدس
ــارئ  ــى الق ــس الموضــوع عل ــن دون أن يلتب ــه م ــان المقصــود من ــا ورد، وبي كم
ــل في  ــة، والمتمث ــً للدراس ــة عنوان ــه الباحث ــذي تبنت ــح ال أو الإخــال بالمصطل
ــراض،  ــح »إعــادة النظــر«، ومــن هــذه المصطلحــات: النقــض، والاعت مصطل

ــك.  ــة الجديدة،...ونحــو ذل والمناقش

ــوني لإعــادة  ــة للنظــام القان  مــن خــال هــذه الدراســة  نضــع صــورة إجمالي
الســابقة  والإجــراءات  أحكامــه،  وبيــان  القوانــن،  مشــروعات  في  النظــر 
والتمهيديــة لممارســته، وإجــراءات إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 

ــاره. ــان آث وبي

كمــا يتــم الإجابــة عــن تســاؤلات غــاب عــن تنظيمهــا المشــرع الدســتوري في 
النظــم السياســية المقارنــة، ومــن ثم يحتــاج هــذا الفــراغ التشــريعي إلى إعــادة 
تنظيمــه مــن خــال النصــوص التشــريعية، إضافــة إلى ضــرورة إجــراء المزيــد 
مــن الدراســات والاجتهــادات القضائيــة لاســتكمال النظــام القانــوني لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن؛ بغــرض تنظيــم كافــة الإجــراءات المتبعــة 

لممارســته، والآثــار المترتبــة نظــراً لتطبيقــه علــى مشــروعات القوانــن.

ولذا تبرز أهمية هذه الدراسة من ناحيتين أساسيتين:

●  الناحيــة الأولى: بيــان النظــام القانــوني الــذي يحكــم إعــادة النظــر في 

وآثــاره. وإجــراءات ممارســته،  وطبيعتــه،  القوانــ ن مشــروعات 

●  الناحيــة الثانيــة: نــدرة تنــاول هــذا الموضــوع مــن قبــل الباحثــ نوفــق منهــج 
المتعلقــة  والقانونيــة  الدســتورية  للنصــوص  وتحليلــي  اســتقرائي  وصفــي 

ــن. ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ بإع
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ــية  ــاث أدوات رئيس ــى ث ــة عل ــذه الدراس ــة خــال ه ــتندت الباحث ــه اس وعلي
تتمثــل في:

●  الدراســة الاســتقرائية للدراســات والبحــوث الــ يتناولــت موضــوع إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن.

●  الدراســة الدســتورية والقانونيــة المقارنــة والوصفيــة للنظــام القانــوني لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نفي النظــم السياســية المقارنــة.

●  الدراســة التحليليــة علــى التطبيقــات العمليــة لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نفي النظــم السياســية المقارنــة.

ــاول  ــً يتن  تقســم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة فصــول، يســبقها مبحثــً تمهيدي
ماهيــه حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نمــن خــال مطلبــن، يتنــاول المطلــب 
ــة، ويبــ ن ــه القانوني الأول: تعريــف حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نوطبيعت

المطلــب الثــاني: الســلطة المختصــة باقتــراح مشــروعات القوانــن.

وينقســم الفصــل الأول الــذي يتنــاول ماهيــة إعــادة النظــر في مشــروعات 
في  النظــر  إعــادة  تعريــف  الأول:  أساســية،  مباحــث  ثلاثــة  إلى  القوانــ ن
مشــروعات القوانــ نوتمييــزه عمــا يشــابهه مــن حالــة، وينقســم إلى مطلبــ ن
أساســيين، المطلــب الأول: النشــأة التاريخيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نوتعريفــه، والمطلــب الثــاني: تمييــز إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نعمــا يشــابهه مــن حــالات. والمبحــث الثــاني: الأحــكام العامــة لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نوالغايــة منــه، وينقســم إلى مطلبــ نأساســيين، 
المطلــب الأول: الأحــكام الدســتورية المنظمــة لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نوجهــة الاختصــاص، والمطلــب الثــاني: طبيعــة إعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــ نوغايتــه. أمــا المبحــث الثالــث فيبــن: صــور إعــادة النظــر 
ــب  ــيين، المطل ــ نأساس ــم إلى مطلب ــه، وينقس ــ نونطاق ــروعات القوان في مش
ــاني: نطــاق  ــب الث ــن، والمطل الأول: صــور إعــادة النظــر في مشــروعات القوان

ــن. ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــة إع ممارس
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ويبحــث الفصــل الثــاني الإجــراءات الســابقة علــى إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نمــن خــال ثلاثــة مباحث أساســية، الأول: إجراءات مناقشــة مشــروع 
ــب الأول: إجــراءات  القانــون وإقــراره، وينقســم إلى مطلبــ نأساســيين،  المطل
مناقشــة مشــروعات القوانــن، والمطلــب الثــاني: التصويــت علــى مشــروع 
القانــون والأغلبيــة المطلوبــة لإقــراره. ويتنــاول المبحــث الثــاني: إجــراءات 
إحالــة مشــروع القانــون للتصديــق، وينقســم إلى مطلبــ نأساســيين، المطلــب 
الأول: الإجــراءات الشــكلية لإحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديق، 
والمطلــب الثــاني: إحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق والإصــدار. 
ويُبــ نالمبحــث الثالــث: التصديــق علــى مشــروعات القوانــن، وينقســم إلى 
مطلبــ نأساســيين، المطلــب الأول: المــدة الزمنيــة المقــررة للتصديــق، والمطلــب 
الثــاني: إحالــة مشــروع القانــون مــن قبــل رأس الدولــة إلى جهــة أخــرى لإبــداء 

رأيهــا فيــه.

ويُخصــص الفصــل الثالــث والأخير لبيــان إجراءات إعادة النظر في مشــروعات 
القوانــ نوآثــاره، مــن خــال ثلاثــة مباحــث أساســية، الأول: الإجــراءات 
الشــكلية لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وينقســم إلى مطلبــ نأساســيين، 
المطلــب الأول: الشــكل المطلــوب لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون ومضمونــه، 
والمطلــب الثــاني: إجــراءات إحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر 
فيــه. ويســتعرض المبحــث الثــاني: الدراســة الثانيــة حــول مشــروعات القوانــ ن
بعــد إحالتهــا لإعــادة النظــر فيهــا، وينقســم إلى مطلبــ نأساســيين، المطلــب 
الأول: إجــراءات عــرض مشــروعات القوانــ نفي البرلمــان ومناقشــتها بعــد 
ــ ن ــرار مشــروعات القوان ــاني: إق ــب الث ــا، والمطل ــا لإعــادة النظــر فيه إحالته
ــا أو تجــاوزه. ويوضــح  ــد الاســتجابة لإعــادة النظــر فيه ــا بع والتصويــت عليه
ــن، مــن خــال  ــى مشــروعات القوان ــار إعــادة النظــر عل ــث: آث المبحــث الثال
مطلبــ نأساســن، المطلــب الأول: الحــق في تكــرار إعــادة النظــر في مشــروعات 
ــروعات  ــى مش ــق والإصــدار عل ــاني: التصدي ــب الث ــحبه، والمطل ــ نأو س القوان

القوانــ نبعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر فيهــا أو تجــاوزه.
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ــا هــذه  ــت له ــ يتوصل ــج ال ــ نأهــم النتائ ــي هــذه الدراســة بخاتمــه تُب وتنته
الدراســة، والتوصيــات الــ يارتــأت الباحثــة اقتراحهــا إثــراءً للنظــام القانــوني 

ــن. ــة البحري ــ نفي مملك ــادة النظــر في مشــروعات القوان ــم لإع القائ
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المبحث التمهيدي

ماهية حق اقتراح مشروعات القوانين

تمهيد وتقسيم:
يمــر القانــون بمراحــل متعــددة ضمــن العمليــة التشــريعية لإعــداده، تبــدأ 
بالاقتــراح، ثم المناقشــة والتصويــت والإقــرار، ثم التصديــق والإصــدار، وتنتهــي 
هــذه المراحــل بالنشــر))). رغــم أن هــذه المراحــل الــ ييمــر فيهــا القانــون 
متشــابهة في النظــم الدســتورية المقارنــة في هــذه الدراســة، إلا أنــه هنــاك ثمــة 
اختلافــات في الشــروط والإجــراءات المتبعــة في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل 
وفقــً لمــا ينــص عليــه الدســتور أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة لهــذا الشــأن.  

وعليــه تبــدأ مرحلــة إعــداد القوانــ نباقتــراح مشــروع القانــون مــن قبــل 
الســلطة المختصــة الــ ييحددهــا الدســتور، لعرضــه علــى الســلطة التشــريعية 
ــة  ــوع الدراس ــدء في موض ــل الب ــة وقب ــأت الباحث ــد ارت ــرار، وق ــة والإق للمناقش
المتمثــل في النظــام القانــوني لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، التطــرق 
بشــكل موجــز لبيــان ماهيــة حــق اقتــراح مشــروعات القوانــن؛ بغــرض التمييــز 
ــريعية  ــة التش ــن العملي ــ يتدخــل ضم ــوق الأخــرى ال ــذا الحــق والحق ــ نه ب
لإعــداد القوانــن، ومعرفــة الســلطة المختصــة الــ يتضطلــع بهــذا الاختصــاص.

 يقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــ نأساســيين، نبــ نفي المبحــث الأول: تعريــف 
ــاني:  ــة، وفي المبحــث الث ــه القانوني ــ نوطبيعت ــروعات القوان ــراح مش ــق اقت ح

ــراح مشــروعات القوانــن. الســلطة المختصــة باقت

6- عاصم أحمد عجيلة- النظم السياسية- دار النهضة العربية- القاهرة، الطبقة الخامسة مزيدة ومنقحة- 1993م- ص 93.
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المطلب الأول
تعريف حق اقتراح مشروعات القوانين وطبيعته القانونية

تقسيم:
يعــدُّ الحــق في اقتــراح مشــروعات القوانــ نالمرحلــة الأولى من إعــداد القوانين، 
ولذلــك فمــن المهــم بيــان تعريــف هــذا الحــق اصطلاحــً وقانونيــً، إضافــة إلى 
تحديــد طبيعتــه القانونيــة فيمــا إذا كان يدخــل ضمــن العمليــة التشــريعية في 
إعــداد القوانــ نأو خارجهــا، باعتبــاره عمــاً تمهيديــً يســبق عمليــة إعــداد 

القوانين.

 يقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، الفــرع الأول: نبــ نتعريــف حــق اقتــراح 
مشــروعات القوانــن، وفي الفــرع الثــاني: الطبيعــة القانونيــة لحــق اقتــراح 

القوانــن. مشــروعات 

الفرع الأول: تعريف حق اقتراح مشروعات القوانين
إن اقتــراح مشــروعات القوانــ نهــي المرحلــة الأولى مــن إعــداد القوانــن، حيث 
ــدأ  ــذ، تب ــً واجــب التنفي ــح قانون ــون يمــر بمراحــل عــده إلى أن يصب إن القان
بفكــرة معينــة تتمثــل في صــورة اقتــراح مشــروع القانــون، وتنتهــي بالتصديــق 

عليــه وإصــداره، وأخــراً بنشــره لعلــم المخاطبــ نبأحكامــه.

ــف هــذا الحــق  ــد مــن تعري ــن، لا ب ــراح مشــروعات القوان ــف حــق اقت ولتعري
اصطلاحــً وقانونيــً، لبيــان مــا إذا كان هنــاك تعريفــً جامعــً مانعــً يُبــ ن
المقصــود بهــذا الحــق، بمــا يجعلنــا نميّــز هــذا الحــق عــن غــره مــن الإجــراءات 
الــ ييمــر بهــا مشــروع القانــون في مراحــل إعــداده إلى أن يصبــح قانونــً واجب 

النفــاذ.

يقصــد بمصطلــح )اقتــراح( في اللغــة العربيــة: »اقتــرح - قَرَحَ-قَرْحًا وقَــرَّحَ البئرَ: 
ــر  ــرَحَ البئــرَ: حفرهــا في موضــع لم يُحفّ ــر فيــهِ. إقْتَ حفرهــا في موضــع لم يُحفّ
فيــه أو لم يكــن فيــهِ مــاء/ و-الامــرَ: ابتدعــه مــن غــ رمثــالٍ ســابقٍ/ والشــيءَ: 
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اســتنبطهُ مــن ذات نفســهِ مــن غــ رسمــاع/ اجتبــاهُ واختــارهُ/ و- البعــرَ: ركبــهُ 
قبــل ان يركبــهُ احــد/ و-الخطبــة: ارتجلهــا«))).

أمــا تعريــف اقتــراح وفقــً للمصطلحــات القانونيــة: »الــرأي أو الآراء الــ ي
ــاول  ــ يتتن ــم أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وال ــا مستشــار أو رجــل عل يُبديه
قضيــة معيّنــة مطروحــة عليهــم ليقترحــوا بشــأنها الأمــور اللازمــة لوضــع 
الحلــول لهــا أو لكيفيــة تنفيذهــا. وغالبًــا مــا يتــم الاقتــراح بخصــوص موضــوع 
معيّــن مــن قِبَــل المســؤولين عــن أمــر مــن الأمــور أو القيّمــ نعليــه، كأن يطلــب 
المــرؤوس مــن رئيســه إبــداء الــرأي واقتــراح المناســب حــول قضيــة محالــة عليــه 

بالتسلســل الإداري«))).

ويعــرف حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نوفقــً للمصطلحــات القانونيــة: 
»حــق دســتوري يتمثــل في اقتــراح فكــرة أو مشــروع قانــون، تقــرره الدســاتير 
-عــادة- لأعضــاء البرلمــان أو الســلطة التنفيذيــة وفقــً لضوابــط معينــة محددة 

بالدســتور«))).

ولم تجــد الباحثــة تعريفــً وارداً في نصــوص التشــريع، وذات الأمــر في أحــكام 
القضــاء يُعّــرف مصطلــح اقتــراح مشــروعات القوانــن، وبالعــودة إلى الفقهــاء، 

نجــد أنهــم اختلفــوا في وضــع تعريــف موحــد لهــذا الحــق. 

وعليــه عــرف الفقهــاء اقتــراح مشــروعات القوانــ نبأنــه »العمــل الــذي يضــع 
الأســس الأولى للتشــريع ويحــدد مضمونــه وموضوعــه«)1))، ومــن ثم فــإن 
الاقتــراح وفقــً لهــذا التعريــف هــو العمــل الــذي يقــدم للتشــريع مادتــه الأولى، 
ــراح  ــز بــ نحــق الاقت ــأن هــذا التعريــف لم يمي ــة الفقهــاء تــرى ب إلا أن غالبي
ــديم  ــال: الحــق في تق ــى ســبيل المث ــا عل ــوق الأخــرى، ومنه عــن بعــض الحق

7- لويس معلوف- المنجد في اللغةِ والأدبِ والعُلوم- الطبعة التاسعة عشر- المطبعة الكاثوليكية-بيروت- ص 618

8- جرجــس جرجــس- معجــم المصطلحــات الفقهیــة والقانونیــة -مراجعــة القاضــي أنطــوان الناشــف - الشــركة العالميــة للكتــاب-
لبنان-1996-ص 64.

9- مجمــع اللغــة العربيــة- معجــم القانــون- الهيئــة العامــة لشــئون المطابــع الأميريــة- القاهــرة- جمهوريــة مصــر العربيــة-1999م- 
ص13.

10- يحيــي محســن ناصــر المســوري- مــدى التــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في النظــام الدســتوري »دراســة 
العربيــة- 2018- ص 20. والدراســات  الكتــب  دار  مقارنــة«- 
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العرائــض، وحــق رأس الدولــة في لفــت نظــر البرلمــان إلى المســائل العامــة الــ ي
ــا بالتشــريع)1)).  يجــب معالجته

ــه  ــ نبأن ــراح مشــروعات القوان ــاء اقت ــرف البعــض الآخــر مــن الفقه ــا يعّ كم
»عــرض مشــروع القانــون علــى الســلطة المختصــة بالتشــريع ابتغــاء اســتيفاء 

ــه«)1)). ــة دســتورياً لصــدور تشــريع ب الإجــراءات الواجب

 يلاحــظ أن التعريــف الســابق اقتصــر علــى النــص علــى مشــروعات القوانــ ن
فقــط، في حــ نأن الاقتــراح قــد يكــون مجــرد طــرح فكــرة أو توصيــة يتقــدم 
بهــا الشــعب أو أعضــاء البرلمــان، دون أن يتــم صياغتهــا في صــورة مشــروع 
ــذي  ــراح ال ــى الاقت ــص عل ــف الن ــوي التعري ــذا كان يُفضــل أن يحت ــون، ل قان
يتقــدم بــه الشــعب أو أعضــاء البرلمــان دون أن يكــون قــد تمــت صياغتــه 

ــون. ــً في صــورة مشــروع قان قانوني

وعليــه تســتخلص الباحثــة مــن التعريفــات الســابقة الــ يتناولهــا الفقهــاء أن 
ــراح مشــروعات  ــان الحــق في اقت ــه بي ــةً مــن خلال تضــع منهــا تعريفــً محاول
ــرح  ــه )ط ــ نبأن ــروعات القوان ــراح مش ــة اقت ــرف الباحث ــه تُع ــن، وعلي القوان
فكــرة أو موضــوع مــن قبــل الســلطة المختصــة الــ ييحددهــا الدســتور؛ بغــرض 
تنظيــم أو إنشــاء أو تعديــل قاعــدة قانونيــة، وذلــك بعــد اســتكمال الإجــراءات 
الشــكلية والموضوعيــة، وعرضها على الســلطة التشــريعية لمناقشــتها وإقرارها(.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحق اقتراح مشروعات القوانين
اختلــف الفقهــاء في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لحــق اقتــراح مشــروعات القوانين، 
باعتبــاره ركنــً مــن أركان إعــداد القوانــن، أو أنــه مجــرد مرحلــة تمهيديــة تســبق 

عمليــة إعــداد القانــون.

11- عمــر حلمــي فهمــي- الوظيفــة التشــريعية لرئيــس الدولــة في النظامــ نالرئاســي والبرلمــاني دارســة مقارنــة- )لا.ن(-الطبعــة 
ــة )مزيــدة ومنقحــة(- 1993- ص 10. الثاني

12- ســيفان باكــراد ميســروب- تزايــد الــدور التشــريعي للســلطة التنفيذيــة في الأنظمــة الدســتورية المعاصــرة- دار الكتــب القانونيــة 
ودار شــتات للنشــر-جمهورية مصــر العربيــة- 2017- ص13.
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حيــث ذهــب بعــض الفقهــاء، ومنهــم الفقيــه كاريــه دي مالــرج، وايســمان، 
ولابانــد: إلى أن اقتــراح مشــروعات القوانــ نهــو عمــل تمهيــدي، ولا يعــدُّ مرحلــة 
مــن مراحــل التشــريع، أو اشــتراكاً حقيقيــً في العمليــة التشــريعية، ومــن ثم فــإن 
حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نلا يحــرك القانــون، ولا يعــد المنشــئ لــه، وإنمــا 
هــو مجــرد تحضــ رلــه، ومــن ثم يُجــرد هــذا الــرأي اقتــراح مشــروعات القوانــ ن
ــاهمة  ــل المس ــبق المراح ــة وتس ــة تمهيدي ــاره مرحل ــة، باعتب ــة قانوني ــن أي قيم م
في إعــداد القوانــن، حيــث يــرى هــذا الــرأي أن الســلطة التشــريعية تضفــي 
الخصائــص الآمــرة للقانــون، أو إعطــاء النــص صفــة القاعــدة الإجباريــة، وعليــه 
فــإن العمــل التشــريعي هــو الــذي يدخــل في تكويــن عناصــر القــرار الآمــر الــذي 
يتولــد منــه القانــون، ومــن ثم فــإذا كان الاقتــراح هــو الأصــل في خلــق القانــون، 
فهــو ليــس القانــون بذاتــه،  بــل هــو الــذي يحــرك التشــريع ويــؤدي إلى ممارســة 
العمليــة التشــريعية، ولكنــه بالرغــم مــن ذلــك لا يحمــل صفــة القــرار التشــريعي 
ــه  ــث أن ــر)1))، حي ــة الآم ــى صف ــن الأشــكال عل ــأي شــكل م البحــت، ولا يشــمل ب
ــد جــزءاً مــن العمــل  ــة، ولا يع ــة الإداري ــار لنشــاط الســلطة التنفيذي مجــرد إظه

ــريعي)1)).  التش

في حــ نذهــب غالبيــة الفقهــاء إلى أن اقتــراح مشــروعات القوانــ نيعــدُ جــزءاً 
مــن العمليــة التشــريعية، وهــو المرحلــة الأولى مــن مراحــل ســن القانــون؛ اســتناداً 
إلى أن إعــداد القانــون يمــر بالعديــد مــن المراحــل، تبــدأ بمرحلــة الاقتــراح، 
ــه تصــوراً  ــراح في حقيقت ــد الاقت ــن ثم يع ــر والإصــدار، م ــة النش ــي بمرحل وتنته
الــ يلم تتضمنهــا  المــراد إعــداده؛ مــن أجــل معالجــة المســتجدات  للقانــون 
القوانــ نالمعمــول بهــا، ويتــولى البرلمــان بعــد ذلــك فحصــه والتأكــد مــن اتفاقــه 
ــم  ــه؛ ليواكــب التنظي ــة علي ــات الضروري ــع أحــكام الدســتور، وإدخــال التعدي م
القانــوني المطبــق، وعليــه فــإن حــق الاقتــراح يعــدُ النــواة الأولى لإعــداد القانــون، 

13- ســيفان باكــراد ميســروب- المرجــع الســابق- ص32-33. انظــر كذلــك: عبدالقــادر محمــد القيســي- الأحــكام الدســتورية 
المنظمــة لاقتــراح القوانــ ن»دراســة مقارنــة«- المركــز القومــي للاصــدارات القانونيــة- الطبعــة الأولى- 2016- ص 15-14.

ــة-  ــة- دار النهضــة العربي ــة مقارن ــط -دراس ــام المختل ــة في النظ ــس الدول ــريعي لرئي ــدور التش ــم عبدالســام- ال ــد العظي 14- عب
الطبعــة الأولى- 1996- ص 41.
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وهــو العمــل الــذي يحــرك الإجــراءات التشــريعية، ويقــدم للتشــريع مادتــه، ومــن 
ثم يعــدُّ هــذا الــرأي أن حــق الاقتــراح عنصــراً أساســياً في التشــريع، ولا يعتــد بعــد 
ذلــك القــول بــأن صفــة الأمــر في القانــون تــأتي مــن عنصــر آخــر غــ رالاقتــراح، 
ــة إعــداد القوانــن،  ــه عملي ــدأ ب ــراح يعــدُّ عمــاً تشــريعياً تب ومــن ثم فــإن الاقت
ــاة  ــة الحاسمــة في حي ــد المرحل ــن، وإن لم تع ــراح مشــروعات القوان ــة اقت فمرحل
القانــون، إلا أنهــا تعــدُّ ذات أهميــة واضحــة، فهــي الــ يتحــدد مضمــون القانــون 
ومحتــواه، وعليــه فــإن هــذا الــرأي يــرى بــأن الاقتــراح يعــدُ عمــاً تشــريعياً)1)).

وبعــد أن اســتعرضنا الاتجاهــ نالســابقين اللذيــن حــددا الطبيعــة القانونيــة لحــق 
اقتــراح مشــروعات القوانــن، باعتبــاره عمــاً تمهيديــً يســبق الإجــراءات المتبعــة 
في العمليــة التشــريعية لإعــداد القوانــ نوفقــً للــرأي الأول، وجــزءاً مــن العمليــة 
التشــريعية وفقــً للــرأي الثــاني، فــإن الباحثــة تؤيــد الــرأي الثــاني الــذي يُصبــغ 
ــة  ــ رمرحل ــة التشــريعية، ومــن ثم تعت ــ نالطبيع ــراح مشــروعات القوان ــى اقت عل
مــن مراحــل إعــداد القوانــن، وعنصــر مــن عناصــر العمليــة التشــريعية، وليســت 
ــل  ــون قب ــروع القان ــاس مش ــي أس ــل، إذ ه ــذه المراح ــبق ه ــة تس ــة تمهيدي مرحل
صياغتــه قانونيــً، وعمــاً يدخــل ضمــن الإجــراءات التشــريعية لإعــداد القوانــن، 
ولا نعــ يفي هــذا الســياق أن يكــون اقتــراح مشــروعات القوانــن، مصاغــً صياغــة 
قانونيــة في شــكل مــواد لاعتبــاره مشــروع قانــون، لا ســيما وأن كان المتقــدم بهــذه 
ــة  ــك الخــرة القانوني ــد لا يمل ــذي ق ــان ال ــرة الشــعب أو أحــد أعضــاء البرلم الفك
المطلوبــة في صياغــة مشــروعات القوانــن، حيــث إن الأجهــزة الحكوميــة المختصة 
أو اللجــان في البرلمــان هــي الجهــة المعنيــة في وضــع فكــرة الاقتــراح في صــورة 

مشــروع قانــون يعــرض علــى البرلمــان للموافقــة عليــه مــن عدمــه. 

15- أحمــد ســامة أحمــد بــدر- الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة في النظــام البرلمــاني دراســة مقارنــة »رســالة دكتــوراه«-
جامعــة عــ نشمس-القاهــرة، 2003- ص 74، 76. انظــر كذلــك: حســن مصطفــى البحــري- المرجــع الســابق- ص911. وانظــر: 
بــدر محمــد حســن الجعيــدي- التــوازن بــ نالســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في النظــام البرلمــاني »دراســة مقارنــة مــع 
ــة الأولى- 2011- ص 239. وانظــر: خضــر  ــى النظــام الدســتوري الكويــي«- دار النهضــة العربية-القاهــرة- الطبع ــق عل التطبي
محمــد عبدالرحيــم- المســؤولية السياســية لرئيــس الدولــة في النظامــ نالرئاســي والمختلط-دراســة مقارنــة بالنظــام الإســامي- 
دار النهضــة العربية-القاهــرة، 2016م، ص 27، وانظــر: يحيــي محســن ناصــر المســوري- المرجــع الســابق- ص 21-22. وانظــر: 

عبدالقــادر محمــد القيســي- المرجــع الســابق- ص 14.
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 المطلب الثاني
السلطة المختصة باقتراح مشروعات القوانين

تمهيد وتقسيم:
ــ ي ــة ال ــك الجه ــن: هــي تل ــراح مشــروعات القوان إن الســلطة المختصــة باقت
تملــك الحــق في تقــديم القواعــد القانونيــة العامــة، والملزمــة، الــ يتحكــم 
ــا.  ــتها وإقراره ــان؛ لمناقش ــى البرلم ــة عل ــاق الدول ــة في نط ــات الجماع تصرف

وإذا كان الأصــل أن الشــعب يمــارس بنفســه كافــة الصلاحيــات التشــريعية 
لإعــداد القوانــن، دون أن ينتخــب ممثلــ ننيابــةً عنــه يضطلعــون بممارســة 
الســلطة التشــريعية، حيــث كان شــعب أثينــا يجتمعــون في جمعيــة عامــة 
ــة، إلا أن هــذه الصــورة لم  لاتخــاذ القــرارات الهامــة في الشــئون العامــة  للدول
يعــد لهــا وجــود إلا في بعــض مــن المقاطعــات السويســرية، ويرجــع الســبب في 
ــة  ــاع كاف ــل اجتم ــدد الســكان، ممــا يجع ــادة المضطــردة في ع ــك إلى الزي ذل
الشــعب في مــكان واحــد، ومــن ثم قيامهــم بمناقشــة أمر مــا للوصــول إلى اتفاق 
بينهــم، أمــرٌ يصعــب تحقيقــه، ومــن ثم ظهــرت الديمقراطيــة شــبه المباشــرة أو 
ــه،  ــى الشــعب أن يمــارس اختصاصات ــح مــن الســهل عل ــه أصب ــة، وعلي النيابي
ــه، للاضطــاع  ــل حريت ــم بكام ــ نينتخبه ــاره لممثل ــن خــال اختي ــك م وذل
بتلــك المهــام نيابــةً عنــه، وعليــه ظهــرت فكــرة تكويــن البرلمــان الــذي يمــارس 
الســلطة باســم الشــعب وممثــاً عنــه)1)). وعليــه أصبحــت الســلطة التشــريعية 
ممثلــة في البرلمــان، هــي الســلطة المختصــة باقتــراح التشــريعات وإعدادهــا، 

ــد المســتقرة في الديمقراطيــات شــبه المباشــرة. وفقــً للتقالي

 كمــا قــد يســاهم رأس الدولــة والســلطة التنفيذيــة في ممارســة الاختصــاص 
التشــريعي، ومــن ثم يضطلعــا بمهمــة اقتــراح مشــروعات القوانــ نبدرجــات 
تتفــاوت طبقــً للأســس الــ ييقــوم عليهــا نظــام الدولــة،)1)) إذ يســاهم رأس 

16- نعمــان عطــا الله الهيــي- المرجــع الســابق- ص8. انظــر كذلــك: إبراهيــم أبوخــزام- الوســيط في القانــون الدســتوري-الكتاب 
الأول الدســاتير والدولــة ونظــم الحكــم- دار الكتــاب الجديــد المتحــدة- الطبعــة الثانيــة- 2010- ص267.

17- ســليمان الطمــاوي- الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة وفي الفكــر السياســي الإســامي دراســة مقارنــة- دار الفكــر العــربي- 
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الدولــة في اقتــراح مشــروعات القوانــن؛ نظــراً لقدرتــه على معرفــة احتياجات 
الدولــة مــن تشــريعات باعتبــاره رأس الدولــة ورئيســً للســلطة التنفيذيــة، ومــن 
ثم يكــون أكثــر اتصــالاً بالشــعب)1))، فضــاً عــن ذلــك أن الســلطة التنفيذيــة 
تمــارس هــذا الاختصــاص علــى أســاس أنهــا هــي الــ يتضطلــع بمهمــة تطبيــق 
القانــون علــى الأفــراد، وهــو مــا يجعلهــا تــدرك الثغــرات التشــريعية، والقصــور 

عنــد تطبيــق تلــك القوانــن)1)).

وتنــص أغلــب الدســاتير علــى أن حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نهــو حــق 
مقــرر للســلطة التنفيذيــة والتشــريعية، ومــن ثم قــد يقتــرح مشــروع القانــون 
رأس الدولــة، أو الحكومــة، وقــد يضطلــع بهذه المهمــة الاثنان معــً، وقد يتقدم 
البرلمــان باقتــراح مشــروعات القوانــ نفي حــال كان مكــون مــن مجلــس واحــد، 
ومــن كلا المجلســ نفي حــال كان البرلمــان يتكــون مــن مجلســن، أو اقتصــار 

هــذا الحــق علــى أحــد المجلســ نفقــط، وفقــً لمــا ينــص عليــه الدســتور.

كمــا ينــص الدســتور علــى شــروط يجــب تطبيقهــا أو توافرهــا في اقتــراح 
مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن أعضــاء البرلمــان، ومــن ثم يتطلــب عرضهــا 
علــى لجنــة مــن لجــان البرلمــان قبــل عرضهــا علــى البرلمــان، كمــا قــد يشــترط 
عــدد معــ نمــن الأعضــاء الذيــن يحــق لهــم التقــدم باقتــراح مشــروع القانــون، 
فهنــاك مــن تكتفــي علــى ســبيل المثــال بتقــديم الاقتــراح مــن قبــل عضــو واحد 
علــى ألاّ يزيــد عــدد الأعضــاء عــن عــدد معــن، ومنهــا مــن يشــترط لذلــك 
ــده  ــم تحدي ألاّ يقــل عــدد الأعضــاء عــن عــدد معــ نيحــدده الدســتور أو يت
وفقــً لمــا ورد في اللوائــح الداخليــة المنظمــة لعمــل البرلمــان، كمــا قــد يختلــف 
هــذا العــدد حســب نــوع القانــون المقتــرح، لا ســيما حــ نيتعلــق الأمــر بتعديــل 

الدســتور أو القوانــ نالمتعلقــة بالأمــور الماليــة)2)).

مدينة نصر- جمهورية مصر العربية الطبعة السادسة- مزيدة ومنقحة-1996م-ص 50-49.

18- عبد العظيم عبدالسلام- المرجع السابق- ص 43.

19- عاصم أحمد عجيلة- المرجع السابق- ص 93

20- نعمان عطا الله الهيتي- المرجع السابق- ص 27.
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وتتكــون مرحلــة اقتــراح مشــروع القوانــ نمــن ثــاث مراحــل فرعيــة، أولهــا: 
طــرح فكــرة القانــون، حيــث تمثــل هــذه الخطــوة المرحلــة الأولى مــن مراحــل 
ــون، ســواءً أجــاءت  ــرة القان ــن ثم تنشــأ فك ــن، وم ــراح مشــروعات القوان اقت
الفكــرة مــن الســلطة التنفيذيــة أم مــن أعضاء البرلمــان. وثانيها إعــداد صياغة 
اقتــراح القانــون، بواســطة اللجــان الفنيــة المتخصصــة أو الأجهــزة الحكوميــة 
ــة في مراجعــة التشــريعات وإعــادة صياغتهــا. وثالثهــا: تقــديم مشــروع  المعني
ــن  ــدم م ــون المق ــروع القان ــى مش ــدول عل ــض ال ــترط بع ــث تش ــون، حي القان
الحكومــة أن يكــون مُصاغــً في شــكل مــواد، ومرفقــً معــه مذكــرة إيضاحيــة 
تبــ نالأســباب الــ يدعــت إلى اقتراحــه، في حــ نتشــترط في اقتراحــات 

القوانــ نالمقدمــة مــن أعضــاء البرلمــان بعــض أو كل الشــروط الآتيــة)2)): 

أن يكون اقتراح القانون مصاغاً في شكل مواد. أ.	

ــ ي ــية ال ــادئ الأساس ــ نالمب ــة تب ــرة إيضاحي ــراح مذك ــع الاقت ــق م ب.	أن يرف
يســتند عليهــا الاقتــراح، وعــدم تعارضــه مــع الدســتور، والأهــداف المرجــو 

تحقيقهــا مــن هــذا الاقتــراح.

ت.	ألا يقل عدد مقدمي الاقتراح عن عدد معين من الأعضاء.

ث.	ألا يزيد عدد مقدمي الاقتراح عن عدد معين من الأعضاء.

إذا كان الاقتــراح مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تخفيــض المــوارد العموميــة أو  ج.	
زيادتهــا، يجــب أن يُرفــق بــه تدابــ رتســتهدف الزيــادة في الإيــرادات.

ولبيــان الســلطة المختصــة باقتــراح مشــروعات القوانــن، ارتــأت الباحثة تقســيم 
هــذا المطلــب إلى أربعــة فــروع، الفــرع الأول: الاقتــراح الشــعبي، والفــرع الثــاني: 
الاقتــراح البرلمــاني، والفــرع الثالــث: الاقتــراح الحكومــي، والفــرع الرابــع والأخــر: 

الســلطة المختصــة باقتــراح مشــروعات القوانــ نوفقــً للقانــون المقــارن.

الفرع الأول: الاقتراح الشعبي
ــث  ــة المباشــرة، حي ــر الديمقراطي ــن مظاه ــراً م ــراح الشــعبي مظه ــدُ الاقت يُع

21- محمود محمد علي صبره- المرجع السابق- ص 35-32.
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يضطلــع الشــعب بمهمــة تقــديم اقتــراح مشــروع قانــون موقــع عليــه مــن قبــل 
الناخبــ نمقدمــي الاقتــراح، ويشــترط الدســتور علــى الناخبــ نبتقــديم 
اقتــراح شــعبي كامــل يعــرض علــى البرلمــان في صــورة مشــروع قانــون، أو اقتراح 
ــة في موضــوع يرغــب الشــعب في  شــعبي غــ ركامــل في صــورة فكــرة أو توصي
تنظيمــه في شــكل قانــون، ومــن ثم فــإن الناخبــ نلا يضطلعــوا بمهمــة صياغــة 
هــذه الفكــرة أو التوصيــة في صيغــة مشــروع قانــون، حيــث يتــم عرضهــا علــى 
البرلمــان لتبنيهــا وإعدادهــا في صــورة مشــروع قانــون يعــرض للمناقشــة 
والتصويــت عليــه، ولقــد نصــت الدســاتير علــى شــروط معينــة يجــب توافرهــا 
في الاقتــراح الشــعبي، كأن يتــم تحديــد عــدد الأشــخاص الــذي يســهمون في 
اقتــراح مشــروع القانــون، أو المواضيــع الــ ييجــوز للشــعب اقتــراح تشــريعها، أو 
ــة  تقــديم الاقتــراح في صــورة مشــروع قانــون كامــل، أو مجــرد فكــرة أو توصي

يتــم صياغتهــا مــن قبــل البرلمــان في صيغــة مشــروع قانــون)2)).

الفرع الثاني: الاقتراح البرلماني
يعــدُ البرلمــان العضــو التشــريعي الأصيــل وفقــً للمبــدأ الديمقراطــي، علــى نحو 
يمكــن القــول معــه بــأن: القانــون هــو عمــل البرلمــان وحــدة، ومــا تــزال مشــاركة 
الناخبــ نأو رأس الدولــة في العمليــة التشــريعية، أمــراً مكمــاً لاختصــاص 
ــان الحــق في  ــرت الدســاتير لأعضــاء البرلم ــى هــذا الأســاس أق ــان، وعل البرلم

اقتــراح مشــروعات القوانــن)2)). 

واســتناداً لذلــك، فــإن البرلمــان ســواءً أكان مكونــً مــن مجلــس واحــد أم 
مجلســ نيضطلــع بمهمــة اقتــراح مشــروعات القوانــن، ويمتلــك كلا المجلســ ن
في النظــم السياســية الــ يتتبــ ىتكويــن البرلمــان مــن ثنائيــة المجلــس علــى 
نفــس القــدر مــن الســلطات، ومــن ثم يجــوز لــكلا المجلســ ناقتــراح مشــروعات 

22- سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص 49-47.

23- ســليمان الطمــاوي- المرجــع الســابق- ص 8، 148. انظــر كذلــك: داود البــاز- الشــورى والديمقراطيــة دراســة تحليليــة وتأصيليــة 
لجوهــر النظــام النيــابي )البرلمــان( مقارنــة بالشــريعة الإســامية- دار الفكــر الجامعي-الإســكندرية-2004- ص 90.
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القوانــ نكقاعــدة عامــة، ولكــن هــذه القاعــدة تختلــف في بعــض مــن الــدول، 
حيــث لا تتســاوى الســلطات الممنوحــة لــكلا مــن مجلســي البرلمــان، ومــن 
ــك  ــث امتل ــراح، حي ــه في الاقت ــا حق ــاني ومنه ــس الث ــدت ســلطات المجل ثم قي
المجلــس في غالبيــة الــدول الحــق في الاقتــراح، ولكــن في دول أخــرى تم تقييــد 
هــذه الســلطة، وأخــذت بهــا الكثــ رمــن الــدول الإنجلوساكســونية، حيــث 
قصــرت حــق المجلــس الثــاني في اقتــراح القوانــ نالماليــة والضريبية فقــط، دون 
أن يحــق للمجلــس اقتــراح مشــروعات قوانــ نتنظــم مواضيــع أخــرى، كمــا أن 
بعــض الــدول حرمــت المجلــس مــن أيــة ســلطات بخصــوص اقتــراح مشــروعات 
ــك المجلــس  ــة يمتل ــدول الفيدرالي ــى العكــس مــن ذلــك ففــي ال القوانــن، وعل

الثــاني قــدراً كبــراً مــن الصلاحيــات التشــريعية)2)). 

وللتمييــز بــ نالاقتــراح المقــدم مــن أعضــاء البرلمــان والمقــدم مــن الحكومــة، 
درج المشــرع علــى أن يطلــق مصطلــح »اقتــراح قانــون« علــى مــا يتــم اقتراحــه 
مــن قبــل أعضــاء المجلــس التشــريعي، ومصطلــح »مشــروع قانــون« علــى مــا 
يتــم تقديمــه مــن الحكومــة مباشــرة، وهــذا الاختــاف يتلاشــى بعــد صياغــة 

الاقتــراح قانونيــً ليصبــح بعــد ذلــك مشــروع قانــون)2)).

الفرع الثالث: الاقتراح الحكومي
نصــت الدســاتير علــى منــح الســلطة التنفيذيــة الحــق في اقتــراح مشــروعات 
القوانــ نأســوة بمنــح هــذا الحــق إلى البرلمــان، ويكون هــذا الحق مكفــولاً لرأس 
ــز النظــام المختلــط تقــديم الاقتــراح  ــة أو لرئيــس الحكومــة، حيــث يجي الدول
مــن رأس الدولــة أو الحكومــة أو البرلمــان، وإن كان الأغلــب أن يكــون مقدمــً 
مــن رأس الدولــة؛ نظــراً لقدرتــه علــى معرفــة احتياجــات البــاد مــن قوانــن، 

24- سباســتيان دوبــان- تعريــب مختصــر لورقــة نظــام المجلســ نفي الديمقراطيــات الحديثــة- مقدمــة في أعمــال المؤتمــر الســنوي 
الثــاني للبرنامــج البرلماني-كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة بالتعــاون مــع مؤسســة كونــراد أدينــارو الألمانيــة 
بمصــر، للاطــاع علــى الورقــة انظــر كتــاب: الإصــاح البرلمــاني- تحريــر علــي الصــاوي- 2003- كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية بالقاهــرة- ص 215-214.

25- محمود محمد علي صبره- المرجع السابق- ص 34.
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كمــا أن الســلطة التنفيذيــة هــي أقــدر مــن غيرهــا مــن الســلطات علــى صياغــة 
مشــروعات القوانــن، وهــي أكثــر اتصــالاً باحتياجــات المجتمــع والمســئولة عــن 
تنظيــم الأمــور داخــل الدولــة، وهــي الــ يتقــوم بتنفيــذ القوانــن، وتســهر على 
إدارة المرافــق العامــة، ومــن ثم فهــي تــدرك احتياجــات المجتمــع مــن قوانــن، 
ومــا يشــوب القوانــ نالنافــذة مــن قصــور يحتــاج إلى تعديــل، وبالعكــس مــن 
ذلــك فــإن النظــام الرئاســي يحــرم رأس الدولــة مــن حقــه في اقتــراح القوانين، 
الــذي يعتــره تدخــاً في صلاحيــات الســلطة التشــريعية، نظــراً لتبــ ينظــام 
ــدول الرئاســية،  الفصــل الجامــد بــ نالســلطات، إلا أن الدســتور في بعــض ال
ــح رأس  ــح يمن ــة، أصب ــات المتحــدة الأمريكي ــال الولاي ــى ســبيل المث ــا عل ومنه
ــة الحــق في التقــدم بتوصيــات تشــريعية بشــأن بعــض الإجــراءات الــ ي الدول

يراهــا ضروريــة ومناســبة للاتحــاد)2)).

  وبالرغــم مــن أن البرلمــان هــو الســلطة المختصــة بالتشــريع، وتتشــارك معــه 
الســلطة التنفيذيــة هــذا الاختصــاص، إلا أن الســلطة التنفيذيــة أصبحــت في 
ــة مشــروعات القوانــن،  ــرح أغلبي ــ يتقت ــف دول العــالم هــي الســلطة ال مختل
حيــث تتلاقــى رغبــات الحكومــة مــع رغبــات الهيئــة التشــريعية، والــ يلا 
تكــون منفصلــة عــن رغبــات الشــعب، بــل تلقــى قبــول الشــعب وممثليــه، 
وعليــه يمكــن القــول بــأن القوانــ نالــ يتقترحهــا الســلطة التنفيذيــة أصبحــت 
ــراح  ــادرة باقت ــن أن المب ــه بالرغــم م ــة التشــريعية، إلا أن ــى العملي ــن عل تهيم
ــن الســلطة  ــادة م ــأتي ع ــ نت ــا في شــكل مشــروعات قوان ــ نوصياغته القوان
ــل  ــا قب ــتها وتعديله ــان في مناقش ــي دور البرلم ــك لا ينف ــة، إلا أن ذل التنفيذي
ــون،  ــع كلا الســلطتين في إعــداد ذات القان ــه تضطل ــا)2))، وعلي ــة عليه الموافق

ــة. ــادرة مــن الســلطة التنفيذي وأن كان مصــدره جــاء بمب

ــة في أن ســلطة البرلمــان هــي الأصــل، وأن  حيــث إن القاعــدة الســابقة المتمثل
الســلطات الأخــرى مشــتقةٌ منهــا، ومــن ثم فــإن عمــل الســلطة التنفيذيــة 

26-عبد العظيم عبدالسلام- المرجع السابق- ص 43. انظر كذلك: حسن مصطفى البحري- المرجع السابق- ص912.

27- محمود محمد علي صبره- المرجع السابق- ص 14، 26.
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هــو عمــل تبعــي، أصبحــت تــرد عليهــا ثلاثــة قيــود تتمثــل أولهــا: أن بعــض 
الدســاتير تجعــل مجــال القانــون محــدداً علــى ســبيل الحصــر، وماعداهــا يتــم 
ــى  تنظيمــه في مجــال التنفيــذ، وثانيهــا: فرضــت بعــض الدســاتير قيــوداً عل
ســلطة البرلمــان في التشــريع في بعــض المجــالات، ومــن ثم منحــت التشــريعات 
بعــض  حرمــت  وآخرهــا:  المناقشــة.  في  الأولويــة  الحكومــي  الأصــل  ذات 
الدســاتير أعضــاء البرلمــان مــن الحــق في اقتــراح مشــروعات القوانــن، ومــن ثم 
جعلــت دورهــم مقتصــراً علــى التصويــت علــى مشــروعات القوانــ نالصــادرة 

مــن الحكومــة)2)).  

ويــرى الدكتــور ســليمان الطمــاوي بشــأن حرمــان بعــض البرلمانــات، كإنجلتــرا 
علــى ســبيل المثــال، الحــق في اقتــراح القوانــن، ومــن ثم يتــم قصــر اقتراحــات 
مشــروعات القوانــ نعلــى الحكومــة، بأنــه مــن الناحيــة النظريــة المجــردة لا 
يمكــن النــص علــى ذلــك صراحــة في الدســتور، ذلــك أن الواقــع العملــي يجيــز 
حــق عضــو البرلمــان في اقتــراح أي قانــون يشــاء، وهــو مــن أبــرز حقوقــه، ومــن 
ــراح مشــروعات  ــ يتحــرم أعضاءهــا مــن الحــق في اقت ــات ال ثم فــإن البرلمان
القوانــ نكليــً أو جزئيــً تتحــول إلى مجــرد مجالــس استشــارية، تتجــرد مــن 

مفهــوم البرلمانــات في النظــام الديمقراطــي)2)).

وتؤيــد الباحثــة رأي الدكتــور ســليمان الطمــاوي، لا ســيما وأن عضــو البرلمــان 
يمثــل الشــعب، ويضطلــع بمهامــة نيابــة عنــه، وحيــث إن الشــعب هــو مصــدر 
الســلطات جميعــً، وهــو صاحــب الاختصــاص بحســب الأصــل في اقتــراح 
مشــروعات القوانــ نوإعدادهــا ومناقشــتها وحــى إقرارهــا، وعليــه فــ ايمكن 
ــب آخــر فــإن  ــل مــن حقــه، ومــن جان أن يحــرم صاحــب الاختصــاص الأصي
الحكومــة في أغلــب النظــم السياســية تشــارك البرلمــان في العمليــة التشــريعية-
باســتثناء سويســرا- ومــن ثم إذا كانــت الحكمــة مــن منــع البرلمان مــن اقتراحه 
القوانــ نلعــدم إصــدار قوانــ نلا تتوافــق مع مرئيــات رأس الدولــة أو الحكومة، 

28- سليمان الطماوي- المرجع السابق-  ص 149.

29- المرجع نفسه- ص 173.
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فــإن بإمــكان عــرض وجهــة نظــر رأس الدولــة  أو الحكومــة في مشــروع القانــون 
في أثنــاء مناقشــته، أو في مرحلــة إعــادة مناقشــته بــرده لإعــادة النظــر فيــه، 
ومــن ثم تســتطيع الحكومــة لفــت نظــر البرلمــان لعــدم إصــدار قوانــ نتتعــارض 

مــع وجهــة نظــر الحكومــة فيهــا. 

الفــرع الرابــع: الســلطة المختصــة باقتــراح مشــروعات القوانــن وفقــا 
للقانــون المقــارن 

ــ نالســلطات الثــاث،  ــدأ الفصــل المــرن ب ــن مب ــة البحري ــ ىدســتور مملك تبّ
وفقــً للنظــام المختلــط، لمــا يتميــز بــه هــذا النظــام مــن مظاهــر للتعــاون بــ ن
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن ناحيــة، والتــوازن بــ نالســلطات مــن 

ناحيــة أخــرى.

وعليــه فــإن البرلمــان والحكومــة يتعاونــان في أداء وظائــف الدولــة، ولكــن ليــس 
بدرجــة واحــدة، كمــا أننــا لا نعــ يفي هــذا الســياق انفــراد البرلمــان بالعمليــة 
التشــريعية، بــل تتشــارك معــه الســلطة التنفيذيــة في القيــام ببعــض الأعمــال 
ــدأ الفصــل  ــن حــدة مب ــف م ــاون التخفي ــذا التع ــد اقتضــى ه التشــريعية، وق

المطلــق بــ نالســلطات، وجعلهــا تعمــل علــى أســاس الفصــل المــرن بينهــا.

الســلطتين  بــ ن يــوازن  البحريــ ي الدســتوري  النظــام  أن  ذلــك،  ومفــاد 
ممارســة  ويجعــل  التشــريعية،  الوظيفــة  تــولي  في  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ــً لنــص المــادة )32(  ــك وفق ــتركاً بينهمــا، وذل ــريعي مش الاختصــاص التش
مــن الدســتور)3))، الــ يبينــت بــأن نظــام الحكــم في مملكــة البحريــن يقــوم 
ــ نالســلطات التشــريعية  ــاون ب ــ نالســلطات مــع التع ــى أســاس الفصــل ب عل
ــأن الســلطة التشــريعية  ــادة ب ــا أوضحــت ذات الم ــة، كم ــة والقضائي والتنفيذي
ــة  ــم في مملك ــإن النظــام القائ ــن ثم ف ــس الوطــي، وم ــك والمجل ــا المل يتولاه
ــح  ــك بترجي ــً، وذل ــاث فصــاً مطلق ــ نالســلطات الث ــن لا يفصــل ب البحري

30- المادة )32( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــة كمــا في النظــام الرئاســي، ولا يرجــح كفــة الســلطة  كفــه الســلطة التنفيذي
التشــريعية إلى درجــة تركيــز الســلطة بــ نيديهــا، كمــا في النظــام المجلســي، 

ــاث. ــ نالســلطات الث ــاواة ب ــدأ المس ــى مب ــظ عل ــن يحاف ولك

ــن خــال  ــة م ــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــاون ب ــى صــورة التع وتتجل
مــن  )32/ب(  المــادة  لنــص  وفقــً  التشــريعية،  العمليــة  في  اشــتراكهما 
الدســتور)3))،  حيــث يضطلــع الملــك بحــق اقتــراح مشــروعات القوانــن)3))، 
ــ نيضطلــع  ــا)3))، في ح ــر فيهــا، وإصداره ــق عليهــا أو إعــادة النظ والتصدي
المجلــس الوطــ يبمهمــة اقتــراح القوانــن، ومناقشــتها، وإقرارهــا، والتصويــت 
عليهــا، ومــن ثم فــإن كلا الســلطتين تتمتــع بوســائل تــكاد تكــون مؤثــرة علــى 

العمليــة التشــريعية.

وعليــه فــإن حــق المبــادرة باقتــراح مشــروعات القوانــ نحــق مكفــول دســتورياً 
للملــك، وللمجلــس الوطــ يالمكــون مــن مجلســن: مجلــس الشــورى المكــون مــن 
40 عضــواً يعينــون بأمــر ملكــي)3))، ومجلــس للنــواب المكــون مــن 40 عضــواً، 
وفقــً لأحــكام  والمباشــر،   الســري،  العــام،  الانتخــاب  بطريــق  ينتخبــون 
القانــون)3))، وعليــه يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء المجلســ نالحــق في اقتــراح 
القوانــن، الــذي يتــم إحالتــه إلى اللجنــة المتخصصــة في المجلــس الــذي قدمــه 

فيــه الاقتــراح لإبــداء رأيهــا فيــه)3)).

31- تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )32( مــن دســتور مملكــة البحريــن لســنة 2002 علــى أن »الســلطة التشــريعية يتولاهــا الملــك 
ــوزراء، وباسمــه تصــدر الأحــكام  ــوزراء وال ــك الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس ال والمجلــس الوطــ يوفقــً للدســتور، ويتــولى المل

القضائيــة، وذلــك وفقــً لأحــكام الدســتور«.

32- الفقرة )أ( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

33- المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

34- المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديلاته لغاية 2018.
- للاطلاع على تشكيل أعضاء مجلس الشورى، انظر الموقع الالكتروني لمجلس الشورى:

.http://www.shura.bh/ar/pages/default.aspx   

35- المادة )56( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديلاته لغاية 2018.
.https://www.nuwab.bh :للاطلاع على تشكيل أعضاء مجلس النواب، انظر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب -

36- شــعبان أحمــد رمضان-النظــام الدســتوري البحريــ يطبقــً لأحــدث التعديــات الدســتورية لعــام 2012-الســلطات العامــة 
ــتات  ــة ودار س ــب القانوني ــتورية«- دار الكت ــة الدس ــلطة القضائية-المحكم ــلطة التشريعية-الس ــلطة التنفيذية-الس »الملك-الس

ــارات- )لا،ت( -ص267. ــات مصــر -الإم للنشــر والبرمجي

http://www.shura.bh/ar/pages/default.aspx
https://www.nuwab.bh/
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وحيــث إن الملــك وفقــً للنظــام الدســتوري البحريــ يهــو رأس الدولــة، وذاتــه 
ــالي  ــه، وبالت ــرداً، أو بواســطة وزرائ ــه لا تمــس، ويمــارس ســلطاته منف مصون
يمكــن القــول مــن الناحيــة القانونيــة إن الــوزراء هــم المســؤولون سياســياً أمــام 
البرلمــان، ومــن ثم يضطلعــون ببعــض الاختصاصــات التشــريعية مــع رأس 
الدولــة والســلطة التشــريعية، ولذلــك يتــم اقتــراح مشــروعات القوانين بواســطة 
مجلــس الــوزراء بموجــب مرســوم موقــع عليــه مــن الملــك والحكومــة)3))، ومــن 
ثم فــإن عــرض مشــروعات القوانــ نعلــى الســلطة التشــريعية يتــم مــن خــال 

رئيــس مجلــس الــوزراء)3)).

ولكــن هــذا لا يعــ يإن مجلــس الــوزراء يحــق لــه اقتــراح القوانــن، حيــث 
يقتصــر دوره علــى مجــرد صياغــة تلــك الاقتراحــات ووضعهــا في شــكل مشــروع 
قانــون للعــرض علــى مجلســي الشــورى والنــواب، وعليــه يقتصــر الحــق في 
ــك وأعضــاء مجلســي الشــورى  ــى كل مــن المل ــراح مشــروعات القوانــ نعل اقت

والنــواب)3)).

ــون المقــدم مــن أحــد أعضــاء مجلســي الشــورى  ــراح القان ــق باقت وفيمــا يتعل
والنــواب، اشــترطت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النواب، وذات الأمــر في اللائحة 
الداخليــة لمجلــس الشــورى، أن يكــون اقتــراح القانــون مصاغــً ومحــدداً قــدر 
المســتطاع، ويرفــق معــه مذكــرة إيضاحيــة تحــدد نصــوص الدســتور المتعلقــة 
بالاقتــراح والمبــادئ الأساســية الــ ييرتكــز عليهــا، والأهــداف الــ ييربــو 
إلى تحقيقهــا، كمــا لا يجــوز أن يكــون الاقتــراح موقــع مــن أكثــر مــن خمســة 

37- سالم محمد سالم الكواري- السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين 2002- )لا.ن(- الطبعة الأولى- 2008م- ص 83.

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــرض رئي ــى أن »يع ــص عل ــ يتن ــن 2002 ال ــة البحري ــتور مملك ــن الدس ــادة )81( م ــدت الم ــا أك ــذا م 38- وه
مشــروعات القوانــ نعلــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبــول المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه، وفي جميــع الحــالات يرفــع المشــروع 
إلى مجلــس الشــورى الــذي لــه حــق قبــول المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه أو قبــول أيــة تعديــات كان مجلــس النــواب قــد أدخلهــا 
ــة في المناقشــة دائمــً لمشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات  ــى أن تعطــى الأولوي ــا. عل ــام بتعديله ــا أو ق ــى المشــروع أو رفضه عل
ــس  ــواب مــن خــال رئيــس مجل ــس الن ــى مجل ــم عرضهــا عل المقدمــة مــن الحكومــة«. ومــن ثم فــإن مشــروعات القوانــ نيت

الــوزراء.

39- شــعبان أحمــد رمضــان- النظــام الدســتوري البحريــ يطبقــً لأحــدث التعديــات الدســتورية لعــام 2012-الســلطات العامــة 
»الملك-الســلطة التنفيذية-الســلطة التشريعية-الســلطة القضائية-المحكمــة الدســتورية«، المرجــع الســابق- ص267.
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ــ ن ــى مشــروعات القوان ــم اشــتراط ذات الأمــر عل أعضــاء)4)). في حــ نلم يت
المقدمــة مــن الحكومــة.

ويــوازن النظــام الدســتوري الكويــ يبــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في 
تــولي الوظيفــة التشــريعية، ويجعــل ممارســة الاختصــاص التشــريعي مشــتركاً 
ــة  ــس الأم ــة وأعضــاء مجل ــرأس الدول ــ يب ــاط الدســتور الكوي ــا)4))، وأن بينهم
الحــق في اقتــراح مشــروعات القوانــن)4))، ويتكــون مجلــس الأمــة مــن خمســ ن
ــوزراء  ــ رال ــام الســري المباشــر، ويعت ــق الانتخــاب الع ــون بطري عضــواً ينتخب
ــدد  ــد ع ــرط ألّ يزي ــم بش ــم وظائفه ــس أعضــاء بحك ــ نبالمجل ــ رالمنتخب غ

.
الــوزراء علــى ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة)4))

واشــترطت اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، أن يكــون اقتــراح القانــون المقدم 
ــق  ــدر المســتطاع، ويرف ــة مصاغــً ومحــدداً ق ــس الأم مــن أحــد أعضــاء مجل
معــه أســباب اقتراحــه، كمــا اشــترطت اللائحــة عــدم جــواز أن يكــون الاقتــراح 

موقــع مــن أكثــر مــن خمســة أعضــاء للاعتــداد بصحتــه)4)).

كمــا أن مشــروعات القوانــ نلا يتقــدم بهــا رأس الدولــة مباشــرة إلى البرلمــان، 
بــل يتــم ذلــك بواســطة الحكومــة، حيــث إن رأس الدولــة يتــولى ســلطاته 

ــس الأمــة)4)). ــه المســؤولين أمــام مجل الدســتورية بواســطة وزرائ

ويختــص رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس الــوزراء، ولــكل عضــو في مجلــس النــواب 

40- المــادة )93( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، والمــادة )92( مــن المرســوم 
بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

41- بدر محمد حسن الجعيدي، المرجع السابق، ص239.

42- المادة )65( والمادة )103( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp -43
انظر كذلك: المادة رقم )1( من قانون رقم 12 لسنة 1963في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

44- المادة )97( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بقانون رقم 12 لسنة 1963.

45- المــادة )55( والمــادة )101( مــن دســتور دولــة الكويــت لســنة 1962. ويمكــن ترجمــة أن الأمــ رلا يتقــدم مباشــرة إلى مجلــس 
الأمــة بمشــروع القانــون، وذلــك وفقــً لمــا ورد في بدايــة المــادة )97( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، حيــث جــاء فيهــا« 
عــرض الرئيــس علــى المجلــس مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة أو الــ ياقترحهــا الأعضــاء ونظرتهــا لجنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة....« وعليــه لم يــرد في نــص المــادة عــرض مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الأمــر، وعليــه يفهــم مــن 

نــص المــادة أن اختصــاص الأمــ رباقتــراح القوانــ نيتــم مــن خــال الحكومــة.

http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp
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وفقــً للنظــام الدســتوري المصــري في اقتــراح مشــروعات القوانــن، وذلــك 
وفقــً لمــا ورد في المــادة )122( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة)4)). ويتكون 
مجلــس النــواب المصــري مــن عــدد لا يقــل عــن أربعمائــة وخمســ نعضــواً)4))، 

ينتخبــون بالاقتــراع العــام الســري المباشــر)4)).

ويســتفاد مــن النــص بدايــة، أن الســلطة المختصــة في اقتــراح مشــروعات 
ــس  ــوزراء، وأعضــاء مجل ــس ال ــة، ومجل ــس الجمهوري ــل في رئي ــ نتتمث القوان
نــص  الدســتور الأخــرى، لا ســيما  بالرجــوع إلى نصــوص  ولكــن  النــواب، 
الفقــرة )4( مــن المــادة )167( منــه الــ يتنــص علــى أن »تمــارس الحكومــة، 
القوانــن،  مشــروعات  إعــداد   .4 الآتيــة:  الاختصاصــات  خــاص،  بوجــه 
والقــرارات...«)4))، ومفــاد النــص أن الحــق في اقتــراح القوانــ نحــق مشــترك 
إعــداد  يضطلــع بمهمــة  الــذي  الــوزراء  ومجلــس  الجمهوريــة  رئيــس  بــ ن
ــى مشــروع  ــوزراء عل مشــروعات القوانــن، ممــا يســتوجب موافقــة مجلــس ال
القانــون قبــل أن يتقــدم بــه رئيــس الجمهوريــة إلى مجلــس النــواب، وعليــه فإن 
ــوزراء، وأعضــاء مجلــس النــواب.  اقتــراح القوانــ نيتــم مــن خــال مجلــس ال

وعليــه فــإن رئيــس الجمهوريــة لا يتقــدم مباشــرة إلى مجلــس النــواب بمشــروع 
القانــون، حيــث يجــب عرضــه علــى مجلــس الــوزراء، إذ يقــوم الوزيــر المختــص 
بإعــداد مشــروع القانــون وإحالتــه إلى مجلــس الدولــة لصياغتــه، مرفقــً 
معــه مذكرتــه الإيضاحيــة، ثم يعــرض مشــروع القانــون علــى مجلــس الــوزراء 

لمناقشــته)5)).

46- حيــث تنــص المــادة )122( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014 علــى أن: »لرئيــس الجمهوريــة، ولمجلــس الــوزراء، 
ولــكل عضــو في مجلــس النــواب اقتــراح القوانــن. ويحــال كل مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة أو مــن عشــر أعضــاء إلى 

اللجــان النوعيــة المختصــة بمجلــس النــواب، لفحصــه وتقــديم تقريــر عنــه إلى المجلــس...«.

ــواب الحــالي: 596  ــس الن ــدد أعضــاء مجل ــغ ع ــنة 2014. يبل ــة لس ــة مصــر العربي ــتور جمهوري ــن دس ــادة )102( م ــر الم 47- انظ
عضــواً. انظــر:

48-http://www.parliament.gov.eg/HOME/HOME_150.aspx.

49- الفقرة )4( من المادة )167( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

50- عــز الديــن بغــدادي- الاختصــاص الدســتوري لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة في النظــام الدســتوري الجزائــري 
دراســة مقارنــة مــع النظــام المصــري- مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الطبعــة الأولى- 2009- ص 75-74.
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إلا أن مشــاركة مجلــس الــوزراء في إعــداد مشــروعات القوانــ نلا تتعــدى 
مرحلــة الإعــداد، فالقــرار النهائــي يعــود إلى رئيــس الجمهوريــة الــذي يملــك 
رفــض مشــروع القانــون، أو إجــراء مــا يــراه مناســباً مــن تعديــات عليــه، ولا 
يســتطيع مجلــس الــوزراء دفــع ذلــك، ومــن ثم تقــديم مشــروعات قوانــ نمــن 

ــة)5)). دون موافقــة رئيــس الجمهوري

ومفــاد مــا ســبق، بــأن الســلطة المختصــة في اقتــراح مشــروعات القوانــ نوفقــً 
للنظــام الدســتوري في جمهوريــة مصــر العربيــة، هــو حــق مشــترك بــ نرئيــس 
الجمهوريــة والحكومــة، وأعضــاء مجلــس النــواب. لذلــك نجــد أن مشــروع 
القانــون يحمــل إلى جانــب توقيــع رئيــس الجمهوريــة مــا يشــ رموافقــة مجلــس 
الــوزراء عليــه، ومــن ثم ينــص في ديباجــة مشــروع القانــون مــا يلــي: ... »وعلــى 
موافقــة مجلــس الــوزراء«، ممــا يؤكــد بــأن رئيــس الجمهوريــة يتقــدم باقتــراح 

مشــروع القانــون بواســطة مجلــس الــوزراء.

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــروط المطلوبــة توافرهــا في اقتــراح القوانــن، فــإن 
الدســتور اشــترط ألّ يتجــاوز عــدد أعضــاء مجلــس النــواب مقدمــي الاقتــراح 
عــن عشــرة أعضــاء، إضافــة إلى إحالــة اقتــراح القانــون المقــدم مــن أعضــاء 
مجلــس النــواب إلى اللجنــة المختصــة بالاقتراحــات بمجلــس النــواب للحصــول 
علــى موافقتهــا علــى مشــروع القانــون وموافقــة المجلــس عليــه، حيــث يجــوز 
للجنــة أن تســتمع إلى ذوي الخــرة في الموضــوع قبــل أن تبــدي رأيهــا فيــه 
الاقتــراح  برفــض  اللجنــة  قــرار  يكــون  أن  ويجــب  الرفــض،  أو  بالموافقــة 
مســبباً)5)). في حين لم يشــترط ذات الشــروط في مشــروعات القوانين المقترحة 

مــن قبــل الحكومــة.

ووفقــً للنظــام الفرنســي فــإن حــق اقتــراح مشــروعات القوانــ نكفــل لأعضــاء 

51- فتحــي فكــري- وجيــز القانــون البرلمــاني في مصــر دراســة نقديــة تحليليــة- كليــة الحقوق-جامعــة القاهــرة- 2004/2003- ص 
.379

52- تنــص المــادة )122( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014 علــى أن »... ولا يحــال الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن 
أحــد الأعضــاء إلى اللجنــة النوعيــة، إلا إذا أجازتــه اللجنــة المختصــة بالمقترحــات، ووافــق المجلــس علــى ذلــك، فــإذا رفضــت 

اللجنــة الاقتــراح بقانــون وجــب أن يكــون قرارهــا مســبباً«.
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البرلمــان، وإلى الوزيــر الأول، وذلــك وفقــً لمــا ورد في المــادة )39( مــن دســتور 
الجمهوريــة الفرنســية)5))، وعليــه يحــرم النظــام الفرنســي رئيــس الجمهوريــة 

مــن الحــق في التقــدم بمشــروعات القوانــن. 

ويتكــون البرلمــان الفرنســي مــن الجمعيــة الوطنية الــذي يتم اختيــار أعضاءها 
عــن طريــق الانتخــاب المباشــر الفــردي لمــدة خمــس ســنوات، ويبلــغ عــدد 
ــً عــن العضــو ينتخــب  ــ ننائب ــة 577 عضــواً، ويجــب أن يع أعضــاء الجمعي
ــيوخ بالانتخــاب  ــس الش ــار أعضــاء مجل ــم اختي ــت)5))، ويت ــه في ذات الوق مع
ــنوات)5))،  ــاث س ــي كل ث ــد جزئ ــع تجدي ــنوات م ــع س ــدة تس ــر لم ــ رالمباش غ

ــس الشــيوخ 348 عضــواً)5)). ــغ عــدد أعضــاء مجل ويبل

ــً للنظــام الفرنســي  ــان وفق ــ نبواســطة أعضــاء البرلم ــراح القوان ــا أن اقت كم
مســألة نــادرة مــن الناحيــة العمليــة، وإن كانــت جائــزة وفقــً لنــص الدســتور، 
إذ إن مســاهمة الحكومــة في إعــداد القوانــ نأكثــر بكثــ رمــن إســهام البرلمان؛ 
ويرجــع الســبب في ذلــك إلى النظــام المؤسســاتي في النظــام الفرنســي، إضافــة 
إلى الإجــراءات والامتيــازات الــ يتحــدُ مــن مجــال عمــل البرلمــان، في حــ نأنها 
تســمح للحكومــة مــن التمســك بوجهــات نظرهــا، ومــن ثم فــإن مشــروعات 
ــ نالمقدمــة مــن الحكومــة لهــا فرصــة أكــ ربالأخــذ بهــا، في حــ نأن  القوان
ــة إلا إذا  ــس الفرص ــى نف ــا الأعضــاء لا تحصــل عل ــ ييقدمه ــات ال الاقتراح
قبلتهــا الحكومــة؛ ويرجــع الســبب في ذلــك إلى ارتبــاط مشــروعات القوانــ ن
ــن ثم  ــا، وم ــً له ــاره رئيس ــة باعتب ــة برلماني ــر الأول بأغلبي ــن الوزي ــة م المقدم

فإنــه مــن الطبيعــي أن تحصــل علــى تصويــت البرلمــان عليهــا)5)).

ــراح  ــان حــق اقت ــر الأول وأعضــاء البرلم ــى أن » للوزي ــة الفرنســية لســنة 1958 عل ــادة )39( مــن دســتور الجمهوري 53- تنــص الم
ــن...«. القوان

54- www.assemblee-nationale.fr

ــى النظــام  ــه عل ــة وتطبيق ــة »دراســة مقارن ــق الديمقراطي ــره في تحقي ــاني وأث ــي- الازدواج البرلم ــد عل ــد محم ــو زي ــد أب 55- محم
الدســتوري المصــري- رســالة دكتــوراه -جامعــة القاهــرة- 1993- ص 329، 333.

56- http://www.senat.fr. See also: http://www.senat.fr/role/senate.html.

57- مُريــد أحمــد عبدالرحمــن حســن- التــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة »دراســة مقارنــة«- دار النهضــة العربيــة-
القاهــرة- 2006- ص 65-63.

http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.senat.fr
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ولم يختلــف المشــرع الفرنســي عــن مســلك القانــون المقــارن في تســمية اقتــراح 
قانــون »loi de Proposition«  حينمــا تكــون المبــادرة مقدمــة مــن أعضــاء 
البرلمــان، في حــ نيطلــق تســميه مشــروع قانــون »loi de Projet« علــى 
المبــادرة المقدمــة مــن الوزيــر الأول، وتتلاشــى التفرقــة في الاصطلاحــ نبعــد 
ــة مشــروع  ــه في صيغ ــون ووضع ــراح القان ــة اقت ــة الخاصــة بصياغ ــام اللجن قي

ــون)5)). بقان

ويراجــع مجلــس الدولــة الفرنســي كل مشــروع قانــون في حضــور مســئول مــن 
ــروع  ــكل مش ــس في ش ــص المجل ــث يخت ــريع، حي ــت التش ــ ياقترح الــوزارة ال
القانــون وموضوعــه ويفحــص حــى الأســلوب واللغــة، وتكلفتــه في حــال ترتــب 
علــى تنفيــذه التزامــات ماليــة، والصعوبــات الــ يقــد تواجــه تنفيــذه، وكذلــك 
مــا إذا كان يتعــارض مــع الالتزامــات الدوليــة أو مــع الدســتور، وعليــه إذا ارتأى 
المجلــس حاجــة مشــروع القانــون للتعديــل عــرض التعديــل علــى الــوزارة، وإذا 
اعترضــت الــوزارة علــى التعديــل المقتــرح مــن مجلــس الدولــة، يجــب عليهــا أن 
توضــح أســباب الرفــض، وينظــر مجلــس الــوزارء في موضــوع التعديــل وأســباب 
رفــض التعديــل. وعلــى الرغــم مــن أن رأي مجلــس الدولــة غير ملــزم للحكومة، 
إلا أنــه ومــن الناحيــة العمليــة عــادة تلتــزم بــرأي المجلــس، لا ســيما إنْ تعلــق 
الأمــر بالمســائل القانونيــة، خصوصــً وأنــه يتفــادى بذلــك الاعتراضــات الــ ي
قــد تثــار مــن قبــل المجلــس ومــن ثم يتفاداهــا مســبقاً،  ولكــن إذا تعلــق الأمــر 
بالمســائل السياســية فــإن الحكومــة يجــوز لهــا أن تأخــذ بــرأي المجلــس أو أن لا 

تأخــذ برأيــه)5)).   

58- إسماعيل الغزالي- القانون الدستوري والنظم السياسية- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- )لا، ت(- ص232.

59- محمود محمد علي صبره- المرجع السابق- ص 32-31.
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الفصل الأول
ماهية إعادة النظر في مشروعات القوانين
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تمهيد وتقسيم:
تمــر مشــروعات القوانــ نبعــدد مــن الإجــراءات لإعدادهــا ونفاذهــا، وتحــرص 
الدســاتير، والقوانــن، واللوائــح المنظمــة لعمــل الســلطة التشــريعية، علــى 
توضيــح الآليــات والإجــراءات الــ ييمــرّ بهــا القانــون، منــذ أن كان مجــرد 
اقتــراح مقــدم مــن الســلطة التشــريعية، أو مشــروع قانــون مقدمــً من الســلطة 
ــذه  ــرع ه ــد نظــم المشُ ــر، وق ــة الإصــدار والنش ــة، إلى أن يصــل مرحل التنفيذي
المراحــل، وبيّــن الآليــات، والإجــراءات الــ ييمر بهــا إلى أن يصبــح قانوناً واجب 
النفــاذ، وذلــك بعــد نشــره في الجريــدة الرسميــة، حيــث يمــرّ اقتــراح القانــون 
بســتِ مراحــل هــي: الاقتــراح، والمناقشــة، والإقــرار، والتصديــق أو إعــادة 
ــة  النظــر، والإصــدار، والنشــر، وتتقاســم كلا الســلطتين التشــريعية والتنفيذي
ــو  ــا ه ــً لم هــذه المراحــل، ويشــتركا بالاضطــاع ببعــض الاختصاصــات، وفق

منــاط بهمــا دســتورياً وقانونيــً.

ومــا يهمنــا في هــذه الدراســة، هــو التنظيــم القانــوني للإجــراءات المتبعــة 
في حــال عــدم موافقــة رأس الدولــة علــى مشــروع القانــون، إذا تبــ نلــه 
قبــل قيامــه بالتصديــق عليــه، أن مشــروع القانــون يشــوبه عيوبــً شــكلية، أو 
موضوعيــه، أو بســبب عــدم ملائمتــه لسياســة الدولــة، مــا نحــو ذلــك...، فــإن 
مــن حــق رأس الدولــة طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وإعادتــه إلى 

ــرة أخــرى.  الســلطة التشــريعية لدراســته م

لقــد حــددت الدســاتير طبيعــة العلاقــة بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
في  النظــر  إعــادة  لممارســة  قانونيــً  نظامــً  ووضعــت  الخصــوص،  بهــذا 
مشــروعات القوانــن، وذلــك طبقــً لموقــف الدســاتير مــن مبــدأ الفصــل بــ ن
الســلطات، ولا ســيما بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وقــد بينــت 
الدولــة  رأس  قبــل  مــن  المتبعــة  الإجــراءات  واللوائــح  والقوانــ ن الدســاتير 
والســلطة التشــريعية لممارســة هــذا الحــق، وأوردت مصطلحــات وتعريفــات 

مختلفــة لبيانــه.
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ــة،  ــل رأس الدول ــن قب ــادة النظــر م ــق وإع ــة الحــق في التصدي ونظــراً لممارس
ــز  ــز بينهمــا، والتميي ــه وجــب التميي ــه مــن الصعــب الفصــل بينهمــا، وعلي فإن
ــه. ــة مــن كفالت ــان الغاي ــة والمشــابهة لإعــادة النظــر، وبي ــ نالصــور المختلف ب

 يقســم هــذا الفصــل إلى ثلاثــة مباحــث أساســية، نســتعرض في المبحــث 
ــزه عمــا يشــابهه  الأول: تعريــف إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نوتميي
مــن حالــة، ونبــ نخــال المبحــث الثــاني: الأحــكام العامــة لإعــادة النظــر في 
ــان: صــور  ــث لبي ــه، ونخصــص المبحــث الثال ــة من ــ نوالغاي مشــروعات القوان

ــه. ــ نونطاق ــادة النظــر في مشــروعات القوان إع
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 المبحث الأول
تعريف إعادة النظر في مشروعات القوانين وتمييزه عما يشابهه من حالات

تقسيم:
ــتعراض  ــةً اس ــا بداي ــب منّ ــر يتطل ــادة النظ ــوني لإع ــام القان ــة النظ إن دراس
النشــأة التاريخيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وفهــم الســوابق 

التاريخيــة في تنظيمــه، والأســباب الــ يأدت إلى ظهــوره.

كمــا تقتضــي الدراســة تعريــف هــذا الحــق لغويــً وقانونيــً، وتحديــد مــا 
إذا كان هنــاك تعريــف موحــد جامــع مانــع لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، أو أن التعريفــات اختلفــت بشــأنه، مــروراً بالمصطلحــات المســتخدمة 
في النظــم الدســتورية المقارنــة فيمــا إذا كانــت اســتخدمت مصطلحــً موحــداً 
للدلالــة علــى هــذا الحــق، أو أنهــا مغايــرة لغويــً في المصطلحــات المســتخدمة 

لبيــان المقصــود مــن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن. 

ومــن ثم تمييــز إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نوإفــراده عمــا يشــابهه 
عــن مرحلــة  القوانــن، وتحديــداً تمييــزه  إعــداد  مــن مراحــل يمــر بهــا 
ــة الــ يتَعــ يعنــد ممارســتها مــن قبــل رأس الدولــة  التصديــق، وهــي المرحل

تنازلــه الضمــ يعــن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

ــر في  ــادة النظ ــة لإع ــأة التاريخي ــنتطرق إلى النش ــه، س ــبق بيان ــا س ــراً لم ونظ
مشــروعات القوانــن، وبيــان تعريفــه، ومــن ثم تمييــزه عمــا يشــابهه مــن 
حــالات، ولعــل أهمهــا تمييــزهُ عــن مرحلــة التصديــق؛ نظــراً لارتباطــه في هــذه 

ــن. ــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوان ــة بطل المرحل

ولذا ستقسم الباحثة المبحث الأول إلى مطلبين أساسيين:
l المطلــب الأول: النشــأة التاريخيــة لإعــادة النظر في مشــروعات القوانين 

وتعريفه.
l المطلــب الثــاني: تمييــز إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن عمــا 

يشــابهه مــن حــالات.
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المطلب الأول
النشأة التاريخية لإعادة النظر في مشروعات القوانين وتعريفه

تمهيد وتقسيم:
إن مــن المهــم التطــرق إلى النشــأة التاريخيــة لممارســة الحق في إعــادة النظر في 
مشــروعات القوانــ نفي بعــض مــن الأنظمــة السياســية، لا ســيما وأن الطبيعــة 
ــة، ونطــاق  ــ نبصــوره المختلف ــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوان القانوني
ــه فــإن مــن  ــة، وعلي ــك الســوابق التاريخي ــرت بتل ــه، تأث ممارســته، وإجراءات
المفيــد الوقــوف بشــكل موجــز علــى الســوابق التاريخيــة المنظمــة لهــذا الحــق.

ــه في  ــم تعريف ــ نلم يت ــا أن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوان كم
نصــوص التشــريع، وذات الأمــر في أحــكام القضــاء، بــل أخــذ الفقــه الدســتوري 
النهــوض بذلــك مــن خــال إيــراده عــدد مــن التعاريــف تُبــ نفي مضمونهــا 
المقصــود مــن هــذا الحــق الــذي يمــارس بواســطته رأس الدولــة طلــب إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، إلا أنهــا تــكاد أن تكون مختلفــة في الصياغات، 

كونهــا لا تنطــوي علــى تعريــف جامــع مانــع لهــذا الحــق.

 كمــا أن المشــرع الدســتوري لم يُوحــد المصطلــح المســتخدم للتعبــ رعــن هــذا 
الحــق، ومــن ثم تــرز أهميــة بيــان المصطلحــات المســتخدمة لهــذه الصلاحيــة 
الممنوحــة لــرأس الدولــة، الــ يتجيــز لــه الاعتــراض علــى مشــروع القانــون قبــل 
التصديــق عليــه وإرســاله مــره أخــرى إلى الســلطة التشــريعية لإعــادة النظــر 
فيــه، حــى نتمكــن فيمــا بعــد فهــم الأســباب الــ يدعــت لاســتخدامها في مــن 

الرســالة.

ولذا سنقسم المطلب الأول إلى فرعين أساسيين:
l الفرع الأول: النشأة التاريخية لإعادة النظر في مشروعات القوانين

l  الفرع الثاني: تعريف إعادة النظر في مشروعات القوانين



202145النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

الفرع الأول: النشأة التاريخية لإعادة النظر في مشروعات القوانين
قبــل البــدء في دراســة النظــام القانــوني لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانين، 
مــن المفيــد بدايــة التطــرق إلى النشــأة التاريخيــة لممارســة هــذه الســلطة، وعليه 
ــس فقــط لأن مؤسســي هــذا  ــم الســوابق في هــذا المجــال، لي ــم فه ــن المه فم
الحــق في مختلــف الأنظمــة السياســية تأثــرت بهــذه الســوابق، بــل أيضــا لأن 
ــر بشــكل  ــه، تأث ــة إعــادة النظــر، وصــوره، ونطــاق ممارســته، وإجراءات طبيع
أولى بتلــك الســوابق التاريخيــة، وعليــه فــإن مــن المفيــد الوقــوف بشــكل موجــز 
علــى النشــأة التاريخيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نوبدايــة ظهــوره.

ــة في  ــه المتمثل ــة بصورت ــر صلاب ــة بشــكل أكث ــر بداي ــث إن هــذا الحــق ظه حي
الاعتــراض المطلــق)6))، تم تــدرج بشــكل أقــل شــدة وصلابــة، وظهــر في صــورة 
الاعتــراض التقليــدي، ثم عــرف هــذا الحــق بشــكل أكثــر مرونــة بصورتــه 

ــرّس في النظــام الفرنســي. ــا كُ ــدة مثلم ــب مناقشــة جدي ــة في طل المتمثل

وتعــود بدايــة ظهــور هــذا الحــق، والمســمى حــق الاعتــراض المطلق من رومــا)6))، 

60- وجــه بعــض الفقهــاء نقــداً لحــق الاعتــراض المطلــق لمعارضتــه لمبــدأ ســيادة الأمــة وعــدم اتفاقــه مــع النظــام الديمقراطــي 
لمــا يمثلــه مــن قضــاء الرئيــس نهائيــً علــى مــا وافــق عليــه وأقــره ممثلــو الشــعب. )حــازم صــادق- ســلطة رئيــس الدولــة بــ ن

النظامــ نالبرلمــاني والرئاســي »دراســة مقارنــة«- القاهــرة- الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- -2013 ص 720(.

61- ظهــر حــق الاعتــراض المطلــق في رومــا، نتيجــة لصــراع طويــل بــ نالبطارقــة )وهــي مجموعــة مــن الأشــراف أو النبــاء يمثلــون 
الطبقــة الأرســتقراطية في المجتمــع الرومــاني، إذ كانــت هــذه الطبقــة تحتكــر وظائــف الدولــة العليــا منهــا منصــب القنصــل، 
وعضويــة مجلــس الشــيوخ، إضافــة إلى الوظائــف والمناصــب العليــا الــ يحظــرت علــى الطبقــة العامــة توليهــا( وعامــة الشــعب، 
ــام  ــولي مه ــم في ت ــماح له ــك بالس ــم، وذل ــة مطالبه ــى تلبي ــة عل ــار البطارق ــن إجب ــة م ــة بداي ــة العام ــت الطبق ــث تمكن حي
القنصليــة، إضافــة إلى تــولي مهــام الدكتاتوريــة في الظــروف الاســتثنائية، ووظيفــة البرايتوريــة؛ أي وظيفــة نائــب القنصــل أو 
مســاعدة، وعلــى أثــر ذلــك تم إنشــاء مجالــس العامــة، يتــم انتخــاب أعضــاء تلــك المجالــس مــن كل قبيلــة بوصفهــا وحــدة 
انتخابيــة مســتقلة، واختيــار نقيبــً لهــم يطلــق عليــه اســم نقيــب العامــة )ترابــوني الشــعب(، وتتمثــل مهمــة هــؤلاء النقبــاء في 
تمثيــل العامــة أمــام الجهــات الرسميــة، وحمايــة مصالحهــا ضــد أي تهديــد مــن الســلطة الحاكمــة، ونتيجــة للضغــط المســتمر 
اكتســب النقبــاء الحــق في حضــور جلســات مجلــس الشــيوخ، وأصبــح لهــم الحــق في ممارســة الاعتــراض علــى مــا يصــدر مــن 
قــرارات مــن مجلــس الشــيوخ، وفي منتصــف القــرن الخامــس عشــر، اعتــرف لهــؤلاء النقبــاء رسميــً بوصفهــم ممثلــ نللعامــة 
وأجيــز لهــم الحــق في الاعتــراض علــى قــرارات الحــكام القنصليــن، إضافــة إلى الحــق في الاعتــراض علــى نتائــج الانتخابــات، 
ــع دور  ــاء يتشــابه م ــك نجــد أن دور هــؤلاء النقب ــس الشــيوخ، واســتناداً لذل ــ يتصــدر مــن مجل ــرارات ال والتشــريعات، والق
أعضــاء المجالــس النيابيــة في العصــر الحديــث، ويتميــز هــذا الحــق بأنــه اعتــراض مطلــق يمارســه التّريبّيــون ضــد صــدور قــرار 
أو إجــراء قضائــي يمــس مصــالح طبقــة العامــة ويعرضهــا للخطــر؛ كوســيلة لحمايــة حقــوق طبقــة عامــة الشــعب مــن تجــاوزات 

طبقــة البطارقــة وانتهاكاتهــا.
)Robert J .Spitzer with Foreword by Louis Fisher ,The presidential veto touch stone of the American 
Presidency ,State University of New York Press ,1988 ,page1(.
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ومــن ثم تعاقبــت النظــم السياســية في تبــ يهــذا الحــق وتنظيمــه دســتورياً، 
وبالتــالي فــإن هــذا الحــق يتجــاوز التجربــة الإنجليزيــة والفرنســية والأمريكيــة.

وعليــه سنســتعرض بشــكل موجــز بدايــة ظهــور الاعتــراض التوقيفــي في 
إنجلتــرا مهــد النظــام البرلمــاني، لا ســيما في عهــد حكومــة وصايــة كرومويــل، 
ثم ســنتطرق لظهــور هــذا الحــق في فرنســا بصورتــه المتمثلــة في طلــب مناقشــة 

جديــدة للقانــون.
أولًا: الاعتراض التوقيفي في إنجلترا وتطوراته:)6))

ــى القوانــن، وظهــر خــال  ــق عل ــق المطل ــةً حــق التصدي ــرا بداي عرفــت إنجلت
ــة التشــريع بواســطة العرائــض، في حــ نخلــت هــذه الفتــرة مــن  هــذه المرحل
وجــود اعتــراض ملكــي علــى مــا يقــرره رأس الدولــة مــن قوانــن)6))، ثم عرفــت 
إنجلتــرا حــق الاعتــراض التوقيفــي في عهــد حكومــة وصايــة كرومويــل، وعليــه 
فــإن مراحــل تطــور وظهــور حــق الاعتــراض ترتبــط تاريخيــً بتطــور ســلطة 
الملــك بشــكل عــام، وتطــور صلاحياتــه في المجــال التشــريعي بشــكل خــاص. 

ــة  ــة جامع ــة منشــورة في مجل ــن- دراســة تحليلي ــى القوان ــراض عل ــي في الاعت ــس الأمريك وانظــر: حســن البحــري- ســلطة الرئي
ــك: عمــر حلمــي- المرجــع  ــد 28- العــدد الأول- 2012- ص  77-78. انظــر كذل ــة- المجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي دمشــق للعل
ــية  ــم السياس ــة في النظ ــس الدول ــريعية لرئي ــرى- الاختصاصــات التش ــالح الظف ــان ف ــك: نوم ــر كذل ــابق- ص 120. انظ الس

ــوق- 1997م- ص 161(. ــة الحق ــة القاهرة-كلي ــالة دكتوراه-جامع ــن الكويت-رس ــة ع ــة خاص ــع دراس ــرة م المعاص

ــا - ترجمــة:  ــك بريَّ ــديم: دومني ــارن- تق ــتوري المق ــون الدس ــ نفي القان ــض القوان ــة في نق ــس الدول ــق رئي ــت- ح ــوي تاب 62- ج
الدكتــور محمــد عــرب صاصيــا- المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر-2008- ص 95-75.

ــى  ــ رعل ــس الكب ــة المجل ــل موافق ــذي جع ــد الأعظــم ال ــق في التشــريع كان بإعــان العه ــك المطل ــاص لحــق المل 63- إن أول انتق
ــك  ــث كان المل ــان( حي ــه تســمية )البرلم ــق علي ــ روأطل ــس الكب ــث عشــر اســتقر المجل ــرن الثال ــً، وفي الق ــراً واجب ــب أم الضرائ
يعــرض عليــه الأوامــر الملكيــة الهامــة ليبــدي رأيــه فيهــا، إلا أن الملــك لم يكــن ملزمــً بالأخــذ بوجهــة نظــر البرلمــان، وأدى 
ــس  ــات، ومجل ــي المحلي ــون مــن ممثل ــوم مك ــس للعم ــان إلى انقســامه إلى مجلســن، مجل ــ نالآراء داخــل البرلم ــاف ب الاخت
اللــوردات يضمــن النبــاء ورجــال الديــن، وفي القــرن الرابــع عشــر أصبــح الملــك يعــرض علــى نــواب مجلــس العمــوم مشــاريع 
القوانــن، ولم يكــن آنــذاك لنــواب مجلــس العمــوم أو مجلــس اللــواردات حــق اقتــراح القوانــن، حيــث كانــت الســلطة التشــريعية 
للملــك وحــدة، إلا أنــه ومــع مــرور الوقــت تحــول الاختصــاص الاستشــاري للبرلمــان إلى اختصــاص تشــريعي تــام، بــدأ 

ــرح كافــة القوانــن.  ــح مــن حقــه أن يشــرع ويقت بتشــريعات الضرائــب إلى أن أصب
) Ann Lyon ,CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UK ,Lecturer in Law University of Wales ,Swansea 
Cavendish Publishing Limited ,London ,United Kingdom ,2003 ,p53-54).
-انظــر كذلــك: )محمــد ربيــع مرســى- الســلطة التشــريعية لرئيــس الدولــة في النظــم الحديثــة- رســالة مقدمــة لنيــل درجــة 
ــدوى  ــلطات ج ــ نالس ــي- الفصــل ب ــيد عل ــوا رش ــك: هي ــر كذل ــرة- 1995م -ص 287، 301. وانظ ــة القاه ــوراه- جامع الدكت

تطبيــق النظــام الرئاســي والبرلمــاني في الحكــم- دار الفكــر العربي-الإســكندرية- الطبعــة الأولى- 2016- ص 67(.
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 وعليــه ســنعرض  ظهــور الاعتــراض التوقيفــي منــذ بدايــة اشــتراك البرلمــان 
ــق  ــن طري ــ نع ــراح القوان ــق اقت ــن طري ــك ع ــع المل ــريعية م ــة التش في العملي

ــي. ــراض التوقيف ــة الاعت ــولاً إلى مرحل ــض، وص العرائ

1- مرحلة التشريع بواسطة العرائض

ترتبــط هــذه المرحلــة تاريخيــً بالقســم الأول مــن عصــر الملكيــة المطلقــة، وهي 
ــة الــ يتشــكل فيهــا البرلمــان كجهــاز استشــاري، وكان مجلــس العمــوم  المرحل
ــى بعــض  ــة الموافقــة عل ــارات مكتوب ــك بعب جهــاز عرائــض، يلتمــس مــن المل
ــة خــال  ــة الملكي ــة المصادق ــث اقتصــرت ممارس ــا)6))، حي ــات أو رفضه الطلب
هــذه المرحلــة علــى عرائــض مجلــس العمــوم، في حــ نأن الملــك بموافقتــه على 
ــداد مشــروع  ــه بإع ــون، ونظــراً لقيام ــروع القان ــة مش ــا قيم العريضــة يعطيه
القانــون وتحريــره بنفســه ثم إصــداره، ومــن هنــا جــاء مــا عــرف في إنجلتــرا 
بعبــارة )الملــك يســنُ القانــون في برلمانــه(. وكان البرلمــان يعلــق موافقتــه علــى 
الضرائــب الــ ييطلبهــا الملــك للضعــط عليــه لإصــدار مــا يطلبــه البرلمــان مــن 

قوانــ نتتضمنهــا العرائــض المرســله إليــه)6)).

وعليــه فــإن حــق المصادقــة خــال هــذه المرحلــة حقــً ملكيــً مطلقــً)6))، خلــت 

ــ رلدراســتها  ــس الكب ــك بعــض أعضــاء المجل ــدم، ونتيجــة كثرتهــا خــص المل ــذ الق ــه من ــرف ب 64- إن الحــق في العرائــض معت
والنظــر فيهــا، ثم أصبحــت تعــرض علــى اللــوردات والنــواب لدارســتها والفصــل فيهــا أو عرضهــا علــى الملــك إذا كانــت الضــرورة 
تتطلــب ذلــك، ومــن ثم لجــأوا لاســتعمال هــذا الحــق في شــكل اقتــراح قوانــ نبحيــث تتضمــن عرائضهــم مشــاريع القوانــ ن
ــا بمــا  ــى المشــاريع أو تعديله ــك عل ــراض المل ــك، ونتيجــة اعت ــا إلى المل ــوا بتقديمه ــا واســبابها ويقوم ــدون إصداره ــ ييري ال
ــى القوانــ ن ــة الملــك بالموافقــة عل يتعــارض ومطالــب النائــب أو النــواب، فإنهــم لجــأوا إلى طريقــة أخــرى تتمثــل في مطالب
ــوردات والقضــاة تتــولى وضــع القانــون المــراد إصــداره.  ــوارده في العريضــة، أو يطلبــون منــه تكويــن لجنــة مــن النــواب والل ال
)ســعيد بــو الشــعير- القانــون الدســتوري والنظــم السياســية المقارنة-الجــزء الثــاني النظــم السياســية- طــرق ممارســة الســلطة-
أســس الأنظمــة السياســية وتطبيقــات عنها-ديــوان المطبوعــات الجامعية-الجزائــر- طبعــة رابعــة منقحــة- )لا،ت(- ص 179-

.)180

65- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 288.

66- إن تقــديم العرائــض هــي الوســيلة الــ يبــدأ عــن طريقهــا ظهــور حــق اقتــراح القوانــ نفي البرلمــان الإنجليــزي، إلا أن هــذه 
الطريقــة يشــوبها عيبــن، الأول: إن الملــك قــد يرفــض إصــدار القانــون المطلــوب دون أن يملــك البرلمــان أي حــق في الإصــرار 
علــى التصديــق عليــه وإصــداره، والثــاني: إن الملــك قــد يوافــق علــى القانــون ولكــن يصــدره في صــورة لا تتفــق تمامــً مــع مــا 
يقصــده البرلمــان؛ لــذا كان البرلمــان يلجــأ إلى أخــذ تعهــدات مكتوبــة مــن الملــك للموافقــة علــى القانــون بمثــل الصيغــة الــ ي
ــاني في  ــي لنشــأة وتطــور النظــام البرلم ــوزارة بحــث تحليل ــة ال ــل. )الســيد صــرى- حكوم ــت في العريضــة مــن دون تعدي كان

ــة العالمية-مصــر- 1953- ص 85(. ــرا، المطبع إنجلت
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مــن وجــود الحــق في إعــادة النظــر؛ نظــراً لمــا يتطلبــه هــذا الحــق مــن وجــود 
ســلطتين مختلفتــ نإحداهمــا تعــدُ القانــون، والأخــرى تقــوم بالتصديــق 

عليــه)6)).
2-  مرحلة التشريع بواسطة مشاريع القوانين

الــ ي المطلقــة  الملكيــة  مــن عصــر  الثــاني  بالقســم  المرحلــة  هــذه  ترتبــط 
ــة الضغــط  ــرا، حيــث تابــع مجلــس العمــوم خــال هــذه المرحل عرفتهــا إنجلت
علــى الملــك، واســتطاع انتــزاع تنــازلات جديــدة مــن الملــك )هنــري الخامــس( 
ليزيــد مــن صلاحياتــه التشــريعية، حيــث حصــل علــى وعــد مــن الملــك بــألّ 
يســن أي قانــون مخالــف للعريضــة الــ يقدمهــا لــه، أو إجــراء أي تعديــل علــى 
الطلــب المرفــوع لــه ووافــق عليــه بشــكل ســابق، وعليــه شــكل هــذا الوعــد بدايــة 
ــد  ــذا الوع ــى ه ــاءً عل ــن، وبن ــداد القوان ــريعية لإع ــراءات التش ــدة للإج جدي
أصبــح مجلــس العمــوم يرســل طلباتــه إلى الملــك ليســت في شــكل عرائــض أو 
ــن  ــك وبالرغــم م ــن، إلا أن المل ــة مشــاريع قوان ــات، وإنمــا حــررت بصيغ طلب
ذلــك احتفــظ خــال هــذه المرحلــة بحقــه في المصادقــة علــى مشــروع القانــون 

ــه أو حــى رفضــه بالكامــل)6)). أو تعديل

وفي عهــد الملــك )هنــري الســادس( تمكــن مجلــس العمــوم مــن الحصــول علــى 
المزيــد مــن الصلاحيــات التشــريعية، وأصبــح يفــرض علــى الملــك التوقــف 
عــن إدخــال أي تعديــات علــى مشــاريع القوانــ نالمرســلة إليــه، كمــا أصبــح 
القانــون لا يســن فقــط بموافقــة مجلســي اللــوردات والعمــوم، إنمــا يســن 
ــ ن ــارة التشــريع بواســطة مشــاريع القوان ــه تم اســتبدال عب بســلطتهما، وعلي
بالتشــريع بواســطة العرائــض. ومــن ثم أصبحــت صلاحيــات الملــك التشــريعية 
اقتــراح  وحقــه في  المطلــق،  الاعتــراض  أو  التصديــق  حــق  علــى  مقتصــرةً 

67- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 191.

68- السيد صبرى- المرجع السابق- ص 86.
-See also :A Brief Chronology of the House of Commons-Factsheet G3 -General Series -August-2010  
House  of  Commons  Information  Office  -p-  5  :This  Factsheet  is  also  available  on  the  Internet  from: 
http//:www.parliament.uk/factsheets.
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القوانــن، إذ ظــل الملــك يمــارس حقــه في اقتــراح القوانــ نكالســلطة الممنوحــة 
للبرلمــان، ووفقــً لهــذا التغيــ رفي الصلاحيــات، تغــرت الديباجــة الــ ييســند 
ــس  ــى ملتم ــاء عل ــون صــادر بن ــى أن »القان ــص عل ــن الن ــون، م ــا القان عليه
أحــد المجلســ نوموافقــة المجلــس الآخــر«، بالنــص علــى أن »القانــون صــادر 

ــى ســلطة البرلمــان«)6)). ــاء عل بن

وفي عهــد الملــك )هنــري الســابع(، لم يعــد المجلســان خــال هــذه المرحلــة 
يختصــان بالمشــورة فقــط، بــل أصبحــا ســلطة تشــريعية حقيقيــة، يمارســان 
صلاحياتهمــا التشــريعية في إعــداد القوانــن، وصياغتهــا، والتصويــت عليهــا، 
ويقتصــر دور الملــك في القبــول أو الرفــض فقــط، مــن دون أن يكــون لــه الحــق 
في إجــراء أي تعديــل علــى مشــروع القانــون المرســل إليــه، وعليــه أطلقــت 
ــون  ــل الســلطة التشــريعية )قان ــد مــن قب ــون المع ــى مشــروع القان ــرا عل إنجلت
ــك في  ــان(، إلا أن هــذه المشــاركة بحــد ذاتهــا لم تنتقــص مــن حــق المل البرلم
الســلطة التشــريعية، حيــث اســتمرت صلاحيــات الملــك في اقتــراح مشــروعات 
القوانــ نبالإضافــة إلى حقــه في الاعتــراض عليهــا، وإن كان البرلمــان هــو 

ــراح)7)). صاحــب الاقت

وعلــى الرغــم مــن تطــور الإجــراءات التشــريعية خــال هــذه المرحلــة في حــق 
المصادقــة الملكيــة، ظــل الملــك هــو المشــرع الوحيــد، إذ كان يســن القوانــ نفي 
برلمانــه، ومصادقتــه علــى مشــروع القانــون هــي وحدهــا الــ يتحــول مشــروع 
القانــون إلى قانــون، ومــن ثم شــهدت هــذه المرحلــة حــالات رفــض للتصديــق 

مســاوية لحــالات التصديــق علــى القوانــن)7)). 

وعليــه ظــل حــق الملــك في الاعتــراض علــى القوانــ نفي ظــل الملكيــة المطلقــة 
حــق تصديــق بمفهومــة التقليــدي، ولا يمكــن للبرلمــان التغلــب علــى إرادة 
ــك لا يســتطيع أن يســتغني عــن موافقــة البرلمــان  ــك، بالرغــم مــن أن المل المل

69- السيد صبرى-المرجع السابق- ص 86.

70- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 289.

ــى 43 مشــروع  ــل صدقــت عل ــون، وفي المقاب ــك اليزابيــث الأولى مــن رفــض 48 مشــروع قان ــة تمكنــت المل 71- خــال هــذه المرحل
ــدر- المرجــع الســابق- ص 197(. ــك: أحمــد ســامة أحمــد ب ــت- المرجــع الســابق- ص 80-81. انظــر كذل ــون. )جــوي تاب قان
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فيمــا يتعلــق بســن القوانــن، إلا أن الأخــ رلا يســتطيع تجــاوز إرادة الملــك)7)). 

ــق لينتــزع صلاحيــات تشــريعية  واســتمر البرلمــان الضغــط علــى الحكــم المطل
جديــدة، وتمكــن خــال عهــد آل ســتيوارت مــن أن يجــ رالملــك )شــارل الأول( 
تحــت تهديــد رفــض تقــديم المســاعدات الماليــة علــى توقيــع عريضــة الحقــوق 
أو مــا عرفــت بـ)إعــان الحقــوق(، الــ يتضمــن التأكيــد علــى الحريــات 
الأساســية الــواردة في الشــرعة الكــرى للعــام 1215 )7))، وانتهــت هــذه المرحلــة 
بتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق الملــك شــارل الأول)7))، لينتهــي معــه عهــد الملكيــة 

في إنجلتــرا مؤقتــً.

3- مرحلة ظهور حق النقض التوقيفي ثم العودة إلى حق المصادقة الملكية

خــال هــذه المرحلــة ظهــرت حكومــة وصايــة كرومويــل علــى أثــر إلغــاء حكومة 
الملكيــة في إنجلتــرا، أســندت الســلطة في البدايــة إلى مجلــس أطلــق عليــه 
ــة، وقــد  ــل القــوة الملكي ــه قــوة مقاب البرلمــان الطويــل )1640-1649( جعــل من
ــة المحــدودة)7))،  ــه ظهــر نظــام سمــي بالملكي ــع الســلطات، وعلي اســتأثر بجمي

ــك الوقــت نظامــً يشــبه النظــام المجلســي)7)). ــرا في ذل وعرفــت إنجلت

وتبــ ىكرومويــل مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات في تأســيس الجمهوريــة، رغبــة 
منــه في عــدم تمركــز الســلطة في يــد برلمان قــوي، وقام بحــل البرلمــان الطويل، 
وأصــدر وثيقــة لتأســيس نظــام الجمهوريــة، تســتند إلى ثلاثــة أقســام، تتمثــل 

72- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 193-192(.

ــن  ــاء م ــى القوانــ نأو الإعف ــات عل ــة تعدي ــال أي ــك في إدخ ــلطة المل ــن س ــى الحــد م ــةً عل ــوق صراح ــان الحق ــص إع 73- ن
تنفيذهــا. )أحمــد عبداللطيــف إبراهيــم الســيد- الصلاحيــات التشــريعية للســلطة التنفيذيــة »دراســة مقارنــة« بريطانيــا - 

فرنســا - مصــر- مكتبــة القانــون والإقتصــاد- الريــاض- الطبعــة الأولى- 2014م- ص 13(.
-See also :A Brief Chronology of the House of Commons-opero citsto-p6.

74- موريــس دو فرجيــه- المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري الأنظمــة السياســية الكــرى- ترجمــة جــورج ســعد، الشــبكة 
العربيــة للأبحــاث والنشــر والمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر التوزيــع- الطبعــة الثانيــة- 2014م- ص 31-30.

75- موريس دو فرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، المرجع السابق، ص 32.

76- يقــوم النظــام المجلســي علــى رجحــان كفــة البرلمــان علــى الحكومــة، وعليــه فــإن البرلمــان يضطلع بمهام الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، ويتــولى مهمــة التشــريع، إلا انــه يتــرك مباشــرة مهمــة التنفيــذ إلى لجنــة تعمــل تحــت رقابتــه وإشــرافه واختيــاره، 
ويختــص البرلمــان باختيــار أعضــاء اللجنــة كمــا يختــص بعزلهــم مــن مناصبهــم، وعليــه فأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة هــم 
مجــرد تابعــ نللبرلمــان الــذي لــه مطلــق الحريــة في بقائهــم أو عــدم بقائهــم في الحكــم، إذ أنهــم مجــرد أداء لتنفيــذ إرادة 

البرلمــان. )ســعاد الشــرقاوي- المرجــع الســابق- ص142(.
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ــون الدســتوري للبرلمــان الأول لحكومــة  في الآتي: أداة الحكــم، ومشــروع القان
الوصايــة، إضافــة إلى العريضــة الوضعيــة والنصيحــة.

أ- أداة الحكم:

ــان)7))، واقتصــرت اختصاصــات  ــات التشــريعية للبرلم منحــت الأداة الصلاحي
اللــورد الوصــي بالتشــريع فقــط في القوانــ نالعاديــة، واســتبعدت إمكانيــة 
ــا أن نصــوص  ــا، كم ــدة، أو حــى مجــرد توقيعه ــ ندســتورية جدي ســن قوان
الأداة لا يمكــن تعديلهــا، أو حــى إعــادة النظــر فيهــا ولــو جزئيــً، كمــا أنهــا 
ــة الأحــكام  ــث طبيع ــرق مــن حي ــا، ولا تف ــواردة فيه ــ نال ــ نالقوان ــز ب لا تميّ
الــ ييقرهــا البرلمــان، وإزاء النواقــص الــ يتضمنتهــا الأداة، توجــه كرومويــل 
في خطــاب ألقــاه أمــام البرلمــان، معلنــً نظريتــه حــول القوانــ نالدســتورية، 
ومــن ثم قســم القوانــ نالــواردة في الأداة إلى فئتــ نأساســيتين، الفئــة الأولى 
ــة،  ــ نالدســتورية: تتضمــن الأحــكام الأساســية)7))، والأحــكام الظرفي القوان
إذ يعتــ ركرومويــل القوانــ نالأساســية أحكامــً ثابتــةً وغــ رقابلــة للتعديــل، 
أو إعــادة النظــر فيهــا، أمــا الأحــكام الظرفيــة فهــي قابلــة للتعديــل، وإعــادة 

النظــر فيهــا بموافقــة اللــورد الوصــي والبرلمــان معــً علــى ذلــك)7)). 

ــن  ــادة )24( م ــه الم ــا نصــت علي ــر م ــه ســالف الذك ــل في خطاب ــد كروموي وأك

77- تعتــ رأداة الحكــم أول دســتور مكتــوب، تتضمــن النظــام السياســي لجمهوريــة إنجلتــرا وإســكتلندا، وإيرلنــدا، وتحــدد طبيعــة 
العلاقــة بــ نالســلطات- إذ إن طبيعــة العلاقــة كمــا أشــرنا ســابقاً تقــوم علــى مبــدأ الفصــل الجامــد بــ نالســلطات، ولا ســيما 
بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة-، وتنشــأ برلمــان جديــد بعــد حــل البرلمــان الســابق، وتنظــم اختصاصاتــه، كمــا تنشــأ 
ــاة، ويعاونــه مجلــس يقــوم  ــاره لمــدى الحي ــورد الوصــي( يتــم اختي ــة مســتقل ومصــون يحمــل لقــب )الل ــرأس الدول منصــب ل

اللــورد الوصــي بتعينــه مكونــً مــن 13 إلى 21 عضــواً. 
)Samuel Rawson Gardiner ,The Constitutional Documents of the Puritan Revolution ,1625-1660 ,Third 
edition revised ,Oxford :Clarendon Press ,1906 ,p405-406.(

78-وتشــمل الأحــكام الأساســية أربعــة مواضيــع أساســية تتمثــل في: 1- حكــم الدولــة بشــخص واحــد وبرلمــان واحــد، 2-لا 
اســتمرارية لعمــل البرلمــان وتنظيــم أعمالــه وفقــً لنظــام الــدورات العاديــة والاســتثنائية، 3- حريــة الضمــر، إذ إن أي نــص 
ــ يتشــمل الأحــكام  ــإن هــذه الموضوعــات ال ــه ف ــوات المســلحة. وعلي ــً، 4- ســلطة التصــرف بالق ــ رلاغي ــك يعت ــً لذل مخالف
ــن أن  ــة ولا يمك ــا، إذ إنهــا أحــكام ثابت ــريعي عليه ــان أي اختصــاص تش ــورد الوصــي أو حــى البرلم ــك الل ــية لا يمل الأساس

ــابق- ص 89-88(. ــع الس ــت-  المرج ــدّل.( جــوي تاب تع

ــا  ــ يأمنحه ــ يال ــى موافق ــف عل ــا يتوق ــإن تعديله ــة ف ــ نالظرفي ــبة للقوان ــا بالنس ــص الآتي: »أم ــة الأداة الن 79- ورد في وثيق
ــابق- ص 146(. ــع الس ــي- المرج ــر حلم ــن لي«. )عم ــبما يع حس
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الأداة)8))، إذ ورد في خطابــه مــا يلــي: )بإمكانكــم ســن أي قانــون، وإذا لم 
أعــط موافقــ يخــال العشــرين يومــً علــى القوانــ نالــ يصادقتــم عليهــا، 
فإنهــا تصبــح قانونــً بحكــم الواقــع، ســواء وافقــت أم لا، إذا لم تكــن مناقضــة 

لشــكل الحكــم()8)).

ويتضــح لنــا في هــذا الســياق، بــأن موافقــة اللــورد الوصــي علــى الأحــكام 
الأساســية شــرطاً أساســياً، لا يمكــن للبرلمــان تخطــي هــذه الموافقــة بمعــزل 
عــن موافقــة اللــورد الوصــي، ومفــاد ذلــك، أن اللــورد الوصــي أعطــى لنفســه 

ــى الأحــكام الأساســية. ــق عل ــراض مطل حــق اعت

أمــا الفئــة الثانيــة والمتمثلــة في القوانــ نالظرفيــة: فهــي تشــمل القوانــ نالــ ي
يصــوت عليهــا البرلمــان بغــرض اســتكمال أداة الحكــم وتطبيقهــا، ويتمتــع 
اللــورد الوصــي في شــأنها بحــق اعتــراض نســي، يمكــن للبرلمــان التغلــب عليــه 
مــى أقــر القانــون مــره أخــرى)8))، وعليــه منحــت الأداة اللــورد الوصــي الحــق 
في طلــب إعــادة مناقشــة القانــون، حيــث يســتطيع اللــورد الوصــي خــال مــدة 
عشــرين يومــً مــن تاريــخ رفــع مشــروع القانــون إليــه للتصديــق، أن يطلــب 

مــن البرلمــان إعــادة دراســة مشــروع القانــون مــرة أخــرى. 

واســتمر العمــل بــأداة الحكــم أحــدَ عشــر شــهراً فقــط، ثم قــام البرلمــان بإصدار 
وثيقتــ نجديدتــ نلتنظيــم الحكــم في إنجلتــرا: وثيقــة القانــون الدســتوري 

ــورد  ــى الل ــى أن »كل القوانــ نالعاديــة الــ ييصــوت عليهــا البرلمــان ســتعرض عل 80- إذ تنــص المــادة )24( مــن أداة الحكــم عل
الوصــي للحصــول علــى موافقتــه، وفي حــال أنــه لــن يعطــي موافقتــه عليهــا خــال العشــرين يومــً الــ يتلــي عرضهــا عليــه، 
أو أنــه لم يُــرضٍ البرلمــان أثنــاء هــذه المهلــة نفســها، فــإن القوانــ نالعاديــة في هــذه الحالــة -وبنــاء علــى تصريــح للبرلمــان بــأن 
اللــورد الوصــي لم يوافــق ولم يــرضِ- ســتقر وســتصبح قوانــ نحــى ولــو لم يُعــط موافقتــه عليهــا، شــريطة ألا تتضمــن مثــل 
هــذه القوانــ نالعاديــة شــيئاً مناقضــً لمــا تتضمنــه المــواد الحاليــة«. )جــوي تابــت - المرجــع الســابق- ص 86(. انظــر كذلــك(
-(Samuel Rawson Gardiner- opero citato - p413).

ــذي  ــون ال ــدأ بعــرض القان ــة: تب ــً للإجــراءات التالي ــم وفق ــدة تت ــب المناقشــة الجدي ــورد الوصــي لطل ــث إن ممارســة الل 81- حي
أقــره البرلمــان عليــه للتصديــق خــال مــدة 20 يومــً، فــإذا لم يوافــق عليــه يرســله إلى البرلمــان مــره أخــرى لمناقشــته، فــإذا 
اســتجاب البرلمــان لهــذا الطلــب عــدل القانــون أو تخلــى عنــه، وبالمقابــل إذا صــوت عليــه البرلمــان بالرغــم مــن اعتــراض اللــورد 
الوصــي عليــه أصبــح قانونــً بحكــم القانــون، وعليــه فــإن هــذا الإجــراءات المتبــع مــن قبــل اللــورد الوصــي والبرلمــان تتشــابه 
مــع الإجــراءات المتبعــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نفي الدســاتير الحديثــة. )جــوي تابــت-  المرجــع الســابق-  ص 

.)87-86

82- ورد في وثيقــة الأداة النــص الآتي: »أنكــم تســتطيعون إقــرار القوانــ نالــ يتعتــ رنهائيــة إذا لم اعتــرض في خــال عشــرين 
يومــً«. )المرجــع نفســه- ص 146( 
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للبرلمــان الأول لحكومــة الوصايــة، والعريضــة الوضعيــة والنصحيــة.

ب- القانون الدستوري للبرلمان الأول لحكومة الوصاية:

)القانــون  بـــ  العــام 1654 علــى دســتور جديــد سمــي  البرلمــان في  صــوت 
الدســتوري للبرلمــان الأول لحكومــة الوصايــة(، يتضمــن أحكاماً مشــابهة لأداة 
ــواردة في  ــ نال ــل القوان ــم، وقســم كروموي ــق بنظــام الحك ــا يتعل ــم فيم الحك
الدســتور الجديــد إلى ثــاث فئــات تتمثــل في: القوانــ نالدســتورية، والقوانــ ن
المتعلقــة ببعــض المواضيــع الأساســية، والقوانــ نالعاديــة الــ ييصــوت عليهــا 
البرلمــان. واحتفــظ اللــورد بصلاحياتــه في الاعتــراض المطلــق بالنســبة للقوانين 
الدســتورية، والقوانــ نالمتعلقــة ببعــض المواضيــع الأساســية والمتمثلــة في: 
القوانــ نالمتعلقــة بتحديــد الدخــل الســنوي، والقوانــ نالــ يتنظــم النفقــات 
الحكوميــة، وعــدد الجيــش، والقوانــ نالمتعلقــة بحريــة الضمــر، أمــا بالنســبة 
للقوانــ نالعاديــة الــ ييصــوت عليهــا البرلمــان، فقــد احتفــظ اللــورد الوصــي 
بحقــه في الاعتــراض النســي، وذلــك خــال مــدة عشــرين يومــً بــدءاً مــن 
تاريــخ رفعهــا إليــه، وهــذه الصلاحيــة تمــارس بشــكل مماثــل للإجــراءات الــ ي

تضمنتهــا أداة الحكــم.

ت- العريضة الوضعية والنصحية:
في العــام 1657 وافــق البرلمــان علــى شــرعة دســتورية جديــدة لنظــام الحكــم 
بمســمى )العريضــة الوضعيــة والنصحيــة(، واســتناداً لمــا ورد في العريضــة، 
ــورد الوصــي في هــذه الدســتور عــن الدســتورين  ــوني لل اختلفــت الوضــع القان
الســابقين وهمــا: أداة الحكــم والقانــون الدســتوري للبرلمــان الأول لحكومــة 
ــورد الوصــي مشــابهة لصلاحيــات  الوصايــة، ومــن ثم أصبحــت صلاحيــات الل
الملــوك في عصــر الملكيــة في إنجلتــرا، فيمــا يتعلــق بالصلاحيــات الممنوحــه لهم 
في التشــريع والتصديــق علــى القوانــن، في حــ نأصبحــت الســلطة التشــريعية 
مكونــة مــن ثــاث ســلطات: )مجلــس العمــوم، والمجلــس الآخــر الــذي حــل محل 
ــة  ــً لهــذا الدســتور موافق ــورد الوصــي(، ويشــترط وفق ــوردات، والل ــس الل مجل
الســلطات الثــاث لإقــرار القوانــن، أو لتعديــل الأحــكام الدســتورية، كمــا 
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يشــترط تصديــق اللــورد الوصــي عليهــا لتنفيذهــا، ومــن ثم أصبحــت موافقتــه 
للقوانــ ن بالنســبة  القوانــ نســواءً  لنفــاذ  التغلــب عليــه  شــرطاً لا يمكــن 
الدســتورية أو القوانــ نالعاديــة، وبالتــالي فــإن هــذه الوثيقــة لم تتضمــن 
التفــرق الــ يتبناهــا كرومويــل بــ نالقوانــ نالدســتورية والقوانــ نالعاديــة، 
وعليــه احتفــظ اللــورد اســتناداً لهــذه العريضــة بحــق الاعتــراض المطلــق علــى 

ــواع القوانــن)8)). كافــة أن

4- مرحلــة العــودة للنظــام الملكــي ثم الإيقــاف الكلــي لممارســة رفــض 
المصادقــة علــى القوانــن

تشــمل هــذه المرحلــة العصــر الأخــ رللملكيــة المطلقــة وعصــر الملكيــة المقيدة في 
إنجلتــرا، فعلــى أثــر تنــازل ريتشــارد كرومويــل عــن الحكــم، أعيــدت الملكيــة 
لتحكــم مــن جديــد مــن قبــل آل ســتيورات، وقــد حــاول ملــوك هــذه العائلــة 
ترســيخ الطابــع التقليــدي المطلــق للســلطة، إلا أن ثــورة 1688 كانــت منعطفــً 
مهمــً في الحيــاة الدســتورية لإنجلتــرا، الــ يصــدر علــى أثرهــا قانــون الحقوق 
الــذي أقــره مجلســا البرلمــان ووافــق عليــه الملــك، حيــث يقضــي القانــون بتقييــد 
ســلطة الملــك تجــاه البرلمــان، ونقــل الســلطة مــن الملــك إلى البرلمــان، وأدى ذلــك 
ــه  ــك بحق ــب المل ــان بســبب مطال ــك والبرلم ــ نالمل إلى حــدوث صــراع شــديد ب
ــورة كان  ــل هــذه الث ــك وقب ــى القوانــن)8))، لا ســيما وأن المل ــراض عل في الاعت
يمــارس الصلاحيــات المتصلــة بالبرلمــان، ويحــرم البرلمــان مــن حقــه في إعــداد 
ــ ن ــم، ويضــع قوان ــر المحاك ــن، ويدي ــن القوان ــك يس ــا كان المل ــن، كم القوان

التجــارة، والضرائــب والدفــاع، ونحــو ذلــك مــن الاختصاصــات)8)).

وبعــد طــرد أســرة الســتيوارت مــن الحكــم، انتقلــت الســلطة للأمــ رالحاكــم 
علــى هولنــدا )غيــوم اورانــج(، الــذي وافــق وأقــر إعــان الحقــوق، الــذي يعتــ ر
النــص الأساســي للقواعــد الخاصــة للنظــام السياســي، والقواعــد الأساســية 

83- جوي تابت-  المرجع السابق - ص 91-90.

84- مهنــد صــالح الطراونــة، العلاقــة بــ نالســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في النظــام البرلمــاني، الــوراق للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 
الأولى، 2009، ص 103. انظــر كذلــك: ســعيد بــو الشــعير - المرجــع الســابق-  ص 180.

85- )Hilaire Barnet ,Constitutional & Administrative Law - opero citato - p89.(  
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المتضمنــة للحريــات الأساســية، فالســلطة التشــريعية اســتناداً لذلــك أصبحــت 
مــن اختصــاص البرلمــان فقــط، ومــع ذلــك احتفــظ الملــك بحقــه في المصادقــة 
ــ يتتضمــن  ــه في إصــدار النصــوص ال ــا احتفــظ بحق ــن، كم ــى كل القوان عل

تطبيــق القوانــن. 

ــوم أورانــج لم يســتخدم  ــق بحــق رفــض المصادقــة، فالحاكــم غي وفيمــا يتعل
حقــه في رفــض المصادقــة إلا أربــع مرات فقــط، وفي عهد الملكة )آن ســتيوارت( 
الــ يخلفــت )غيــوم أورانــج(، لم يســتخدم هــذا الحــق إلا لمــرة واحــدة فقــط، 
عندمــا رفضــت الملكــة )آن( قانــون الميليشــيا الأســكتلندية في العــام 1707 )8))، 
ويعــد هــذا الاعتــراض آخــر تطبيــق لحــق رفــض المصادقــة الملكيــة في إنجلترا، 
ومــن ثم اعتــ رهــذا الحــق أنــه ســقط بعــدم الاســتعمال)8))، وبعد هــذا التطبيق 
أصبحــت جميــع القوانــ نالــ ييصــوت عليهــا البرلمــان تحظــى بالموافقــة الملكية 
دون أي اعتــراض أو رفــض)8))، فموافقــة الملــك أو الملكــة أصبحــت شــكلية نظراً 
لتطــور النظــام السياســي في إنجلتــرا، ومــن ثم غــدت الموافقــة علــى القوانــ ن
الصــادرة مــن البرلمــان تلقائيــة)8))،  ويــرى جانــب مــن الفقــه بــأن عهــد الملــك 
)غيــوم اورانــج( هــو آخــر عهــد اســتخدم فيــه حــق رفــض التصديــق، إلا أن 
ــق،  ــأن هــذا الرفــض لم يكــن رفضــً للتصدي ــرى ب ــة ي ــب آخــر مــن الفق جان
اســتناداً إلى أن اعتــراض الملــك غيــوم أورانــج تم بموافقــة البرلمــان الــذي رأى 

86- A Brief Chronology of the House of Commons-opero citsto-p:7. 

87-  ولكــن حــدث في العــام 1913 أن طــرح موضــوع الاعتــراض التوقيفــي مــرة ثانيــة بمناســبة )Home Rule Bill( إلا أن الوزيــر 
ــد  ــول »لق ــك بالق ــن، وذل ــى القوان ــق عل ــة اســتخدام الحــق في رفــص التصدي ــدم إمكاني الأول المســتر أســكويث أوضــح بع
أقمنــا الآن عرفــً ثابتــً، يرجــع إلى مائــ يســنة، يقضــي بــأن الجالــس علــى العــرش يقبــل ويعمــل في آخــر الأمــر بنــاء علــى 
مشــورة وزرائــه، وإذاً فقــد الملــك بذلــك بعــض حقوقــه وســلطانه فــإن التــاج بهــذا الوضــع يكــون قــد أبعــد عــن زوابــع وتقلبــات 
السياســة الحزبيــة، واســتقر علــى أســاس متــ نمدعــم بالعــرف وبالاعتقــاد العــام بــأن مركــزه الشــخصي هــو حصــن يعلــو كل 
قيمــة لاســتمرار وجودنــا القومــي«، كمــا أوضــح أن هــذا الحــق يمكــن اســتخدامه عــن طريــق إقالــة الــوزارة فقــط، إذ لا تقبــل 

أيــة وزارة ممارســة التــاج لهــذا الحــق دون أن تســتقيل. )الســيد صــرى - المرجــع الســابق -  355-353(.

88- حــازم صــادق - المرجــع الســابق-  ص 205. انظــر أيضــً: موريــس دو فرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري الأنظمــة 
ــزي: دراســة في تطــوره التاريخــي  ــون الإنجلي ــدران- القان السياســية الكــرى - المرجــع الســابق- ص 32. وانظــر: محمــد محمــد ب

ومصــادره القانونيــة، وانعكاســاتها علــى التفرقــة بــ نالقانونــ نالعــام والخــاص- دار النهضــة العربيــة- 1989- ص 104.

89- إسماعيل الغزالي - المرجع السابق - ص183.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 56

أن اســتخدام هــذا الحــق أســرع مــن إلغــاء القانــون)9)).

ثم انتقــل الحكــم مــن الملكــة )آن( إلى أســرة )هانوفــر( الألمانيــة، الــذي ازداد في 
عهدهــم دور البرلمــان، وتحــول النظــام في إنجلتــرا لنظــام الملكيــة البرلمانيــة، 
ــة  ــن، إلا أن رفــض المصادق ــرار القوان ــة لإق ــك بســلطة المصادق واحتفــظ المل
خــال هــذه المرحلــة أصبــح حقــً نظرياً فقــط، وأصبحت ممارســته مســتحيلة 
عمليــً، اســتناداً إلى أن الحكومــة في إنجلتــرا هــي مــن تشــرع وذلــك بالاتفــاق 
مــع الملــك، الأمــر الــذي يســتبعد معــه إمكانيــة تطبيــق رفــض المصادقــة علــى 

القوانين)9)). 

وأصبــح هــذا الوضــع ينشــأ عــرف دســتوري، تمثــل في عــدم إمكانيــة اســتخدام 
الملــك حقــه في رفــض التصديــق، وإن كان هــذا الحــق واقعيــً موجــود في 
النصــوص الدســتورية، إلا أن تطبيقــه عمليــً بــات مســتحيلًا، نظــراً لأن 
مشــروعات القوانــ نتعــد بمبــادرة مــن الحكومــة وبالاتفــاق مــع الملــك، الأمــر 
ــا  ــ نأعده ــك مشــروعات قوان ــة أن يرفــض المل ــه إمكاني ــذي يســتبعد مع ال

بنفســه وبالاتفــاق مــع الحكومــة)9)).

فالقاعــدة إذن، وهــي تتفــق مــع الــرأي الراجــح، إن عــدم اســتخدام النظــام 
الإنجليــزي رفــض التصديــق، يعــود إلى طبيعــة النظــام البرلمــاني بحــد ذاتــه، 
إذ إن الملــك يتصــرف بموافقــة وزرائــه، وإن الــوزارة تتشــارك مــع البرلمــان في 
ــة اســتخدام الحــق في رفــض  ــه إمكاني ــل التشــريعي، ممــا يســتبعد مع العم
التصديــق، فطبيعــة النظــام البرلمــاني جعلــت رفــض الــوزارة للقوانــ نيتــم في 
أثنــاء مناقشــتها وقبــل اكتمــال إجــراءات إعدادهــا، كمــا أن تركيــز الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة في يــد الحكومــة باعتبارهــا اللجنــة التنفيذيــة لحــزب 

90- ويعلــل جانــب مــن الفقــه بــأن رفــض التصديــق في هــذه الحالــة لا يعتــ ررفضــً للتصديــق بالمعــ ىالدقيــق، إذ أن البرلمــان 
عندمــا وافــق علــى قانــون يجيــز تســريح المليشــيا في إســكوتلندا، كانــت المليشســيا قــد ســرحت بالفعــل قبــل صــدور القانــون، 
وعليــه أصبــح إصــدار مثــل هــذا القانــون مــن دون جــدوى، وعليــه قــام البرلمــان بالاتفــاق مــع الملكــة لرفــض التصديــق بــدلاً 

مــن التصديــق علــى القانــون ومــن ثم إلغــاء القانــون. )عمــر حلمــي فهمــي - المرجــع الســابق - ص 149(. 

91- حازم صادق- المرجع السابق- ص 205.

92- موريس دو فرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى- المرجع السابق- ص 32.
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الأغلبيــة، هــو مــا يســتبعد حصــول خــاف في الــرأي يســتلزم اســتخدام الحــق 
في رفــض التصديــق)9)).

وهنــاك جانــب آخــر مــن الفقــه يــرى بــأن عــدم اســتخدام الحــق في رفــض 
التصديــق لا يعــد حجــة علــى ســقوط هــذا الحــق بالتقــادم، معللــ نذلــك بأنه 
ــغَ صراحــة فهــذا الأمــر لا يســتبعد معــه إمكانيــة  مــا دام أن هــذا الحــق لم يُل

اســتخدام هــذا الحــق مــن قبــل الملــك مــن جديــد)9)).

ــة ومــا شــهده  ــة الملكي ــأن حــق المصادق ــه نجــد ومــن خــال مــا ســبق، ب وعلي
مــن تطــورات خــال المرحلــة الملكيــة المطلقــة مــروراً بالملكيــة المقيــدة، وتعاظــم 
دور الســلطة التشــريعية لتتقاســم مــع الملــك اختصاصاتــه في التشــريع)9))، 
ومــا ترتــب علــى ذلــك، مــن أن يصبــح حــق المصادقــة يمارســه الملــك كمشــرع 
وحيــد، ثم كشــريك في التشــريع باعتبــاره رئيســياً للســلطة التنفيذيــة)9))، 

93- عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع الســابق-  ص 152-153، انظــر كذلــك: أمــ رفــرج يوســف - النظــام البرلمــاني لدول الخليــج العربي 
»الإمــارات - الكويــت - الســعودية- البحريــن- ســلطة عمــان- قطــر« دراســة قانونيــة مقارنــة بالــدول العربيــة والأجنبيــة- دار 

الكتــب والدراســات العربيــة- الإســكندرية- -2016 ص 522.

94- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص 150. انظر كذلك: أمير فرج يوسف- المرجع السابق-  ص 522.

95- لإصــدار أي قانــون يجــب أن يمــر بجميــع مراحلــة التشــريعية في البرلمــان وإقــراره، ثم يتــم إرســاله إلى الملــك للتصديــق. للاطــاع 
علــى إجــراءات التصديــق علــى مشــروعات القوانــ نمنــذ عهــد الملــك شــارل الثــاني في العــام 1671 انظــر: 

(M.F. Bond, La Reyne le Veult: The making and keeping of Acts at Westminster, Reprinted from: History 
Today, Vol. VI, pp. 765-773 (1956) House of Lords Record Office Additional Memorandum (1958), p1-8).

 The Queen//king wills( )ــى مشــروعات القوانــ نهــي )الملــك يشــاء ذلــك -إن الصيغــة المســتخدمة لتصديــق الملــك عل
it(، وفي حالــة الرفــض تســتخدم عبــارة )الملــك ســوف يستشــر( )The Queen/king will be advised(، وتســتخدم ثــاث 
صياغــات مختلفــة للتصديــق علــى مشــروعات القوانــن، فــإذا كان التصديــق علــى  مشــروعات القوانــ نفي القانــون العــام 
تســتخدم عبــارة “le Roy le veult, i.e. the King wills it so to be “، وبالنســبة لمشــروعات القوانــ نالمتعلقــة بالقوانــ ن
 le Roy remercie ses bons subjećts, accepte leur benevolence, et ainsi le vault, i.e. “الماليــة تســتخدم عبــارة
the King thanks his loyal subjećts, accepts their benevolence, and wills it so to be“، أما لمشــروعات القوانين 

 .”be it fait comme il est désiré, i.e. be it as it is désiré” المتعلقــة بالقوانــ نالخاصــة تســتخدم عبــارة
(Gorges Edmond Howard, A Treatise of the Exchequer and Revenue of Ireland: Volume 2, Publisher J.A. 
Husband, 1776, p236).

96- إن الســلطة التشــريعية في المملكــة المتحــدة تتكــون مــن ثلاثــة عناصــر، وهــي: الملــك، ومجلــس اللــوردات، ومجلــس العمــوم، 
وللتصديــق علــى مشــروعات القوانــ نيدخــل أعضــاء مجلــس اللــوردات إلى المجلــس ويتــم اســتدعاء أعضــاء مجلــس العمــوم، 
ــورد  ــى الموافقــة الملكيــة، ثم يقــوم الل ويقــوم مجلــس العمــوم بتقــديم مشــروعات القوانــ نالــ يتكــون جاهــزة للحصــول عل
المستشــار بإلقــاء العبــارة التاليــة لإصــدار القانــون: »وطاعــة لأوامــر صاحبــة الجلالــة، وبموافقــة اللجنــة المكونــة مــن أعضــاء 
اللــوردات الروحيــة والزمانيــة وأعضــاء مجلــس العمــوم، في هــذا البرلمــان مجتمعــن، بــأن صاحبــة الجلالــة قــد أعطــت 

موافقتهــا الملكيــة علــى الأعمــال... في اللجنــة المذكــورة«.
)https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/ldctso56.htm).

https://play.google.com/store/books/author?id=Gorges+Edmond+Howard
https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/ldctso56.htm
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وبالتــالي يتطــور هــذا الحــق مــن الإطــاق إلى التقييــد، مــروراً بحــق الاعتراض 
المطلــق، والحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن)9)).

انظر كذلك:
- Francis Bennion, Modern Royal Assent Procedure at Westminster, Statute Law Review, Volume 2, 
Issue 3, 1 October 1981, Pages 133-147)

-https://doi.org/10.1093/slr/2.3.133)
- (https://academic.oup.com/slr/article-abstract/2/3/133/1609304?redirectedFrom=PDF)
وتجــدر الإشــارة إلى أن إعطــاء الموافقــة الملكيــة علــى مشــروعات القوانــن كانــت بحضــور الملــوك شــخصياً إلى مجلــس 
اللــوردات للإعــان عــن موافقتهــم أو رفضهــم علــى مشــروعات القوانــن باللغــة الفرنســية النورمنديــة، وذلــك منــذ عهــد 
الملــك شــارل الثــاني في العــام 1671. وفي القــرن الســادس عشــر توقفــت الملكــة فيكتوريــا نهائيــً عــن الحضــور شــخصياً إلى 
البرلمــان لإعطــاء موافقتهــا علــى مشــروع القانــون، حيــث كانــت آخــر موافقــة ملكيــة بالحضــور الشــخصي في 12 أغســطس 
1854. وفي عهــد الملــك هنــري الثامــن- ولظــروف خاصــة تتعلــق بالملــك- اســتحدث طريقــة جديــدة لمنــح الموافقــة الملكيــة، 
ــاه  ــة المعط ــة الملكي ــا الموافق ــة كم ــل اللجن ــن قب ــم م ــة تت ــة الملكي ــى أن الموافق ــص عل ــد ين ــون جدي ــروع قان ــث أدرج مش حي
شــخصياً، ومــن ثم يقــوم الملــك بتكليــف لجنــة مكونــة مــن ثلاثــة إلى خمســة أعضــاء مــن اللــوردات برئاســة وزيــر العــدل، 
ــذا  ــوردات وبحضــور أعضــاء المجلســن، وهك ــس الل ــه، وفي جلســة مشــتركة في مجل ــة عن ــك نياب ــة المل للإعــان عــن موافق
ظهــرت أداة دســتورية جديــدة لإعطــاء الموافقــة الملكيــة علــى مشــروعات القوانــن. وفي فتــرة الســتينات انقطــع العمــل بطريــق 
منــح الموافقــة عــن طريــق اللجنــة، منــذ صــدور قانــون 1967 الــذي ينظــم إجــراءات منــح الموافقــة، الــذي أطلــق عليــه قانــون 
التصديــق الملكــي، حيــث أصبــح اللــوردات المفوضــون يعلنــون موافقــة الملــك علــى مشــروع القانــون، ولكنهــم يعلنــون ذلــك في 
قصــر بكنغهــام بــدلاً مــن مجلــس اللــواردات، ومــن ثم فــإن منــح الموافقــة الملكيــة يتــم إعلانــه وفقــً للقانــون المذكــور في كل 
مجلــس مــن مجلســي البرلمــان علــى حــده توفــراً للوقــت والجهــد، بواســطة رئيســي المجلســن أو مــن ينــوب عنهمــا في حــال 
ــورد المستشــار بجميــع القوانــن  غيابهــا، ومــن ثم نصــل إلى الإجــراء المتبــع حاليــً، حيــث يقــوم كاتــب البرلمــان بإخطــار الل
الــي تحتــاج إلى الموافقــة الملكيــة، بحضــور ثلاثــة أو أكثــر مــن المفوضــن، حيــث يعلــن أحــد المفوضــن نيابــة عــن الملــك: »أن 
جلالتــه لا يفكــر في أن يكــون حاضــراً شــخصياً هنــا في هــذا الوقــت«، وبعــد قــراءة كاتــب التــاج مشــروعات القوانــن الــي 
تحتــاج إلى التصديــق، يتــم منــح الموافقــة الملكيــة عــن طريــق الختــم العظيــم عليهــا، ويتــم طباعــة نســختين رئيســيتين يوقــع 
عليهــا كاتــب البرلمــان ومســاعده، وترســل نســخة واحــدة إلى مكتــب الســجلات العامــة لحفظهــا ضمــن ســجلات الديــوان، 
وتوضــع النســخة الثانيــة في بــرج فكتوريــا، ومــع ذلــك فــإن المراســم التقليديــة المتعلقــة بقيــام اللــورادت المفوضــن بالإعــان 
عــن الموافقــة الملكيــة في حضــور مجلســي البرلمــان مجتمعــن مــا زالــت متبعــة عنــد فــض كل دورة برلمانيــة. )حســن مصطفــى 

البحــري- المرجــع الســابق- ص349-348(.
.)p1-8 - citato opero - Bond .F.M( :انظر كذلك

97- إن الســلطة الحقيقيــة في الوقــت الحاضــر أصبحــت في يــد مجلــس العمــوم، وعلــى الرغــم مــن أن الملــك يملــك حــق رفــض 
التصديــق علــى القوانــن، إلا أنــه منــذ عهــد الملكــة آن، لم يســبق لملــك مــن ملــوك إنجلتــرا أن حــاول حجــب موافقتــه عــن 
مشــروع قانــون حصــل بشــكل ســابق علــى موافقــة البرلمــان، ومــن ثم جــرى العــرف علــى عــدم اســتخدام هــذا الحــق، كمــا 
ــد  ــة بنفســه، ولا يع ــوم بوضــع سياســة الدول ــث لا يق ــه الشــخصية، حي ــى إرادت ــة عل ــة قائم ــة ســلطة فعلي ــك أي ــد للمل لم يع
مشــاريع القوانــ نحســب رأيــه الشــخصي، بــل أنــه يتصــرف بنــاء علــى مشــورة الوزيــر الأول والــوزراء الآخريــن، علــى اعتبــار 
أنهــم هــم المســؤولون أمــام البرلمــان طبقــً لقاعــدة المســؤولية الوزاريــة، كمــا أن مجلــس اللــوردات قــد بلــغ مــن الضعــف إلى 
حــد لا يســتطيع معــه أن يقــف في وجــه قانــون وافــق عليــه مجلــس العمــوم، خاصــة بعــد صــدور قانــون البرلمــان لعــام 1911 
المعــدل في عــام 1949، وعليــه أصبحــت إرادة مجلــس العمــوم هــي وحدهــا في الواقــع الــ يتعــ رعــن إرادة مــا يطلــق عليــه في 
إنجلتــره البرلمــان. )حســن مصطفــى البحــري- المرجــع الســابق- ص 347(. وقــد فســر البعــض اســتحالة رفــض التصديــق في 
إنجلتــرا بســبب قواعــد القانــون الإنجليــزي نفســه، حيــث إن ســلطات التــاج تجــد مصدرهــا إمــا في الامتيــازات الملكيــة الــ ي
تمنــح بواســطة القانــون العــرفي، خاصــة وأنــه لم ينشــأ عــرف جديــد يؤيــد حــق الملــك في رفــض التصديــق، وإمــا يســتمد 
مــن القانــون البرلمــاني، الــذي نــازع البرلمــان مــن خلالــه الملــك حقــه في رفــض التصديــق؛ علــى أســاس أن القانــون هــو عمــل 

file:///Users/Oraibi/Google%20Drive/BIPD/Books%20%d9%83%d8%aa%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%20%d9%84%d8%a7%d9%95%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%20%d9%81%d9%8a%20%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/javascript:;
https://doi.org/10.1093/slr/2.3.133
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ثالثــا: طلــب المناقشــة الجديــدة للقانون في النظــام المختلــط )الجمهورية 
الفرنسية(:

إذا كان الوضــع في الملكيــة الإنجليزيــة، مثلمــا أوضحــت الباحثــة ســابقاً، يقــف 
في مقاومــة ســلطة الملــك لانتــزاع العديــد مــن صلاحياتــه المطلقــة، فــإن 
النظــام الفرنســي يتجــه بعكــس النظــام الإنجليــزي، فالشــعب الفرنســي يقــف 
ــعه دون  ــك اختصاصــات واس ــن أزره ليمتل ــد م ــة يش ــس الجمهوري ــف رئي خل

حــدود لممارســة ســلطاته.

حيــث عــرف النظــام الفرنســي ثــاث فتــرات مــن التحــول السياســي، بدايــة 
بالعهــد القــديم الســابق علــى عهــد الثــورات، تميــز فيها بالاســتقرار السياســي، 
وخــال الفتــرة مــن 1789-1870 عــرف النظــام الفرنســي بعهــد الثــورات 
السياســية، الــذي تعاقــب فيــه أكثــر مــن 12 دســتور مكتــوب في أقــل مــن قــرن 
مــن الزمــان، وأخــراً عصــر الجمهوريــة الــذي يتميــز بالعــودة إلى شــيء مــن 

الاســتقرار الدســتوري)9)).

وعليــه كانــت جميــع الســلطات في العهــد القــديم في يــد الملــك، وكان الاتصــال 
بــ نالحكومــة والشــعب نــادراً، ولكنــه كان موجــوداً، إذ أنشــأت مجالــس 
طبقــات الأمــة ومجالــس المقاطعــات ومجالــس الأعيــان، والبرلمانــات )المحاكــم 
ــك  ــس المل ــن اختصاصاتهــا لمجل ــت ع ــد تخل ــس ق ــك المجال ــا(، إلا إن تل العلي

ــاع الملــك)9)). المكــون مــن أتب

وعنــد الحديــث عــن الحــق في إعــادة النظــر، فــإن ذلــك يتطلــب العــودة إلى 
ــل  ــدى الفرنســيين قب ــً ل ــث إن هــذا الحــق لم يكــن معروف دســتور 1791، حي
ــراض  ــة في الاعت ــر رأس الدول ــور أن يفك ــن المتص ــن م ــتور، ولم يك ــذا الدس ه
علــى قانــون أعــده بنفســه وأصــدره، لا ســيما وأن الشــعب الفرنســي قبــل هــذا 

ممثلــي الأمــة، بينمــا ينحصــر دور التــاج في الموافقــة الشــكلية عليــه لإدخالــه حيــز التنفيــذ. )بــدر محمــد حســن الجعيــدي- 
المرجــع الســابق-  ص 243-242(.

98- موريس دو فرجيه- دساتير فرنسا- ترجمة أحمد عباس- )لا، ن(-)لا، س(- ص ح.

99- المرجع نفسه- ص 20.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 60

ــرون يــرددون  ــادة النظــر، إذ كان الكث ــق إع ــون ح ــم مضم ــتور لا يفه الدس
كلمــة )فيتــو( دون فهــم مضمونهــا، لدرجــة أنهــم كانــوا يعتقــدون بــأن الكلمــة 
هــي صفــة لــرأس الدولــة فقالــوا:«أن الملــك لا يصلــح أن يكــون فيتــو«، في حــ ن

كان البعــض الآخــر يعتقــد بــأن كلمــة )فيتــو( تعــ يضريبــة جديــدة)10)).

وخــال دســتور 1791 تطــور الســلطات  في الجمهوريــة الفرنســية تطــوراً 
ــد النظــام  ــة يســتمد ســلطته مــن الأمــة، وابتع ــح رأس الدول ملحوظــً، وأصب
الفرنســي عــن مفهــوم الملكيــة التقليديــة؛ بســبب الثــورات العديــدة الــ يمــر 
فيهــا النظــام الفرنســي، وفقــد رأس الدولــة احتكار الســلطة العامــة في مواجهة 
جمعيــة وطنيــة قويــة تنافســه الصلاحيــات، وشــهد النظــام الفرنســي فصــاً 
واضحــً بــ نالســلطات، ولا تمتلــك أي ســلطة وســائل للتأثــ رعلــى الأخــرى، 
ــت الســلطة التشــريعية مــن  ــث كان ــة، حي ــة والجمعي ــ نرأس الدول لا ســيما ب
اختصــاص الجمعيــة، أمــا الســلطة التنفيذيــة فهــي بيــد رأس الدولــة، وعليــه 
لم يكــن رأس الدولــة يشــترك في وضــع القوانــن، ولم يكــن لــه الحــق حــى في 
ــلطة  ــترك في اختصاصــات الس ــة تش ــن الجمعي ــل لم تك ــا، وفي المقاب اقتراحه
التنفيذيــة إلا في حــالات نــادرة وذات أهميــة، ومــن ثم أصبحــت الجمعيــة 
ــذي كان  ــة ال ــس رأس الدول ــن صلاحياتهــا، بعك ــع م ــد توس ــذا العه خــال ه
يــرى في ســلطاته تتضــاءل يومــً بعــد يــوم)10))، ومــع ذلــك احتفــظ بحقــه في 
الاعتــراض علــى القوانــ نالــ يتقرهــا الجمعيــة، ومــن ثم يســتطيع أن يوقــف 
تطبيــق أحــد القوانــن، إلا أن هــذا الاعتــراض كان مؤقتــً ولا يســري إلا لمــدة 
ــه فــإن الاعتــراض الواقــف هــو أول صــورة مــن  ــ نتشــريعيين)10))، وعلي فصل

صــور الاعتــراض عرفهــا النظــام الفرنســي.

ــة وخــال شــهرين مــن تقــديم مشــروع القانــون أن  ــرأس الدول حيــث يجــوز ل

100- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 397.

101- أثــار حــق )الفيتــو( جــدلاً واســعاً، ممــا جعــل أعضــاء الجمعيــة يقترحــون اتخــاذ تدابــ رللاحتيــال علــى حــق )الفيتــو(، وقــرر 
ــى  ــة عل ــراض رأس الدول ــه باريــس لاســتقبال المتطوعــ نالمرســلين إليهــا بالرغــم مــن اعت إجــراءات مختلفــة تتخذهــا بلدي
هــذا القانــون، وعليــه أخــذ نظــام عــام 1791 يندفــع نحــو تلاشــي ســلطة رأس الدولــة وتقويــة ســلطة الجمعيــة. )موريــس دو 

فرجيــه- دســاتير فرنســا، المرجــع الســابق- ص 44-47. انظــر كذلــك: أمــ رفــرج يوســف- المرجــع الســابق- ص 523(.

102- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 181-180.
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يعتــرض عليــه، ولا يســتطيع البرلمــان إعــادة الموافقــة علــى هــذا المشــروع بأيــة 
ــه، إذ يظــل هــذا  ــراض في ــذي صــدر الاعت ــدور التشــريعي ال ــة خــال ال أغلبي
ــن  ــالي لا يمك ــن، وبالت ــرة مجلســ نتشــريعيين متتالي ــراض ســارياً لفت الاعت
رد مشــروع القانــون المعتــرض عليــه مــن الهيئــة التشــريعية ذاتهــا الــ يأقــرت 
مشــروع القانــون، ومــن ثم يتطلــب هــذا النــوع مــن الاعتــراض الانتظــار لمــدة 
فصلــ نتشــريعيين متتاليــن، وفي حــال رد مشــروع القانــون مــن قبــل المجلــس 
التشــريعي الثالــث، ففــي هــذه الحالــة يجــب علــى رأس الدولــة التصديــق عليــه 
ــح دســتور ســنة 1791  ــك من ــه، واســتناداً لذل ــ يأقرت ــة ال ــت الأغلبي ــا كان أي

رأس الدولــة حــق الاعتــراض الواقــف علــى مشــروعات القوانــن)10)).

ومــا بــ نالعــام 1799 و 1814 تعاقبــت علــى النظــام الفرنســي في الواقع ثلاثة 
دســاتير مكتوبــة، وهــو دســتور العــام الثامــن، ودســتور العــام العاشــر، ودســتور 
العــام الثــاني عشــر، حيــث كانــت الســلطة التشــريعية تتكــون مــن هيئــة، يتــم 
عــرض مشــروعات القوانــ نعليهــا بواســطة مجلــس الدولــة )باســم الحكومــة( 
المكــون مــن موظفــن، أو بواســطة مجلــس التربيــون )باســم الشــعب( وهــو 
ــراح  ــة، وكان حــق اقت ــن كل مقاطع ــون م ــن أعضــاء ينتخب ــون م ــس مك مجل
ــة  ــس الدول ــولى مجل ــث يت ــة مــن حــق القنصــل، حي ــ نبداي مشــروعات القوان
تحضيرهــا وصياغتهــا، ثم تعــرض علــى مجلــس التربيــون لدارســتها، وأخــراً 
ــول أو الرفــض مــن  ــى المجلــس التشــريعي للتصويــت عليهــا بالقب تعــرض عل
غــ رمناقشــة، وذلــك بعــد سمــاع أقــوال منــدوبي مجلــس الدولــة ومجلــس 

التربيــون، وعليــه سمــى المجلــس التشــريعي بمجلــس البكــم.

ــارت( عرفــت فرنســا عهــد الإمبراطوريــة الوراثيــة،  وفي عهــد )نابليــون بوناب
وأصبــح دور مجلــس الدولــة يتضــاءل، وجــرد مجلــس التربيــون مــن كل فائــدة، 
ــراد الإمبراطــور بالســلطة  ــا الإمبراطــور، وانف ــس الشــيوخ بعطاي واكتفــى مجل

103- محمــد ربيــع مرســى- المرجــع الســابق- ص 404. تجــدر الإشــارة إلى أن دســتور الجمهوريــة الفرنســية لعــام 1971 يتفــق مــع 
ــون  ــ ييتعــ نخلالهــا رد مشــروع القان ــة ال ــرة الزمني ــام 1930، في إن الفت ــة لع ــة مصــر العربي مــا جــاء في دســتور جمهوري
المعتــرض عليــه للبرلمــان هــي شــهرين مــن تاريــخ العــرض علــى رأس الدولــة. )أحمــد ســامة أحمــد بدر-المرجــع الســابق- ص 

 .)181-180
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وحــده في مواجهــة هيئــات الدولــة الكبرى الــ يأصبحت تحــت إرادة الإمبراطور 
وعطايــاه.

وفي عــام 1814 زادت المطالبــات بســقوط الديكتاتوريــة الإمبراطوريــة، ومــن 
ــدة)10))، وفي  ــة المقي ــام الفرنســي يســ رنحــو الملكي ــح النظ ــت أصب ــك الوق ذل
ــف عــن  ــة، وهــي تختل ــة المعتدل عهــد دســتور 1814 تحــول النظــام إلى الملكي
ــث  ــرا)10))، حي ــة في إنجلت ــة البرلماني ــا شــبيةً بالملكي ــة عــام 1791، ولكنه ملكي
ــان،  ــع البرلم ــة الســلطة التشــريعية بالاشــتراك م ــة بممارس ــع رأس الدول يتمت
وتمــارس الســلطة التشــريعية مــن قبــل رأس الدولــة، ومجلــس الشــيوخ، ونــواب 
المقاطعــات، وفقــً للمادتــ ن15 و 16 )10))، وكان لــرأس الدولــة الحريــة التامــة 
ــى ســلطته في  ــب عل ــن التغل ــا، ولا يمك ــ نأو رفضه ــى القوان ــق عل في للتصدي
رفــض التصديــق بــأي أغلبيــة برلمانيــة)10))، إلا أن الحــق في رفــض التصديــق 
ــادراً، نظــراً  ــي إلا ن ــه تطبيــق عمل وبالرغــم مــن التنصيــص عليــه لم يكــن ل
ــة ســلطات واســعة في  ــح رأس الدول ــى من ــذاك عل ــام النظــام الفرنســي آن لقي

التشــريع)10)).

وفي ظــل دســتور ســنة 1848 منــح رأس الدولــة الحــق في طلــب إجــراء مداولــة 
جديــدة لمشــروع القانــون المعتــرض عليــه مــن قبــل البرلمــان، إذ يجــوز لــرأس 
ــاد أو دور  ــس دور الانعق ــة في نف ــة الوطني ــون إلى الجمعي ــادة القان ــة إع الدول
انعقــاد آخــر، وذلــك خــال شــهر واحــد بالنســبة للقوانــ نالعاديــة، وثلاثــة 
أيــام بالنســبة للقوانــ نالــ يتؤخــذ صفــة الاســتعجال، بحيــث إذا أقــرت 
الجمعيــة الوطنيــة هــذا القانــون بــأي أغلبيــة، يتعــ نعلــى رأس الدولــة 

104- موريس دو فرجيه- دساتير فرنسا- المرجع السابق، ص 61، 64-63، 65، 69.

105- المرجع نفسه- ص 72.

106- جوي تابت-  المرجع السابق- ص 96.

107- أحمد سلامة أحمد بدر-المرجع السابق-  ص 182. انظر كذلك: محمد أبو زيد محمد علي- المرجع السابق- ص 314.

108- اســتخدم هــذا الحــق مــرة واحــدة خــال ميثــاق 1814، حينمــا رفــض رأس الدولــة التصديــق علــى قانــون يتعلــق بمكافحــة 
القرصنــة، واســتخدم مــرة أخــرى خــال ميثــاق 1830، علــى مشــروع قانــون اســتهدف إلغــاء الأوامــر الــ يأصدرهــا لويــس 
الثامــن عشــر بســحب الرتــب والنياشــ نالــ يمنحهــا الإمبراطــور نابليــون للعســكريين مكافــأة لهــم علــى وقفتهــم في أثنــاء 
حــوادث المائــة يــوم، وطالــب المشــروع بإعــادة هــذه الرتــب بأثــر رجعــي. )عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع الســابق- ص 159-157(
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إصــداره، وعليــه يعتــ ردســتور ســنة 1848 أول دســتور يقــر نظــام الاعتــراض 
البســيط في النظــام الفرنســي)10)).

وفي دســتور ســنة 1852 تمتــع الإمبراطــور »لويــس نابليــون« بحــق التصديــق 
المطلــق علــى مشــروعات القوانــن، إذ عمــل علــى تقويــة ســلطاته التنفيذيــة 
دون الســماح للهيئــة التشــريعية بالاشــتراك معــه في هــذا الاختصــاص، ومــن 

ثم بــات حــق الاعتــراض التوقيفــي معدومــً)11)). 

وفي دســتور ســنة 1875 منــح رأس الدولــة الحــق في الاعتــراض علــى القوانــ ن
ــه إلى المجلســن، ولا يجــوز للمجلســ ن ــم توجيه بموجــب خطــاب مســبب يت
رفــض طلــب المداولــة الجديــدة للقانــون، وفي حــال صــوت البرلمــان بــأي أغلبية 
علــى مشــروع القانــون مــرة أخــرى، يلتــزم رأس الدولــة بإصــدار هــذا القانــون، 
وعليــه فــإن النظــام الفرنســي وفقــً لدســتور ســنة 1875  أخــذ بالاعتــراض 

البســيط)11)).

وفي دســتور ســنة 1946، منــح رأس الدولــة الحــق في الاعتــراض علــى مشــروع 
ــام  ــة في عشــرة أي ــا، والمتمثل ــه إصداره ــ ييجــوز ل ــرة ال ــون خــال الفت القان
ــام في  ــة، وخمســة أي ــون في الأحــوال العادي ــخ تقــديم مشــروع القان مــن تاري
الأمــور العاجلــة، وذلــك بموجــب خطــاب مســبب، وفي حــال الاســتجابة لطلــب 
إجــراء مناقشــة جديــدة للقانــون مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة، فــإن الجمعيــة 
ــد الأغلبيــة البرلمانيــة لمشــروع القانــون، ومــن ثم وجــب علــى رأس  إمــا أن تؤيّ
الدولــة إصــداره، وإمــا أن يرفــض رئيــس الجمعيــة الوطنيــة هــذا الطلــب، ومــن 
ــة إلى المجلــس الدســتوري  ــة ورأس الدول ــة الخــاف بــ نالجمعي ثم يتــم إحال
للفصــل فيــه)11))، وعليــه يكــون دســتور ســنة 1946 قــد تبــ ىالاعتــراض علــى 

القوانــ نمــع إمكانيــة التغلــب علــى هــذا الاعتــراض بــأي أغلبيــة.  

109- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 405.

110- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 183.

111- أمير فرج يوسف- المرجع السابق- ص 523.

112- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 185-182.
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بحــق  أخــذت  إليهــا،  الإشــارة  الســابق  الفرنســية  الدســاتير  فــإن  وعليــه 
ــا أخــذ البعــض الآخــر  ــه، كم ــب علي ــن التغل ــذي لا يمك ــق ال ــراض المطل الاعت
ــب  ــة للتغل ــة  برلماني منهــا بحــق الاعتــراض التوقيفــي دون اشــتراط أي أغلبي

علــى هــذا الاعتــراض.

وفي ظــل دســتور الجمهوريــة الفرنســية الحــالي لســنة 1958، منــح رأس الدولــة 
الحــق في طلــب مناقشــة جديــدة علــى مشــروع القانــون، علــى أن يعــاد إقــراره 
دون اشــتراط أغلبيــة معينــة، وبالتــالي يمكــن للبرلمــان إقــراره بنفــس الأغلبيــة 
ــه حــق  ــادة العاشــرة من ــت الم ــا تضمن ــرة، كم ــون لأول م ــر بهــا القان ــ يأق ال
رئيــس الجمهوريــة في طلــب مداولــة جديــدة للقانــون برمتــه أو لبعــض مــواده، 
وذلــك خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ إرســاله إليــه، وعليه نجــد أن هذا 
الدســتور أضــاف حقــً لرئيــس الجمهوريــة في طلــب إعــادة مناقشــة القانــون 
برمتــه، أو في بعــض نصوصــه، وهــو مــا يعــرف بالاعتــراض الجزئــي، إلا أن 
هــذا الدســتور ألغــى تحديــد مــدة معينــة لطلــب مناقشــة جديــدة للقانــون في 
حالــة الاســتعجال، كمــا كان ينــصُّ علــى ذلــك في الدســاتير الســابقة، كمــا أن 

هــذا الدســتور لم يوجــب تســبيب طلــب المناقشــة الجديــدة  للقانــون)11)). 

ــب  ــة في طل ــى حــق رأس الدول ــص عل ــن أن الدســتور الفرنســي ن وبالرغــم م
المناقشــة الجديــدة للقانــون والتصديــق علــى مشــروعات القوانــن، إلا أن 
ــل  ــازات تجع ــن الامتي ــد م ــك العدي ــة تمل ــأن الســلطة التنفيذي ــرى ب ــه ي الفق
حــق رأس الدولــة في طلــب المناقشــة الجديــدة ينــدر اســتعماله إلا في أوضــاع 
خاصــة، ومنهــا تصحيــح القانــون دون أن يتعــدى إلى مضمونــه. كمــا أن حــق 
التصديــق الــذي يملكــه رأس الدولــة لم يعــد كذلــك ذا قيمــه عمليــة، لا ســيما 
وأن رأس الدولــة يتدخــل بصــوره فعّالــة في مجــال اقتــراح القوانــ نبحكــم 
أو  الموافقــة  بإمكانــه  ومــن ثم يصبــح  الــوزراء،  رئاســته لجلســات مجلــس 
الاعتــراض علــى مشــروع القانــون الــذي يتــم اقتراحــه بدايــة قبــل عرضــه علــى 

113- المــادة )10( مــن دســتور الجمهوريــة الفرنســية لســنة 1958. وكذلــك انظــر: أحمــد ســامة أحمــد بــدر- المرجــع الســابق- ص 
.187
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البرلمــان)11)). واســتناداً لمــا ســبق، يــرى غالبيــة الفقهــاء أن حــق طلــب المناقشــة 
ــه في النظــام الدســتوري الفرنســي)11)). ــدر تطبيق ــدة ين الجدي

الفرع الثاني: تعريف إعادة النظر في مشروعات القوانين
عــن  للتعبــ ر يســتخدمه  الــذي  المصطلــح  حــول  المشــرع  اختلــف  بدايــة، 
الصلاحيــة الممنوحــة لإيقــاف المشــروع بقانــون بعــد إقــراره مــن الســلطة 
التشــريعية، وإعادتــه مــرة أخــرى إلى الســلطة التشــريعية لمناقشــته مجــدداً، 
إذ إن هــذا المصطلــح يتشــابه في بعــض الــدول، ويختلف في دول أخــرى، ومنها 
مــن تســتخدم مصطلــح حــق الاعتــراض، ومنهــا مــن تســتخدم مصطلــح طلب 
إجــراء مداولــة ثانيــة، أو قــراءة ثانيــة، أو حــق النقــض، وجميــع المصطلحــات 
باختــاف الصياغــة اللغويــة تهــدف إلى لفــت نظــر البرلمــان مــرة أخــرى حــول 
مشــروع قانــون وافقــت عليــه، حيــث يطلــب رأس الدولــة إعــادة قراءتــه مــرة 
ثانيــة؛ بغــرض إدخــال تعديــات عليــه أو تأكيــد وجهــة نظــر البرلمــان بالإبقــاء 

علــى النــص دون تعديــل)11)).

114- حازم صادق- المرجع السابق- ص 208-207.

115-  رغــم النــص علــى حــق رأس الدولــة في طلــب مداولــة جديــدة منــذ دســتور عــام 1875 فــإن هــذا الحــق لم يســتخدم إلا في 
ظــل دســتور ســنة 1958، إذ تم اســتخدامه لأول مــرة في 13 يوليــو 1983 بشــأن طلــب إجــراء مداولــة جديــدة علــى القانــون 
ــة في فرنســا لعــام 1989 اســتناداً لنــص المــادة العاشــرة مــن الدســتور، كمــا اســتخدم  ــم المعــارض العالمي الخــاص بتنظي
الحــق في طلــب المداولــة الجديــدة بموجــب المرســوم الصــادر في 9 أغســطس 1985 بشــأن القانــون المتعلــق ببلــدة كالــدوني 
الجديــدة، ويرجــع ســبب نــدرة اســتخدام الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن؛ إلى تقييــد دور البرلمــان في مقابــل 
اتســاع الوظيفــة التشــريعية للســلطة التنفيذيــة الــ يأصبحــت صاحبــة الســلطة الحقيقيــة في التشــريع )أحمــد ســامة أحمــد 
ــة في بعــض  ــس الدول ــة مركــز رئي ــي ســعد عمــران، ظاهــرة تقوي ــك: عل ــدر- المرجــع الســابق-  ص 188-189. انظــر كذل ب

النظــم الدســتورية، مكتبــة الوفــاء القانونية-الإســكندرية، الطبعــة الأولى، 2016م، ص 281- 282(.

116- ســعيد بــو الشــعير- المرجــع الســابق- ص 16. وانظــر كذلــك: ســيفان باكــراد ميســروب- المرجــع الســابق- ص105. - اســتخدم 
المشــرع البحريــ يوفقــً للمــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2012 مصطلــح: »إعــادة النظــر«، إذ 
ورد مصطلــح إعــادة النظــر في الفقرتــ ن)ب( و )ج( مــن ذات المــادة، إذ نصــت علــى أن: »ب- يعتــ رالقانــون مصدقــً عليــه 
ويصــدره الملــك إذا مضــت ســتة أشــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه مــن مجلســي الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلى المجلســ ن
ــرة المنصــوص  ــك في خــال الفق ــتور، إذا رد المل ــل الدس ــكام الخاصــة بتعدي ــاه الأح ــع مراع ــه«. »ج- م ــر في ــادة النظ لإع
عليهــا في البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب بمرســوم مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، حــدد مــا 
إذا كانــت هــذه الإعــادة تتــم في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه«، كمــا اســتخدم نفــس المصطلــح في دســتور دولــة 
ــى أن »للأمــ راقتــراح القوانــ نوحــق التصديــق  الكويــت لســنة 1962 في المادتــ ن)65(  و )66(، إذ نصــت المــادة )65( عل
عليهــا وإصدارهــا، ويكــون الإصــدار خــال ثلاثــ نيومــا مــن تاريــخ رفعهــا إليــه مــن مجلــس الأمــة، وتخفــض هــذه المــدة 
إلى ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال، ويكــون تقريــر صفــة الاســتعجال بقــرار مــن مجلــس الأمــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن 
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يتألــف منهــم ولا تحســب أيــام العطلــة الرسميــة مــن مــدة الإصــدار، ويعتــ رالقانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضــت المــدة 
المقــررة للإصــدار دون أن يطلــب رئيــس الدولــة إعــادة نظــره«. وتنــص المــادة )66( علــى أن » يكــون طلــب إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا أقــره مجلــس الأمــة ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس 
صــدق عليــه الأمــ روأصــدره خــال ثلاثــ نيومــً مــن إبلاغــه إليــه، فــإن لم تتحقــق هــذه الأغلبيــة امتنــع النظــر فيــه في 
دور الانعقــاد نفســه فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف 
ــراض  ــح »الاعت ــه«. واســتخدام مصطل ــه الأمــ روأصــدره خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إلي ــس صــدق علي منهــم المجل
التوقيفــي« في دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014، فنصــت المــادة )123( منــه علــى أن »لرئيــس الجمهوريــة حــق 
إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض رئيــس الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه 
ــا وأصــدر. وإذا  ــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا الميعــاد اعتــ رقانونً خــال ثلاثــ نيومً
ــا وأصــدر«. )انظــر كذلــك: إبراهيــم  رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره ثانيــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً
ــح  ــأة المعــارف- -2003ص 280(. أو مصطل ــكندرية،- منش ــل النظــام الدســتوري المصــري- الاس ــيحا- تحلي ــز ش عبدالعزي
»المناقشــة الجديــدة للقانــون« مثلمــا ورد في المــادة العاشــرة مــن الدســتور الفرنســي 1958 والــ يتنــص علــى أن »يصــدر 
رئيــس الجمهوريــة القوانــ نفي الخمســة عشــر يومــً الــ يتلــي تبليــغ الحكومــة القانــون الــذي تم إقــراره نهائيــً. ولــه قبــل 
انقضــاء هــذه المهلــة، أن يطلــب إلى البرلمــان مناقشــة جديــدة للقانــون، أو لبعــض مــواده، وهــذه المناقشــة الجديــدة لا يمكــن 
أن ترفــض«. كمــا اســتخدم مصطلــح »الاعتــراض النســي« )عبــد الغــ يبســيوني عبــدالله- ســلطة ومســؤولية رئيــس الدولــة 
في النظــام البرلمــاني- المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان- الطبعــة الأولى- 1995م- ص 201(. 
ــ يمُصــرّف  ــل لاتي ــو )veto(: »فع ــة، والفيت ــات المتحــدة الأمريكي ــتور الولاي ــتخدم في دس ــا اس ــو« كم ــح »الفيت أو مصطل
بالشــخص الأول مــن الحاضــر الــدال لفعــل )vetare( وتعــ ياعتــرض، وقــد أدُخــل اســتخدامها في اللغــة الفرنســية في القــرن 
الثامــن عشــر، ويبــدو أنهــا اســتعملت بالفرنســية، مُحوَّلــة إلى اســم نكــرة مذكــر للمــرة الأولى في عــام 1718، ولم تســتعمل 
ــن أصــل  ــا م ــ رمنه ــة الفرنســية في جــزء كب ــن أن اللغ ــى الرغــم م ــي، عل ــا اللاتي ــا في أصله ــل، كم ــداً بالفرنســية كفع أب
 ،)veto( اللاتيــي، الأمــر الــذي كان مــن الممكــن أن يُبســط اســتعمال الكلمــة كمــا في اللاتينيــة. وبالمقابــل، أدُخلــت كلمــة
واعتمــدت في اللغــة الإنجليزيــة كاســم نكــرة مذكــر، وكفعــل متعــدِ )to veto( في الوقــت نفســه، بمعــ ى»اعتــرض علــى ...       

»الأمــر الــذي يســهّل وبسَّــط اســتعمال كلمــة )veto( في الإنجليزيــة«. )جــوي تابــت- المرجــع الســابق- ص 338(.
-وفي القانــون الــدولي تعــ يكلمــة )فيتــو(: الصلاحيــة الممنوحــة لأعضــاء الــدول الدائمــة في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة لرفــض الموافقــة علــى مشــروعات القــرارات أو المقترحــات المتعلقــة بالمســائل الموضوعيــة المعروضــة علــى المجلــس. 
وفي قانــون الاتحــاد الأوروبي تعــ يكلمــة )فيتــو(: أ- ســلطة ممنوحــة لأعضــاء الاتحــاد الأوربي لنقــض التشــريعات المتعلقــة 
بفــرض الضرائــب، والميزانيــة، والسياســة الخارجيــة، وقبــول أعضــاء جدد. ب: ســلطة البرلمــان الأوروبي إلى رفض التشــريعات 
 Oxford Dictionary of law, Edited) by Jonathan Law, published in the .المقترحــة مــن الهيئــة وفقــً للإجــراءات
United states of America by Oxford university press -UK, Eighth Edition, 2015, p651(. كمــا تعــ يكلمــة 

)فيتو( فقهياً: حـــــــق دســـــــتوري لرفـــــض أي قـــــــــــرار أو اقتــــــــراح أعد مـــن قــبل الســـــلطة التشــــــــريعية.
.(https://en.oxforddictionaries.com/definition/veto) 

ــس  ــ نالرئي ــاون ب ــة للتع ــات المتحــدة الأمريكي ــتور الولاي ــز بهــا دس ــ ييتمي ــائل ال ــم الوس ــن أه ــو )Veto( م ــد الفيت -ويع
والكونغــرس، والجديــر بالذكــر أن رؤســاء الولايــات المتحــدة الســابقين علــى عهــد الرئيــس جاكســون لم يســتخدموا هــذا 
الحــق إلا قليــاً، وفي عهــد الرئيــس جاكســون تطــور اســتخدام هــذا الحــق بشــكل كبــر، وقــد اســتخدمه الرئيــس روزفلــت 
613 مــرة، واســتطاع الكونغــرس أن يتخطــى هــذا الاعتــراض فقــط في عشــر حــالات، إذ مــن الصعوبــة أن يتخطــى 
ــة الثلثــن. )موريــس دو فرجيــه- المؤسســات السياســية  ــو الرئاســي إلا بتصويــت كل مــن المجلســ نبأغلبي الكونغــرس الفيت

ــابق- ص 304(. ــع الس ــرى- المرج ــية الك ــة السياس ــتوري الأنظم ــون الدس والقان
ــراض«، »حــق  ــك المصطلحــات »الاعت ــة لتل -مهمــا يكــن أمــر التفرقــة في المصطلحــات ســالفة الذكــر، فاســتخدام الباحث
 بمــا جــرى عليــه الفقــه الدســتوري، 

ً
التصديــق«، »النقــض«، »الفيتــو«، ونحــو ذلــك...، بصــدد شــرح هــذا الحــق، اقتــداء

ونصــت عليــه الدســاتير المنظمــة لهــذا الحــق، وإن كان المقصــود مــن ذكرهــا بنفــس ســياقها هــو للتوضيــح، ومــن الناحيــة 
 بمــا 

ً
ــح »إعــادة النظــر« في العديــد مــن فصولهــا اقتــداء ــت أن تختــار مصطل النظريــة لهــذه الدراســة، فــإن الباحثــة فضل

نــص عليــه الدســتور البحريــي.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/veto
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ولغــرض التعريــف بإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، لابــد مــن تعريــف 
هــذا الحــق لغويــً ومــن ثم تنــاول التعريــف قانونيــً لبيــان مــا إذا كان هنــاك 
تعريفــً جامعــً مانعــً يُبــ نالمقصــود بإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 
بمــا يجعلنــا نميــز هــذا الحــق عــن غــره مــن الإجــراءات الــ ييمــر بهــا مشــروع 

القانــون.

فإعــادة النظــر لغويــً، )إعِــادة( اســم ، الجــذر )عــود(: 1- عَــاد ُ- عَــوْدًا هُ: 
ــهً/ و-هُ  ــهُ مع ــروف: صنع ــا بالمع ــوْدًا فلانً ــادَ- عَ ــائلَ: ردَّه. 2- عَ ــه/ و-الس صرف
ــادًا لكــذا او إلى كــذا: صــار اليهِ/ارتــدَّ اليــه  ــوْدَةً ومَعَ ــوْدًا وعَ ــره عــادة/ و-عَ صيَّ
بعــد مــا اعــرض عنــه. ويقــال »عــاد علــيّ مــن فــان مكــروهٌ« أي صــار منــه 
ــوْدُ  ــه المثــل »العَ ــل ومن ــا. وقب ــدأهَ وباشــره ثانيً ــادًا الشــيءَ: ب ــوْدًا وعِيَ اليَّ/ و-عَ
ــوَادًا  ــاوَدَةً وعِ ــاوَدَ مُعَ أحَمــدُ«/ و-الامــرُ كــذا: صــار )وهــو مــن اخــوات كان(. عَ
ــهُ  ــال »عَاوَدَتْ ــهُ في عادتِهِ/يق ــلُ: رجــع الى الامــر الاوّل/ و - الشــيءَ: جعل الرجُ
الحمَّــى« أي رجعــت إليــهِ/ ويقــال »عــاوده بالمســألَة« أي ســألَهُ مــرَّةً بعــد 
أخُــرى. أعََادَ-إعَــادَةً الامــرَ او الــكلامَ: كــرَّرَهُ/ و-الشــيَءَ إلى مكانــهِ: أرجعــهُ)11)).

أمــا إعــادة النظــر قانونيــً، فلــم تجــد الباحثــة تعريفــً وارداً في نصــوص 
التشــريع وذات الأمــر في أحــكام القضــاء يَخــص إعــادة النظــر، وبالعــودة 
إلى الفقهــاء، نجــد أنهــم اختلفــوا في وضــع تعريــف موحــد لإعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــن، لأســبابٍ عديــدةٍ منهــا: اختــاف المصطلــح المســتخدم 
مــن نظــام إلى آخــر، أو اختــاف تأثــ راســتخدام هــذا الحــق علــى مشــروع 
ــه، أو اختــاف أحكامــه، أو تشــابهه بمصطلحــات تدخــل  ــون بحــد ذات القان
ضمــن الإجــراءات المتبعــة في العمليــة التشــريعية، ممــا حــذا الفقــه وضــع 

ــة. ــذا الحــق واســتخدام مصطلحــات مختلف ــم ه ــدة لتنظي ــات عدي تعريف

ــرة أخــرى إلى  ــون م ــه: »إعــادة القان ــً بأن ــه عــرف إعــادة النظــر فقهي وعلي
البرلمــان ليتــداول بشــأنه علــى ضــوء الأســباب التي بــ ىعليها الاعتــراض«)11))، 

117- لويس معلوف- المرجع السابق- ص 536.

118- حازم صادق- المرجع السابق- ص 205.
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ــذي  ــون ال ــة مــن إيقــاف القان ــن رئيــس الدول ــه: »وســيلة تمكّ كمــا عــرف بأن
وافــق عليــه البرلمــان«)11))، كمــا تم تعريفــه بأنــه: »حــق رئيــس الدولــة في 
ــه  ــدم ملاءمت ــاده في ع ــان لاعتق ــره البرلم ــون أق ــى قان ــق عل ــض التصدي رف
للمصلحــة العامــة«)12))، أو أنــه »إعاقــة إصــدار القانــون بعــض الوقــت، إذ 
يجــب علــى المجلــس الوطــ يبشــعبتيه أن يتجــاوز هــذه الإعاقــة بأغلبيــة 
ــة في  ــس الدول ــتور لرئي ــه الدس ــذي كفل ــه »الحــق ال ــرف بأن خاصــة«)12)). وع
رفــض مشــروع القانــون المصــادق عليــه مــن قبــل البرلمــان بحيــث يــؤدي ذلــك 
إلى إنهــاء مشــروع قانــون بصــورة مطلقــة أو إلى تعطيلــه بصــوره مؤقتــة ريثمــا 
تتخــذ الجهــة المختصــة قرارهــا النهائــي«)12)). كمــا يعــرف بأنــه »العمــل الــذي 
مــؤداه امتنــاع رئيــس الجمهوريــة عــن إصــدار القانــون وإعادتــه وبالتــالي إلى 
ــه  ــت المنصــوص علي ــدود نصــاب التصوي ــه في ح ــر في ــادة النظ ــان لإع البرلم

بالدســتور«)12)).

وعنــد مطالعــة التعريفــات الســابقة نجــد بأنهــا لم تضــع تعريفــً جامعــً مانعاً 
يوضــح المقصــود في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث وصفــت 
مشــروع القانــون بالقانــون في حــ نأنــه لا يــزال مشــروعاً في مرحلــة الإعــداد، 
ــق  ــض التصدي ــق رف ــه ح ــي بأن ــد يوح ــً ق ــً تعريف ــت أحيان ــا أنهــا وضع كم
المطلــق وليــس حــق إعــادة النظــر، كمــا أنهــا قــد قصــرت الإجــراءات المطلوبــة 
للتغلــب علــى رغبــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى شــرط الأغلبيــة 
فقــط، ونحــو ذلــك...، ومــن ثم يفضــل أن يتضمــن التعريــف تحديــداً واضحــً 

للمقصــود بإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

ــة أن تحــاول  ومــن خــال اســتقراء التعاريــف ســابقة الذكــر، فيمكــن للباحث
أن تضــع تعريفــً لإعــادة النظــر تســتخلصه مــن التعريفــات الســابقة، ومــن 

119- المرجع نفسه- ص 719، وانظر كذلك: عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص120.

120- عاصم أحمد عجيلة- المرجع السابق- ص 291

121- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص88.

122- أمير فرج يوسف- المرجع السابق- ص515.

123- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 166.
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ــه  ــه: )حــق كفل ــ نبأن ــة إعــادة النظــر في مشــروعات القوان ــرف الباحث ثم تع
الدســتور لــرأس الدولــة، لإرجــاء التصديــق علــى مشــروع القانــون مؤقتــً؛ 
ــادة مناقشــة مشــروع  ــت نظــر الســلطة التشــريعية إلى ضــرورة إع ــرض لف بغ
القانــون، وإن ســبق مناقشــته وإقــراره، وذلــك في ضــوء المبررات والأســباب التي 
ــة في هــذا الطلــب، ويجــب علــى الســلطة التشــريعية  يســتند إليهــا رأس الدول
الاســتجابة لهــذا الطلــب أو تجــاوزه وفقــً للإجــراءات والشــروط الــ ييحددهــا 

ــون(.  الدســتور أو القان
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المطلب الثاني
تمييز إعادة النظر في مشروعات القوانين عما يشابهه من حالة

تمهيد وتقسيم:
يعــد حــق التصديــق الــذي يمارســه رأس الدولــة  كمــا بينــت الباحثــة في 
المطلــب الســابق أساســً تاريخيــً لنشــأة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، حيــث إن تقييــد صلاحيــات رأس الدولــة ومــا قابلهــا مــن تطــور في 
اختصاصــات البرلمــان في المجــال التشــريعي، أدى إلى التخفيــف مــن الحــق في 
الاعتــراض المطلــق إلى حــق أقــل صلابــة في صورتــه المتمثلة في إعــادة النظر في 
مشــروعات القوانــن، إضافــة إلى ذلــك أن التصديــق وإعــادة النظــر مرحلتــ ن
يختــص بهمــا رأس الدولــة ضمــن اختصاصاتــه المكفولــة لــه دســتورياً، ومــن 
ثم يمــارس كلا الاختصاصــ نمــن قبــل ســلطة واحــدة، ونظــراً لذلــك أصبــح 
مــن الصعوبــة الفصــل بينهمــا، ومــن ثم اعتــ رالبعــض مــن الفقهــاء بــأن الحــق 
في التصديــق هــو ذاتــه الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن)12))،  
باعتبــار أن الســلطة التشــريعية تســتطيع التغلــب على اعتــراض رأس الدولة في 
حــال تم إقــرار التشــريع المعتــرض عليــه بأغلبيــه خاصــة، وهنــاك مــن خالــف 
ذلــك، باعتبــار أن التصديــق يختلــف عــن حــق إعــادة النظــر، إذ إن التصديــق 
امتيــاز يُمنــح لــرأس الدولــة للموافقــة علــى القوانــ نالــ ييصدرهــا البرلمــان 
ــق  ــد تصدي ــون إلا بع ــن إصــدار إي قان ــالي لا يمك ــذة، وبالت ــح ناف ــي تصب لك
رأس الدولــة عليــه، أمــا إعــادة النظــر فيعــ يإعــادة القانــون إلى البرلمــان 
مــرة أخــرى للمناقشــة في ضــوء الأســباب الــ يوردت مــع الاعتــراض)12)). كمــا 
ــل  ــ يتمي ــا ورد في نصــوص الدســاتير ال ــرأي إلى النظــر إلى م يســتند هــذا ال
ــق  ــ رالتصدي ــن ثم تعت ــان، وم ــى إرادة البرلم ــة عل ــب إرادة رأس الدول إلى تغلي

ــة المعاصــرة وفي الفكــر السياســي الإســامي، دار الفكــر  124- ســليمان محمــد الطمــاوي، الســلطات الثــاث في الدســاتير العربي
العــربي، مدينــة نصــر- جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة السادســة- مزيــدة ومنقحــة، 1996م، ص 141-142. وانظــر كذلــك: 

عاصــم أحمــد عجيلــة- المرجــع الســابق- ص 291.

125- عبد الغني بسيوني عبدالله- سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني- المرجع السابق- ص 57-56
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ــة  ــدم إمكاني ــى ع ــة عل ــاتير نصــت صراح ــث إن الدس ــً، حي اعتراضــً مطلق
ــدم  ــً بع ــك ضمني ــم مــن ذل ــة، أو يفه ــى إرادة رأس الدول ــب عل ــان التغل البرلم
النــص علــى كيفيــة تجــاوز اعتــراض رأس الدولــة، وبالتــالي يخــرج التصديــق 

في هــذا الســياق عــن المعــ ىالــذي يجعلــه يتطابــق مــع إعــادة النظــر)12)). 

ارتــأت  القوانــ ن مشــروعات  النظــر في  وإعــادة  التصديــق  بــ ن وللتمييــز 
الباحثــة تقســيم هــذا المطلــب إلى أربعــة أفــرع، تتنــاول في الفــرع الأول: تعريف 
التصديــق، والفــرع الثــاني: الطبيعــة القانونيــة لحــق التصديــق، وفي فــرع ثالث: 
صــور التصديــق، وفي فــرع رابــع وأخــر: التمييــز بــ نالتصديــق وإعــادة النظــر 

في مشــروعات القوانــن.

الفرع الأول: تعريف التصديق 
إن دور رأس الدولــة في العمليــة التشــريعية، وتحديــداً خــال مرحلــة التصديــق 
علــى مشــروعات القوانــ نالــ يتــرد إليه من الســلطة التشــريعية بعــد إقرارها، 
مــن أكثــر الصلاحيــات الممنوحــة له، اســتناداً للدســتور، أهميــة، حيث يختص 
بالتصديــق علــى مشــروعات القوانــ نبصــورة منفــردة دون اشــتراك الســلطة 
التشــريعية هــذا الاختصــاص، وتعُــد موافقتــه علــى مشــروعات القوانــ نالــ ي
ــً وعنصــراً أساســياً في الإجــراءات  ــراً ضروري أقرتهــا الســلطة التشــريعية أم
التشــريعية لإعــداد القوانــن، ويترتــب علــى عدم قيــام رأس الدولــة بالتصديق 
علــى مشــروعات القوانــ نعــدم إمكانيــة إصدارهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال 
مــا لم يوافــق عليهــا رأس الدولــة)12))، ولا يمكــن في هــذه الحالــة التغلــب علــى 
إرادتــه في عــدم التصديــق، في حــال تبــ يالنظــام السياســي صــورة التصديــق 
المطلــق، لأن هــذا الحــق كفــل دســتورياً لــرأس الدولــة مــن دون معقــب عليــه 
مــن أي ســلطة أخــرى، ومــن هــذا المنطلــق تــرز أهميــة مرحلــة التصديــق 

126- رأفت دسوقي- هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان- منشأة المعارف بالإسكندرية- 2006- ص 261.

ــة  ــع- الأردن- الطبع ــراء للنشــر والتوزي ــون الدســتوري والنظــام الدســتوري الأردني- إث ــادئ القان ــان- مب ــواف ســالم كنع 127- ن
.209 2013-ص  الأولى- 



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 72

باعتبارهــا المرحلــة الــ يتســمح باختتــام إجــراءات إنجــاز القانــون، وبالتــالي 
فــإن رفــض التصديــق يعــ ينهايــة هــذا القانــون وإعدامــه)12))، وبعبــاره أخرى 
فــإن امتنــاع رأس الدولــة عــن التصديــق يُعــد نهايــة مشــروعات القوانــن)12)).

ــذا الحــق  ــف ه ــة إلى تعري ــرق بداي ــق، نتط ــف بحــق التصدي ــرض التعري ولغ
لغويــً، ومــن ثم نتنــاول التعريفــات الــ يوضعهــا الفقهــاء، لا ســيما وإن الحــق 
في التصديــق علــى مشــروعات القوانــ نلم يتــم تعريفــه في نصــوص التشــريع، 

وذات الأمــر في أحــكام القضــاء.

ويعــرف التصديــق لغويــً بأنــه: صــدق: صَــدَقَ ُ- صَدْقًــا وصِدْقًــا ومَصْدُوقَــةً 
وتَصْدَاقًــا: ضــدّ كــذب/ و- في وعــدهِ او وعيــدهِ: انفــذه/ و-هُ النصيحــةَ والمحبَّــةَ: 
ــق  ــيء: واف ــى الش ــادَق عل ــأهَ بالصــدق. صَ ــثَ: أنَب ــهُ/ و - هُ الحدي ــا ل اخلصهم
ــا  ــد م ــةٍ« أي بع ــهُ غــبَّ صادِق ــال »فعل ــة: يق ــة(. الصادِق ــازه )عامّي ــه وأجَ علي
نبيَّــن لــه الامــر)13)). ويُقصــد بهــذا الاصطــاح، في لغــة المعاهــدات والاتفاقيــات 
»الموافقــة الــ ييوقعهــا صاحــب الســلطة العليــا في الدولــة علــى المعاهــدة الــ ي
عُقــدت باسمــه ووافــق عليهــا الشــخص المكلــف مــن قبلــه. ومــن المتفــق عليــه 
إن الدولــة لا تلتــزم بنــود وأحــكام المعاهــدات إلا بعــد موافقــة ومصادقــة 

ــاد«)13)). ــس الب رئي

ويعــرف الفقهــاء التصديــق بأنــه »العمــل الذي يســجل رئيس الدولــة من خلاله 
موافقتــه علــى الإرادة الــ يعــ رعنهــا المجلــس أو المجلســان التشــريعيان، 
ويكمــل بذلــك عمليــة إنجــاز القانــون«)13)). كمــا يعــرف بأنــه »المكنــة أو 
الوســيلة الــ ييملكهــا الملــك ويتمكــن بمقتضاهــا مــن إنفــاذ القانــون أو وقفــه 

128- يلاحــظ في هــذا الســياق بــأن رفــض التصديــق الــذي ينهــي مشــروع القانــون يتماثــل مــع حــق التصديــق الممنــوح لــرأس 
الدولــة علــى التعديــات الدســتورية، فالدســتور في هــذه الحالــة منــح رأس الدولــة حــق تصديــق مطلــق، أي أنــه إذا لم يوافــق 

علــى مشــروع تعديــل الدســتور، فذلــك يمنــع مــن إصــدار تلــك التعديــات نهائيــً. )المرجــع نفســه- ص 210(.

129- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص88.

130- لويس معلوف- المرجع السابق- ص  419 - 420.

131- جرجس جرجس- المرجع السابق-ص 108.

132- ســروان زهــاوي- النظــام البرلمــاني »دراســة مقارنــة«- منشــورات زيــن الحقوقيــة والأدبيــة ش.م. م- بــروت لبنــان- الطبعــة 
الأولى- 2015- ص 312.



202173النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

رغــم الموافقــة عليــه مــن قبــل البرلمــان، ومــن ثم فــإن القوانــ نالــ ييصدرهــا 
البرلمــان يجــب أن يصــدق عليهــا الملــك كــي تصبــح نافــذة، فــإذا رفــض الملــك 
ــة  ــه »موافق ــرف بأن ــن إصــداره«)13))،   ويع ــ ايمك ــون ف ــى قان ــق عل التصدي
الملــك علــى التشــريعات الــ يأقرهــا البرلمــان، فــإذا لم يقــم بالتصديــق فــإن 
ذلــك يعــ ياعتراضــه عليهــا«)13))، وأنــه »إعــان مــن جانــب الملــك بموافقتــه 
علــى مشــروع القانــون المقــرّ مــن البرلمــان بشــعبتيه«)13)). كمــا عــرف التصديــق 
ــى التشــريع فينفــذ، أو  ــة أن يصــدق عل ــأنه »حــق رئيــس الســلطة التنفيذي بـ

يرفــض التصديــق عليــه فيقــ رالمشــروع نهائيــً«)13)).

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحق التصديق 
اتفــق الفقهــاء علــى اعتبــار حــق التصديــق حقــً تشــريعياً، واعتبــاره جــزءاً لا 
ــع بهــذا الاختصــاص  يتجــزأ مــن العمــل التشــريعي لإعــداد القوانــن، يضطل
ــة  ــث إن موافق ــاره شــريكاً في الســلطة التشــريعية)13))، حي ــة باعتب رأس الدول
رأس الدولــة أمــرٌ ضــروريٌ لاســتيفاء مشــروع القانــون شــكلياً كافــة الإجــراءات 
ــ ييتطلبهــا الدســتور لإعــداده، إلا أنهــم اختلفــوا في تحديــد أهميتــه في  ال

العمليــة التشــريعية إلى ثلاثــة آراء رئيســية، وهــي علــى النحــو الآتي: 

ــة يمــارس  ــأن رأس الدول ــون الدســتوري ب ــرأي الأول مــن فقهــاء القان يــرى ال
التصديــق باعتبــاره عضــواً في الســلطة التشــريعية، وعليــه يعتــرون هــذا الحق 
عمــاً تشــريعياً)13))، بــل إن بعــض الفقهــاء الألمــان يــرون بــأن مشــروع القانون 
لا يصبــح تشــريعاً حقيقيــً إلا بتصديــق رأس الدولــة عليــه، ومــن ثم يعتــرون 

133- حازم صادق- المرجع السابق- ص 204.

134- عبد الغني بسيوني عبدالله- سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني- المرجع السابق- ص 66.

135- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص89.

136- إسماعيــل البــدوي، اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة في الدولــة الإســامية والنظــم الدســتورية المعاصــرة، دار النهضــة 
العربيــة بالقاهــرة، الطبعــة الأولى، 1993، ص 425.

137- نعمان أحمد الخطيب- البسيط في النظام الدستوري- دار الثقافة للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى- 2014م- ص 264.

138- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص93-92.
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التصديــق هــو الــذي يعطــي للقانــون صفــة الإلــزام، وإن الــدور الــذي يضطلــع 
بــه البرلمــان في مناقشــة مشــروع القانــون وإقــراره، مجــرد تحريــر مشــروع 
ــد  ــة لابان ــرأي الفقي ــذا ال ــدي ه ــن مؤي ــه)13)). وم ــد محتويات ــون وتحدي القان
ــة التصديــق مــن خــال التفرقــة في نطــاق عمــل  ــذي بــ نأهمي )Laband( ال
ــالي  ــون، وبالت ــوى القان ــن أساســيين، أولهمــا: تحديــد محت ــ ندوري ــون ب القان
فإنــه يــرى بــأن دور البرلمــان هــو مجــرد نشــاط عقلــي خــالي مــن أيــه قيمــة 
تشــريعية وينحصــر دوره في تحديــد وتقديــر مــا يجــب أن يتضمنــه القانــون، 
والثــاني: هــو إصــدار القــرار الــذي يعطــي القانــون صفــة الأمــر والإجبــار وهــذه 
هــو دور رأس الدولــة عنــد التصديــق علــى مشــروع القانــون)14))،  وعليــه يذهــب 
لابانــد )Laband( إلى أن التصديــق هــو الــذي لــه قيمــة تشــريعية؛ لأنــه 
يعطــي القانــون صفــة الإجبــار، ويــرى بــأن عمــل البرلمــان نشــاط عقلــي خــالٍ 
مــن أي قيمــة تشــريعية، وبالتــالي ينحصــر في تحديــد مــا يجــب أن يحتويــه 
القانــون، ومــن ثم يميــل أصحــاب هــذا الاتجــاه إلى ترجيــح كفــة رأس الدولــة 
ــ ن ــة البرلمــان، ومــن ثم فــرق أصحــاب هــذا الاتجــاه ب ــى كف ــق عل في التصدي
دور القانــون بتحديــد محتــواه، وهــذا عمــل البرلمــان، وبــ ندور القانــون وهــو 
إصــدار القــرار والــذي يضفــي علــى مشــروع القانــون قيمــة الإلزاميــة، وهــو دور 

رأس الدولــة عنــد التصديــق علــى القانــون)14)).

في حــ نيــرى الــرأي الثــاني ومــن مؤيديــه الفقيــه يلنــك )Uellinek( إلى 
ــى  ــً عل ــريعياً معلق ــاً تش ــق عم ــأن التصدي ــرى ب ــه ي ــد إذ أن ــة لابان معارض
موافقــة مســبقة مــن قبــل البرلمــان علــى مشــروع القانــون، وبالتــالي فــإن 
موافقــة البرلمــان علــى مشــروع القانــون تعتــ رالمرحلــة الأولى الــ يتســبق 
ــى  التصديــق، وعليــه فــإن البرلمــان لا يقتصــر دوره في العمليــة التشــريعية عل

139- يحــي الجمــل- النظــام الدســتوري في الكويــت مــع مقدمــة في دراســة المبــادئ الدســتورية العامــة- مطبوعــات جامعــة 
الكويــت- كليــة الحقــوق والشــريعة- القانــون العــام، 1971/1970- ص 206. انظــر كذلــك: فيصــل شــطناوي و ســليم ســامة 
حتاملــه- ســلطة رئيــس الدولــة في الاعتــراض علــى القوانــ نفي النظــام الدســتوري الأردني »دراســة مقارنــة«- دراســات- 

ــد 42- العــدد 2 - 2015- ص 5. ــون- المجلّ ــوم الشــريعة والقان عل

140- أمير فرج يوسف- المرجع السابق- ص513-512.

141- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 166.
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مجــرد تحريــر النصــوص الخاليــة مــن أي قيمــة تشــريعية، وإنمــا يتجــاوز ذلــك 
لأن البرلمــان حينمــا يناقــش مشــروع القانــون ويصــوت عليــه بالموافقــة، فإنــه 
بالتــالي يصــرح لــرأس الدولــة التصديــق عليــه، ونتيجــة لذلــك يصبــح مشــروع 

ــزام)14)). ــار والإل ــاً يتضمــن عنصــر الإجب ــً كام ــون قانون قان

ــرأي الثالــث والأخــ رمــن الفقهــاء ومــن مؤيديــه الفقيــه كاريــه دى  ويــرى ال
يعتــ رمكمــاً  الدولــة  رأس  بــأن تصديــق   )Careé de Malberg( مالــرج 
ــه لا يكســبه  ــزام، ولكن ــة الإل ــون صف ــى مشــروع القان للتشــريع، إذ يضفــي عل
موضوعيــً أي شــيء جديــد، وهــو بالتــالي لا يجــرد دور البرلمــان مــن كل قيمــة 
تشــريعية)14))، وعليــه يعتــ رالتصديــق عمــاً تشــريعياً متممــً لتصويــت 
البرلمــان علــى مشــروع القانــون، ويقــع كلاهمــا علــى موضــوع واحــد، فــ ا

ــون)14)). ــداد القان ــة أحداهمــا لإع ــي موافق تكف

واســتناداً لمــا ســبق، فــإن الباحثــة ترجــح رأي الفقيــه كــــاريه دى مالــرج 
ــدور  ــاً ل ــريعياً مكم ــاً تش ــق عم ــار أن التصدي )Careé de Malberg( باعتب
ــن، ودور  ــرار مشــروعات القوان ــة إق ــان في عملي ــث إن دور البرلم ــان، حي البرلم
رأس الدولــة في عمليــة التصديــق، يُكمــل كل منهــا الآخر، ومــن ثم يُعد تصديق 
رأس الدولــة عمــاً مكمــاً لإقــرار مشــروعات القوانــ نمــن قبــل البرلمــان، فــ ا

يكفــي أحدهمــا لإعــداد المشــروع القانــون دون الآخــر.

الفرع الثالث: صور التصديق
يقسم التصديق إلى صورتين رئيسيتين، وهي على النحو الآتي:

ــة  ــذي يوجــب الدســتور ضــرورة موافق ــق ال ــو التصدي ــق: ه ــق المطل أ- التصدي
ســلطة عليــا علــى مشــروع القانــون، مثــل: رأس الدولــة، المجلــس الأعلــى، 

142- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 145-146. انظر كذلك: سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص108.

ــع  ــت م ــتوري في الكوي ــام الدس ــل- النظ ــرج معروضــً في مرجــع: يحــى الجم ــه دى مال ــه الفرنســي كاري ــر رأي الفقي 143- انظ
ــام-  ــون الع ــوق والشــريعة- القان ــة الحق ــت- كلي ــة الكوي ــات جامع ــة، مطبوع ــتورية العام ــادئ الدس ــة المب ــة في دراس مقدم

.206 ص   1971-1970

144- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 147. انظر كذلك: سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص108.
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ــً، وفي حــال  ــً نهائي ــون قانون ــروع القان ــ رمش ــك...، حــى يعت ونحــو ذل
لم يعــرض مشــروع القانــون علــى ســلطة التصديــق، أو عــرض ولم توافــق 
عليــه، فــ ايمكــن إصــداره بــأي حــال مــن الأحــوال، ومفــاد ذلــك أن 
ــى الســلطة  ــق يوجــب ضــرورة عــرض مشــروع القانــون عل التصديــق المطل
ــن ثم إذا لم  ــه، وم ــا علي ــى موافقته ــق وأن يحصــل عل المختصــة بالتصدي
ــأي  ــن أن يصــدر ب ــون فــ ايمك ــى مشــروع القان ــق هــذه الســلطة عل تواف

حــال مــن الأحــوال)14)).

التصديــق النســي: هــو التصديــق الــذي يوجــب الدســتور ضــرورة موافقــة  ب-	
ســلطة أخــرى علــى مشــروع القانــون حــى يعتــ رنهائيــً، وفي حالــة عــدم 
ــى مشــروع القانــون، وجــب رده  موافقــة الســلطة المختصــة بالتصديــق عل
ــه  ــى رأي ــان عل ــر البرلم ــرى، ولكــن إذا أص ــره أخ ــته م ــان لمناقش إلى البرلم
الســابق في مشــروع القانــون بعــد رده إليــه، يجــب علــى الســلطة المختصــة 
ــة  ــذه الحال ــداره، وفي ه ــون وإص ــروع القان ــى مش ــة عل ــق الموافق بالتصدي
يتطلــب الدســتور لتجــاوز عــدم التصديــق النســ يتوافــر أغلبيــة خاصــة، 
أي أن التصديــق النســ يأصبــح عبــاره عــن حــق إعــادة النظــر مــن شــأنه 

إيقــاف مشــروع القانــون بغــرض إعــادة مناقشــته مــن جديــد)14)). 

الفــرع الرابــع: التمييــز بــن التصديــق وإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن

يــرى جانــب مــن الفقــه بــأن التصديــق هــو حــق تشــريعي يجعــل رأس الدولــة 

145- الجديــر بالذكــر أن المجلــس الأعلــى للاتحــاد في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يمــارس ســلطة التصديــق المطلــق، إذ لا 
يتــم إصــدار أي قانــون دون موافقــة المجلــس الأعلــى للاتحــاد، ولم يتطلــب الدســتور أغلبيــة برلمانيــة يمكــن مــن خلالهــا 
أن تصــدر القوانــ نفي حــال اعتــرض المجلــس الأعلــى للاتحــاد علــى المشــروع بقانــون، ولا يغــ رمــن أن طبيعــة التصديــق 
مطلقــة الســماح للمجلــس الوطــ يالاتحــادي إجــراء تعديــاً علــى المشــروع بقانــون، إذ ربــط هــذه الإجــازة بقبــول رئيــس 
الاتحــاد أو المجلــس الأعلــى علــى هــذا التعديــل، إذ أنــه في حــال رفــض المجلــس الوطــ يالاتحــادي للمشــروع أو لم يكــن هــذا 
التعديــل مقبــولاً لــدى رئيــس الاتحــاد أو المجلــس الأعلــى للاتحــاد، كان لرئيــس الاتحــاد أن يصــدر القانــون بعــد مصادقــة 
المجلــس الأعلــى عليــه. )صــاح الديــن فــوزي- واقــع الســلطة التنفيذيــة في دســاتير العالم-مركزيــة الســلطة المركزيــة- دار 

النهضــة العربيــة- القاهــرة- 2002-2003، ص 117-115(.

146- المرجع نفسه- ص116-115.
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ــه في  ــتخدامه حق ــار أن اس ــان؛ باعتب ــع البرلم ــريع م ــاوياً في التش عضــواً مس
الاعتــراض المطلــق يقضــي نهائيــً علــى القانــون، ومــن ثم لا يســتطيع البرلمــان 
ــة  ــى رأس الدول ــ نعل ــه يتع ــر فإن ــادة النظ ــا إع ــراض، أم ــذا الاعت تجــاوز ه
رد مشــروع القانــون إلى البرلمــان لدراســته مــرة ثانيــة، فــإذا أقــر البرلمــان 
مــره أخــرى صــدر القانــون بالرغــم مــن اعتــراض رأس الدولــة عليــه، وعليــه 
ــرأي  ــق عــن الحــق في إعــادة النظــر. ومــن رواد هــذا ال ــف حــق التصدي يختل
الفقيــه »مونتيســكيو« حيــث يــرى بــأن الفــارق بــ نحــق التصديــق وحــق 
إعــادة النظــر، يكمــن في أن التصديــق ســلطة مطلقــة وهــو حــق تقريــري، أمــا 
ــه في  ــا يســتند الفق ــع ذو ســلطة محــددة)14)). كم ــو حــق من إعــادة النظــر فه
تبريــر الفــرق بــ نالحــق في التصديــق وإعــادة النظــر بــأن كلا الحقــ نلا يتــم 
تطبيقهمــا في ذات الوقــت علــى مشــروع القانــون، فــإذا وجــد الحــق الأول وتم 
تطبيقــه امتنــع تطبيــق الحــق الثــاني)14))، ومفــاد ذلــك إذا قــام رأس الدولــة 
بالتصديــق علــى مشــروع القانــون امتنــع تطبيــق إعــادة النظــر عليــه، وإذا تم 
تطبيــق إعــادة النظــر علــى مشــروع القانــون امتنــع التصديــق مؤقتــً إلى حــ ن
البــت في موضــوع إعــادة النظــر مــن قبــل البرلمــان. وعليــه فــإن حــق التصديــق 
ــى  ــه عل ــة موافقت ــة حال ــه رأس الدول ــوم ب ــذا الحــق يق ــة وه ــو حــق الموافق ه
ــة أي تعديــل  ــه، فــإذا أدخــل رأس الدول التشــريع دون إدخــال أي تعديــل علي
علــى النــص القانــوني أو تحفظــات عليــه، يكــون في مواجهــة حــق إعــادة 
ــا كان  ــً، وأي النظــر، بشــرط أن يكــون هــذا الرفــض المؤقــت صريحــً ومكتوب
موقــف البرلمــان مــن هــذا الرفــض المؤقــت ســواء أعتــد بــه أو لم يعتــد بــه)14)).

 وتؤيــد الباحثــة رأي الفقــه في هــذا الجانــب، حيــث إن التصديــق المطلــق 
يختلــف عــن طلــب إعــادة النظــر، ويتضــح الفــارق بينهمــا في إن التصديــق هــو 
عــدم إصــدار القانــون مــن دون موافقــة رأس الدولــة، ومــن ثم جعــل صلاحيــة 

147- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 148.

148- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص92.

149- يوســف راشــد فليفــل، وســائل الرقابــة وضوابــط التعــاون بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة »دراســة مقارنــة«، منشــورات 
الحلــ يالحقوقيــة، الطبعــة الأولى، 2016، ص 204.
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رأس الدولــة في هــذا الاختصــاص مطلقــة، ودون أن يكــون للبرلمــان الحــق في 
تجــاوز رغبــة رأس الدولــة في عــدم التصديــق علــى مشــروع القانــون، وعليــه لا 
يســتطيع البرلمــان إصــدار مشــروع القانــون مــن دون الحصــول علــى موافقــة 
ــون  ــة إصــدار القان ــو مجــرد إعاق ــر فه ــادة النظ ــا إع ــه،  أم ــة علي رأس الدول
ــان  ــى البرلم ــة عل ــرة ثاني ــون م ــت إلى حــ نعــرض مشــروع القان لبعــض الوق
ــادة  ــب إع ــع طل ــواردة م ــباب ال ــد في ضــوء الأس ــن جدي ــادة مناقشــته م لإع
النظــر، ومــن ثم يمتلــك البرلمــان الخيــار في الاســتجابة لهــذا الطلــب ومــن ثم 
تعديــل القانــون وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، أو تجــاوزه بالإجــراءات والشــروط 

الــ يينــص الدســتور عليهــا. 

ولكــن يجــب التفــرق بــ نصــور التصديــق الــ يأوردتهــا الباحثــة ســابقاً، ومــن 
ثم فــإن التصديــق المطلــق هــو الــذي يختلــف عــن إعــادة النظــر، إلا إن إعــادة 
النظــر هــو في حقيقتــه صــورة مــن صــور وجــزء لا يتجــزء مــن التصديــق 
النســ يالــذي أشــارت لــه الباحثــة عنــد التطــرق إلى صــور التصديــق، حيــث إن 
التصديــق النســ ييوقــف مشــروع القانــون مؤقتــً في حــال لم توافــق الســلطة 
المختصــة بالتصديــق عليــه، ومــن ثم يجــب عــرض مشــروع القانــون مــرة ثانيــة 
علــى البرلمــان كــي يصبــح مشــروع القانــون قانونــً، وذلــك مــن خــال إصــرار 
ــ ييشــترطها الدســتور لتجــاوز  البرلمــان عليــه وتوافــر الأغلبيــة الخاصــة ال
عــدم التصديــق النســي، وعليــه فــإذا كانــت الصلاحيــة مطلقــة لــرأس الدولــة 
دون اشــتراك لممثلــي الشــعب أو أي ســلطة أخــرى في قبــول المشــروع أو رفضــه، 
ــق، وهــو الــذي يختلــف عــن الحــق في إعــادة  تحقــق مفهــوم التصديــق المطل
ــي الشــعب دورٌ في  ــال كان لممثل ــن، ولكــن في ح ــر في مشــروعات القوان النظ
هــذا الإجــراء بحيــث يمكــن للبرلمــان تجــاوز عــدم تصديــق رأس الدولــة لمشــروع 
القانــون، أصبــح هــذا التصديــق أقــل شــدة مــن التصديــق المطلــق، فــإن هــذا 
الحــق والمســمى بالتصديــق النســ يهــو ذات الحــق في إعــادة النظــر في 

مشــروعات القوانــن. 
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المبحث الثاني
الأحكام العامة لإعادة النظر في مشروعات القوانين والغاية منه

تمهيد وتقسيم:
 تم التطــرق مــن خــال المبحــث الأول إلى النشــأة التاريخيــة لظهــور الحــق في 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، بدايــة منــذ نشــأت الاعتــراض المطلــق 
مــن رومــا، ثم ظهــوره بصــورة أقــل صلابــة في إنجلتــرا، ثم انتقالــه في صورتــه 
الأكثــر مرونــه إلى فرنســا، ومــن ثم انتشــاره في العديــد مــن النظــم السياســية، 
واســتناداً لذلــك تم تضمــ نهــذا الحــق وتنظيمــه في العديــد مــن الدســاتير، 

وحــددت الجهــة المختصــة لممارســة هــذا الحــق.

وبينــت الباحثــة خــال المبحــث الأول أن أغلبيــة الفقهــاء اجمعــوا علــى الطبيعة 
التشــريعية للحــق في التصديــق، واعتبــاره جــزءاً لا يتجــزء مــن عمليــة إعــداد 
ــة بالنســبة  ــة القانوني ــى ذات الطبيع ــاء عل ــن، ولكــن هــل يجمــع الفقه القوان

لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

ــب ممارســة كل ســلطة مــن  ــذي يتطل ــ نالســلطات ال ــدأ الفصــل ب ــً لمب ووفق
الســلطات الثــاث صلاحياتهــا مــن دون تدخــل مــن أي ســلطة أخــرى، فهــل 
يعتــ رالحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نتجــاوزًا لهــذا المبــدأ، أو 

ــن الغايــة مــن كفالتــه.   أن المشــرع قــد أوضــح وبيّ

ولبيــان مــا ســبق، يقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــ نأساســيين، نبــ نفي المطلــب 
ــ ن ــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوان الأول: الأحــكام الدســتورية المنظم
ــادة النظــر في مشــروعات  ــة إع ــانٍ: طبيع ــب ث ــة الاختصــاص. وفي مطل وجه

القوانــ نوغايتــه.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 80

المطلب الأول
الأحــكام الدســتورية المنظمــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن 

وجهــة الاختصــاص

 تقسيم:
إن ممارســة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، يتطلــب وجــود 
نصــوص دســتورية تجيــز اســتخدام هــذا الحــق وممارســته مــن قبــل الجهــة 
المختصــة قانونيــً بذلــك، حيــث إن غيــاب التنظيــم الدســتوري عــن تنظيــم 

هــذا الحــق لا يجيــز اســتخدام هــذا الحــق مــن قبــل أي جهــة.

وفي حالــة تنظيــم الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نوفقــً 
لنصــوص الدســتور فإنــه يحــدد الجهــة المختصــة في ممارســته.

يقســم هــذا المطلــب إلى فرعــ نأساســيين، الفــرع الأول: الأحــكام الدســتورية 
الثــاني: الجهــة  والفــرع  القوانــن،  النظــر في مشــروعات  المنظمــة لإعــادة 

ــن. المختصــة في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوان

الفــرع الأول: الأحــكام الدســتورية المنظمــة لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن

النصــوص  في  ورد  القوانــ ن مشــروعات  في  النظــر  إعــادة  في  الحــق  إن 
الدســتورية، وطبــق في مختلــف أشــكال النظــم الديمقراطيــة الــ يتتبــ ىمبــدأ 
ــوق  ــد هــذا الحــق أحــد الحق ــ نالســلطات، إذ يُع ــرن ب الفصــل الصــارم أو الم
التقليديــة المســلم بهــا لــرأس الدولــة في معظــم الأنظمــة - إن لم نقــل جميعهــا- 
ملكيــة أكانــت أم جمهوريــة، وســواء أكان النظــام السياســي الســائد فيهــا 
رئاســياً أم برلمانيــً أم مختلطــً -وإن كان هــذا الحــق يصعــب تطبيقــه في 
النظــام المجلســي)15))، وتنــص الدســاتير علــى تنظيــم هــذا الحــق مــع اختلاف 

150- إن النظــام المجلســي يقــوم علــى أســاس ترجيــح كفــة الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة، ومــن ثم فــإن أعضــاء 
ــأن  ــة ب ــرى الباحث ــه ت ــان )ســعاد الشــرقاوي-المرجع الســابق- ص 142(. وعلي ــ نللبرلم ــة هــم مجــرد تابع الســلطة التنفيذي
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ــه. تســمياته وإجراءات

ومــع ذلــك فــإن بعــض الدســاتير لم تنظّــم هــذا الحــق، ولم تكــرس أي نصــوص 
ســواءً أكانــت صريحــة أم ضمنيــة لتنظيمــه، ومــن ثم فــإن عــدم النــص علــى 
هــذا الحــق دســتورياً يعــ يبــأن النظــام القانــوني في الدولــة لا يجيــز تطبيــق 
هــذا الحــق علــى مشــروعات القوانــ نالمحالــة إلى رأس الدولــة للتصديــق)15))، 
ومــن ثم يصبــح رأس الدولــة أمــام خياريــن عنــد إحالــة مشــروع القانــون إليــه، 
إمــا أن يصــدق علــى مشــروع القانــون، أو أن يرفضــه نهائيــً ومــن ثم يُقــره 
ويُنهيــه، حيــث لا يســتطيع رأس الدولــة أن يتبــ ىلنفســه ممارســة اختصــاص 
بإعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لدراســته مــن جديــد، في حــ نلم يكــرس 

هــذا الحــق وفقــً لنصــوص الدســتور. 

وعليــه  نجــد أن النــص علــى هــذا الحــق وتحديــد صورتــه المطبقــة علــى 
ــرس  ــح يك ــون، يســتلزم بالضــرورة وجــود نــص دســتوري صري مشــروع القان

هــذا الحــق.

إذن، ولمــا ســبق ذكــره، فمــا هــو موقــف النظــم الدســتورية المقارنــة بهــذا 
الخصــوص؟  

بالرجــوع إلى النصــوص الدســتورية الــواردة في دســتور مملكــة البحريــن، 
ومنهــا نــص المــادة )35(، والــ يتنــص علــى أن »أ- للملــك حــق اقتــراح تعديــل 
الدســتور واقتــراح القوانــن، ويختــص بالتصديــق علــى القوانــ نوإصدارهــا«، 
يوحــي ظاهــر هــذه المــادة بــأن الدســتور البحريني قــد تنبى الحــق في التصديق 
ــرات الأخــرى في ذات  ــا الفق ــادة ومعه ــذه الم ــر ه ــذا يجــب أن تفس ــق، ل المطل
ــى  ــه فــإن الفقــرة )ب( في نــص المــادة ســالفة الذكــر، تنــص عل المــادة، وعلي
أن »يعتــ رالقانــون مصدقــً عليــه ويصــدره الملــك إذا مضــت ســتة أشــهر مــن 

ــق  ــة تطبي ــل مــن الصعوب ــة؛ يجع ــى الســلطة التنفيذي ــة الســلطة التشــريعية عل ــذي يرجــح كف ــة النظــام المجلســي ال طبيع
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، لا ســيما وأن البرلمــان يســتطيع بمجــرد مخالفــة الســلطة التنفيذيــة لرأيــه أن يقــوم 

بعــزل أعضــاء الســلطة التنفيذيــة واختيــار غيرهــم.

151- مثــال علــى ذلــك النظــام المتبــع في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث إن دســتورها لم ينــص علــى الحــق في إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، وعليــه فــإن رأس الدولــة أمــا أن يصــدق علــى مشــروعات القوانــن، أو أن يرفضهــا نهائيــً. 
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تاريــخ رفعــه إليــه مــن مجلســي الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلى المجلســ ن
لإعــادة النظــر فيــه. ونــص الفقــرة )ج(، والــ يتنــص علــى أن »مــع مراعــاة 
الأحــكام الخاصــة بتعديــل الدســتور، إذا رد الملــك في خــال الفتــرة المنصــوص 
والنــواب  الشــورى  القانــون إلى مجلســي  الســابق مشــروع  البنــد  عليهــا في 
بمرســوم مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، حــدد مــا إذا كانــت هــذه الإعــادة تتــم 
في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه«. إضافــة إلى نــص الفقــرة )د( 
والــ يتنــص علــى أن »إذا أعــاد كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس 
الوطــ يإقــرار المشــروع بأغلبيــه ثلثــي أعضائــه، صــدق عليــه الملــك، وأصــدره 

في خــال شــهر مــن تاريــخ إقــراره للمــرة الثانيــة«)15)).

وعليــه نجــد أن المشــرع الدســتوري البحريــ ينــص علــى الحــق في إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نوفقــً لصريــح النــص، ومــن ثم يجــوز للملــك 
إمــا أن يصــدق علــى مشــروع القانــون أو أن يطلــب إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم 
لا يســتطيع رأس الدولــة رفــض مشــروع القانــون بصــورة نهائيــً، إذ إن رفضــه 
يتخــذ صــورة مؤقتــه فقــط إلى حــ نعرضــه مــرة أخــرى علــى البرلمــان لإبــداء 
رأيــه في هــذا الطلــب، إمــا بالاســتجابة وإعــادة مناقشــة مشــروع القانــون 
وفقــً للأســباب الــ يأحاطهــم بهــا رأس الدولــة، وإمــا أن يصــر البرلمــان علــى 
رأيــه الســابق في مشــروع القانــون وفقــً للشــروط الــ ينــص عليهــا الدســتور، 
ــون  ــى مشــروع القان ــق عل ــة التصدي ــى رأس الدول ــة يجــب عل ــذه الحال وفي ه

وإصــداره. 

ونــص دســتور دولــة الكويــت في المــادة )65( علــى أن »للأمــ راقتــراح القوانــ ن
وحــق التصديــق عليهــا وإصدارهــا، ويكــون الإصــدار خــال ثلاثــ نيومــً مــن 
تاريــخ رفعهــا إليــه مــن مجلــس الأمــة، وتخفــض هــذه المــدة إلى ســبعة أيــام في 
حالــة الاســتعجال، ويكــون تقريــر صفــة الاســتعجال بقــرار مــن مجلــس الأمــة 
بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم ولا تحســب أيــام العطلــة الرسميــة مــن 
مــدة الإصــدار، ويعتــ رالقانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضــت المــدة المقررة 

152- المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.



202183النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

ــادة )66(  ــص الم ــادة نظــره«. وتن ــة إع ــس الدول ــب رئي للإصــدار دون أن يطل
ــون بمرســوم مســبب،  ــب إعــادة النظــر في مشــروع القان ــى أن »يكــون طل عل
فــإذا أقــره مجلــس الأمــة ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
المجلــس صــدق عليــه الأمــ روأصــدره خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إليــه، 
ــه،  ــاد نفس ــر فيــه في دور الانعق ــع النظ ــة امتن ــذه الأغلبي فــان لم تتحقــق ه
فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس صــدق عليــه الأمــ روأصــدره خــال 

ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إليــه«.)15))

ومفــاد مــا ســبق، أن المشــرع الدســتوري الكويــ ينــص علــى الحــق في إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نوفقــً لصريــح النــص)15))، ومن ثم يجــوز للأمير 

153-  المادة )65( والمادة )66( من دستور دولة الكويت 1962.

154- خــ االدســتور الكويــ يالأول لســنة 1938 مــن الإشــارة إلى حــق الأمــ رفي إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، واكتفــى 
بالإشــارة إلى حــق الأمــ رفي التصديــق المطلــق، حيــث نــص في مادتــه )14( علــى أن »لا يصــدر القانــون إلا إذا أقــره 
المجلــس التأسيســي وصــدق عليــه الأمــر«، ومــن ثم يفســر نــص المــادة بــأن عــدم موافقــة الأمــ رعلــى مشــروع القانــون 
يعــ يرفضــه للتصديــق عليــه بالمعــ ىالمطلــق، ومــن ثم يجــب موافقــة الأمــ روالمجلــس التأسيســي علــى مشــروع القانــون، 
وقــد بــرر الفقهــاء عــدم النــص علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر وفقــً لهــذا الدســتور؛ انتفــاء الحاجــة لذلــك، حيــث 
ــا،  ــه في اقتراحه ــس التأسيســي مــن حق ــن، ومــن ثم يحــرم المجل ــرح القوان ــ يتقت ــة وحدهــا هــي ال إن الســلطة التنفيذي
وعليــه لا يوجــد مــرر للنــص علــى حــق الأمــ رفي إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، ووجــه إلى هــذا الــرأي انتقــاداً 
ــراح القوانــ نإلا أن مــن  ــه الحــق في اقت ــه وإن كان المجلــس التأسيســي ليــس ل مــن جانــب آخــر مــن الفقهــاء، ويــرون بأن
حقــه أن يقتــرح تعديــل مشــروعات القوانــ نالمقترحــة مــن الحكومــة، وعليــه فــإذا حــدث هــذا الأمــر فــإن مــن الضــرورة 
النــص علــى حــق الأمــ رفي إعــادة النظــر علــى تلــك التعديــات الــ يأجراهــا المجلــس التأسيســي علــى الاقتراحــات الــواردة 
ــة  مــن الحكومــة. )علــي البــاز- النظــام الدســتوري والسياســي الكويــي- تطوراتــه الدســتورية والسياســية منــذ نشــأة الدول
وحــى نفــاذ دســتورها الدائــم )1963-1756(، إصــدارات مجلــس النشــر العلمــي - جامعــة الكويــت، 2008، ص 187-186(. 
وهــذا مــا يؤكــده الــرأي المؤيــد لاعتبــار أي اقتــراح بالتعديــل هــو اقتــراح في حــد ذاتــه، حيــث يســتطيع المجلــس التأسيســي 
تعديــل الاقتــراح أثنــاء مناقشــته، فــدور المجلــس التأسيســي هــو إقــرار القوانــن، ولا يتــم هــذا الإقــرار إلا بمناقشــة مشــروع 
القانــون، الــذي قــد يترتــب عليــه إجــراء بعــض التعديــات عليــه مــن قبــل المجلــس. وقــد قــام المجلــس التأسيســي بإجــراء 
ــذي كان يقتصــر  ــف العامــة، ال ــون الوظائ ــام 1962 بشــأن قان ــه الحكومــة في الع ــون تقدمــت ب ــى مشــروع قان ــل عل تعدي
التعيــ نفي بعــض الوظائــف علــى الكويتيــ نبصفــة أصليــة، وجعــل المجلــس هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ليســري علــى شــاغلي 
هــذه الوظائــف وقــت صــدوره، حيــث قــرر المجلــس اســتخدام تعبــ ر»شــغل الوظيفــة« بــدلاً مــن »التعيــ نفيهــا«، ومــن ثم 
لم يصــدق الأمــ رآنــذاك علــى هــذا المشــروع نظــراً للتعديــل الــذي أدخلــه المجلــس علــى هــذا المشــروع، وعلــى آثــر ذلــك 
تقدمــت الحكومــة بمشــروع قانــون جديــد في ذات الموضــوع لا يتضمــن الأثــر الرجعــي الــذي تم إدخالــه مــن قبــل المجلــس 
علــى مشــروع القانــون الــ يتقدمــت بــه الحكومــة ســابقاً، وقــام المجلــس التأسيســي بتكــرار إضافــة الأثــر الرجعــي علــى 
مشــروع القانــون، ولم يصــدق الأمــ رأيضــً عليــه، ومــن ثم لم يتــم إصــدار هــذه القانــون نهائيــً. وعليــه يتبــ نبــأن المجلــس 
التأسيســي قــد اشــترك في عمليــة الاقتــراح بواســطة اقتــراح التعديــل علــى مشــروع القانــون الــذي اقترحتــه الحكومــة، حيــث 
إن المجلــس عــدّل بالفعــل علــى صيغــة مــواد مشــروع القانــون، ولــو كان دور المجلــس التأسيســي مقصــوراً فقــط علــى الموافقــة 
أو عــدم الموافقــة عليــه، مــن دون أن يكــون هــذا الحــق يجيــز اقتــراح التعديــات عليــه، لكانــت الحكومــة اعترضــت علــى 
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إمــا أن يصــدق علــى مشــروع القانــون، أو أن يطلــب إعــادة النظــر فيــه، وعليــه 
فــإن رأس الدولــة في النظــام الدســتوري الكويــ يلا يســتطيع رفــض مشــروع 
ــه فقــط إلى حــ ن ــً، إذ إن رفضــه يتخــذ صــورة مؤقت ــون بصــورة نهائي القان
ــا  ــب، إم ــذا الطل ــه في ه ــداء رأي ــة لإب ــس الأم ــى مجل ــره أخــرى عل عرضــه م
بالاســتجابة وإعــادة مناقشــة مشــروع القانــون وفقــً للأســباب الــ يأحاطهــم 
بهــا رأس الدولــة، وإمــا أن يصــر مجلــس الأمــة علــى رأيــه الســابق في مشــروع 
ــى مشــروع  ــة التصديــق عل ــى رأس الدول ــة يجــب عل ــون، وفي هــذه الحال القان

القانــون. 

ــس  ــى أن »لرئي ــادة )123( عل ــة في الم ــة مصــر العربي ــتور جمهوري ــص دس ون
الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض رئيــس 
الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال ثلاثين 
يومًــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا الميعــاد 
ــة  ــا وأصــدر. وإذا رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره ثاني اعتــ رقانونً

ــا وأصــدر«)15)). بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً

ومفــاد نــص المــادة ســالفة الذكــر، أن المشــرع الدســتوري المصــري نــص علــى 
حــق رئيــس الجمهوريــة في طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً 
ــا أن يصــدر مشــروع  ــة إم ــس الجمهوري ــح النــص، ومــن ثم يجــوز لرئي لصري
القانــون أو أن يعيــده إلى مجلــس النــواب، وعليــه فــإن رأس الدولــة في النظــام 
ــً، إذ  ــون بصــورة نهائي الدســتوري المصــري لا يســتطيع رفــض مشــروع القان
إن رفضــه يتخــذ صــورة مؤقتــه فقــط إلى حــ نعــرض مشــروع القانــون مــرة 
ــب، إمــا بالاســتجابة  ــه في هــذا الطل ــداء رأي ــواب لإب ــس الن ــى مجل أخــرى عل
النــواب علــى  القانــون، وإمــا أن يصــر مجلــس  وإعــادة مناقشــة مشــروع 
رأيــه الســابق في مشــروع القانــون، وفي هــذه الحالــة يجــب علــى رأس الدولــة 

التصديــق عليــه. 

تدخل المجلس نظراً لتجاوزه اختصاصاته الدستورية، وهذا لم يحدث. )المرجع نفسه-ص 185-184(.

155- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.



202185النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

وتنــص المــادة )10( من دســتور الجمهورية الفرنســية للعــام 1958 وتعديلاته، 
ــى أن »يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــ نفي الخمســة عشــر يومــً الــ ي عل
تلــي تبليــغ الحكومــة القانــون الــذي تم إقــراره نهائيــً. ولــه قبــل انقضــاء هــذه 
ــون، أو لبعــض مــواده،  ــدة للقان ــب إلى البرلمــان مناقشــة جدي ــة، أن يطل المهل

وهــذه المناقشــة الجديــدة لا يمكــن أن ترفــض«)15)).

ومفــاد نــص المــادة ســالفة الذكــر، أن المشــرع الدســتوري الفرنســي نــص علــى 
حــق رئيــس الجمهوريــة في طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً 
ــا أن يصــدر مشــروع  ــة إم ــس الجمهوري ــح النــص، ومــن ثم يجــوز لرئي لصري
القانــون أو أن يعيــده إلى البرلمــان لإعــادة مناقشــته، وعليــه فــإن رأس الدولــة 
في النظــام الدســتوري الفرنســي لا يســتطيع رفــض مشــروع القانــون بصــورة 
ــره  ــه فقــط إلى حــ نعرضــه م ــث إن رفضــه يتخــذ صــورة مؤقت ــً، حي نهائي
أخــرى علــى البرلمــان لإبــداء رأيــه في هــذا الطلــب، ويلــزم المشــرع الدســتوري 
ــادة  ــه إع ــن ثم يجــب علي ــب، وم ــان في الاســتجابة لهــذا الطل الفرنســي البرلم

مناقشــة مشــروع القانــون المحــال إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة.

ــأن  ــك، ب ــر، نســتخلص مــن ذل وفي ضــوء النصــوص الدســتورية ســالفة الذك
ــادة النظــر في  ــة الحــق في إع ــرأس الدول ــح ل هــذه النصــوص الدســتورية تمن
مشــروعات القوانــ نالصــادرة مــن البرلمــان، ســواءً بالنســبة لدســتور مملكــة 
ــتور  ــه دس ــذ ب ــا أخ ــو م ــر ه ــذا الأم ــت، وأن ه ــة الكوي ــتور دول ــن ودس البحري
جمهوريــة مصــر العربيــة وفقــً لظاهــر النــص الســالف الذكــر)15))، ونــص 

156- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية 1958 وتعديلاته.

157- ظهــر حــق الاعتــراض علــى القوانــ نفي جمهوريــة مصــر العربيــة أول مــره في دســتور ســنة 1882، إذ نصــت المــادة )25( منــه 
علــى »أنــه لا يكــون المشــروع بقانــون قانونــً مــا لم يقــر في مجلــس النــواب ثم يجــري التصديــق عليــه مــن طــرف الحضــرة 
ــراض  ــوي حــق الاعت ــح الخدي ــذي يمن ــق الملكــي ال ــه المصــري هــذا النــص تكريســً للتصدي ــ رالفق ــد اعت ــة«، وق الخديوي
المطلــق، حيــث إن اختصــاص المجلــس يعــد استشــارياً ولا يملــك ســلطة التقريــر التشــريعي. وللخديــوي الحــق في أن يضــرب 
برأيهــا عــرض الحائــط. وتعاقبــت دســاتير جمهوريــة مصــر العربيــة اللاحــق بالنــص علــى هــذا الحــق، حيــث نصــت المــادة 
)25( مــن دســتور 1923 علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا أقــره البرلمــان، وصــدق عليــه الملــك« مفــاد ذلــك إن دســتور عــام 
ــى هــذا الحــق في دســتور ســنة 1930.  ــراض التوقيفــي. كمــا نــص عل ــق وليــس الاعت ــراض المطل 1923 تبــ ىصــورة الاعت
وبالرغــم مــن النــص علــى هــذا الحــق في دســاتير جمهوريــة مصــر العربيــة المتعاقبــة في دســتور ســنة 1956 وســنة 1958 
ــق  ــة لم يســتخدم هــذا الحــق؛ ويرجــع الســبب في عــدم اســتخدام هــذا الحــق المطل ــس الجمهوري وســنة 1964، إلا أن رئي
إلى طبيعــة النظــام الحكــم الشــمولي الــذي ســاد بعــد الثــورة، ومــا ترتــب عليــه مــن اندمــاج فعلــي للســلطات، إضافــة إلى 
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دســتور الجمهوريــة الفرنســية في منــح رئيــس الجمهوريــة حــق إعــادة النظــر 
بصورتــه المتمثلــة بطلــب المناقشــة الجديــدة للقانــون، ومــن ثم فإنهــا تســتبعد 
إعطــاء رأس الدولــة الحــق في رفــض مشــروع القانــون نهائيــً، حــى وإن كانت 
بدايــة النصــوص الدســتورية، لا ســيما وفقــً لما ورد في دســتور مملكــة البحرين 
ودســتور دولــة الكويــت تفســر بأنهــا تعطــي لــرأس الدولــة حــق تصديــق مطلــق 
علــى مشــروعات القوانــن، إلا أنــه يجــب أن تفســر نصــوص الدســتور تفســراً 
ــاء  ــث ج ــً، حي ــص تفســراً صحيح ــ رالن ــا تفس ــتخلص معه ــاً، نس متكام
في حكــم للمحكمــة الدســتورية في جمهوريــة مصــر العربيــة اســتناداً لقضيــة 
معروضــة عليهــا مــا يؤكــد هــذا الجانــب، حيــث قــرر الحكــم أن: »الأصــل فى 
ــى  ــانى ال ــة، وأن المع ــا متكاملـ ــذ باعتباره ــتورية أنهــا تؤخـ ــوص الدس النصـ
تتولــد عنهــا يتعــ نأن تكــون مترابطــة فيمــا بينهــا بمــا يــرد عنهــا التنافــر أو 
التعـــارض. هــذا بالإضافــة إلى أن هــذه النصــوص إنمــا تعمــل فى إطــار وحـــدة 
عضـــوية تجعــل مــن أحكامهــا نســيجًا متآلفًــا متماسكًـــا، بمــا مــؤداه: أن 
يكــون لــكل نــص منهــا مضمـــون محــدد يستقـــل بــه عــن غــره مــن النصــوص 
ــا  ــا في مجموعه ــم منه ــا البعــض، وإنمــا يقي اســتقلالاً، لا يعزلهــا عــن بعضه
ذلــك البنيــان الــذي يعكس ما ارتأتـــه الإرادة الشــعبية أقوم لدعـــم مصالحهـــا 
في المجالات السياســية والاقتصاديـــة والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفســر 

ــة، ونظــراً لاتفــاق  ــا رئيــس الجمهوري ــ يينتمــي إليه ــن الحكومــة ال ــوم بتكوي ــس الشــعب تق ــة بمجل ــة حزبي وجــود أغلبي
ــ نإرادة الحكومــة وإرادة  ــوازن ب ــوع مــن الت ــة وهــو مــا يفســر حــدوث ن ــة نظــر رئيــس الجمهوري ــة مــع وجه هــذه الأغلبي
ــل مجلــس  ــون مــا تم مناقشــته وإقــراره مــن قب ــى قان ــس الشــعب، ومــن ثم يســتبعد معــه القــول بحــدوث تعــارض عل مجل
ــة  ــخ دســتور جمهوري ــ نمــرة واحــدة في تاري ــى القوان ــراض عل الشــعب، إلا أن الرئيــس الســادات اســتخدم حقــه في الاعت
مصــر العربيــة لســنة 1971، عندمــا اعتــرض علــى قانــون الضرائــب بتاريــخ 31 مايــو 1978. )عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع 
ــ ي ــابق-  ص 718-719. وانظــر أيضــً: فاضــل أحمــد عبدالغ الســابق- ص 218-219. وينظــر: حــازم صــادق- المرجــع الس
ــة في اليمــن- دراســة مقارنــة بــكل مــن: فرنســا-الولايات المتحــدة  الســنبائي، النظــام السياســي والدســتوري لرئيــس الدول
ــتورية  ــادئ الدس ــتوري المب ــون الدس ــول- القان ــد أحمــد الغفل ــر: عي الأمريكية-مصــر، )لا.ن(، 1999م، ص303-304. وانظ
النظــام الدســتوري لجمهوريــة مصــر العربيــة- دار النهضــة العربية-القاهــرة، 2009، ص475، وانظــر: يحيــي محســن ناصــر 
المســوري- المرجــع الســابق- ص386-387. وانظــر كذلــك: علــي ســعد عمــران- المرجــع الســابق- 2016م، ص 286-285. 
ــة في النظــام الدســتوري  ــك: عمــاد طــارق البشــري، نظــرة في العلاقــات بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذي وانظــر كذل
المصــري- مقــال منشــور في مجلــة الدســتورية الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا - جمهوريــة مصــر العربيــة- العــدد 

ــى المقــال يراجــع الرابــط الإلكتــروني التــالي: 29، للاطــاع عل
 http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=s2dws2yf4_4&_

afrLoop=5969939365919272).
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النصــوص الدســتورية بمــا يبتعــد بهــا عــن الغايـــة النهائيـــة المقصــودة منهــا، 
ــة  ــا مثالي ــا قيمً ــر إليهــا بوصفهــا هائمــة في الفــراغ، أو باعتباره ولا أن ينظ
منفصلـــة عــن محيطهـــا الاجتماعــي، وإنمــا يتعين دومًا أن تحمـــل مقاصـــدها 
بمراعـــاة أن الدستـــور وثيقـــة تقدميـــة لا ترتد مفاهيمهـــا إلى حقبة ماضيـــة، 
ــا الإرادة الشــعبية،  ــ يصاغته ــا، وال ــوم عليه ــ ييقـ ــد ال ــل القواعـ ــا تمثـ وإنم

انطلاقـــة إلى تغيــ رلا يصــد عــن التطـــور آفاقــه الرحبــة«)15)).

ــروعات  ــر في مش ــادة النظ ــب إع ــة في طل ــة المختص ــاني: الجه ــرع الث الف
القوانــن

إن الأصــل العــام هــو ممارســة الســلطة التشــريعية صلاحياتهــا في المجــال 
التشــريعي منفــردة، وفقــً لمــا نــص عليــه الدســتور والقانــون، إلا أنــه وحرصــً 
يتمــادى صاحــب الاختصــاص الأصيــل في ممارســة  بــأن لا  المشــرع  مــن 
صلاحياتــه التشــريعية، كان علــى المشــرع منــح ســلطة أخــرى ممارســة نــوع 
مــن الرقابــة علــى العمــل التشــريعي؛ بهــدف حفــظ عمليــة التــوازن التشــريعي 

ــل اختصاصــه في التشــريع.  لممارســة الاختصــاص الأصي

إلا أن الأنظمــة الدســتورية الــ يكرســت الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات 
ــديم  ــة دســتوراً بتق ــة الاختصــاص المخول ــد جه ــت في تحدي ــن، اختلف القوان
هــذا الطلــب طبقًــا لمــدى تبينهــا لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، إذ يختــص رأس 
الدولــة منفــرداً بممارســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، لا ســيما في 
النظــم الــ يتقــوم علــى أســاس الفصــل التــام بــ نالســلطات، ومنهــا النظــام 
الرئاســي)15))، وأمــا أن يمارســه رأس الدولــة عــن طريــق وزرائــه؛ بعبــارة أخــرى 
ــق  ــن يباشــرون هــذا الحــق، ولكــن عــن طري ــوزراء أنفســهم هــم الذي فــإن ال

158- القضيــة رقــم 37 لســنة 9 قضائيــة »دســتورية« بجلســة 1990/5/19 جـــ 4 “دســتورية« صـــ256. القضيــة رقــم 51 لســنة 24  
قضائية »دســتورية »بجلســة 8/ 5/2005جـ1/11«دســتورية«صـ1775.

159- عــادل الطبطبائــي- النظــام الدســتوري في الكويــت »دراســة مقارنــة«- كليــة الحقوق-جامعــة الكويــت- الطبعــة الخامســة 
منقحــة- 2009م- ص 767.
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ــب إعــادة  ــة طل ــة)16))، لا ســيما في النظــام البرلمــاني، إذ يتــم إحال رأس الدول
النظــر إلى الســلطة التشــريعية بواســطة الحكومــة، أي أن هــذا الحــق لا يصــدر 
ــذا  ــة في اتخــاذ ه ــلطة التنفيذي ــترك الس ــل تش ــرداً، ب ــة منف ــن رأس الدول م
القــرار، والغالــب أن يكــون ممارســة الحــق في إعــادة النظــر بنــاءً علــى توجيــه 
مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة المســئولة سياســياً أمــام الســلطة التشــريعية)16)).

ــة لا يصــدر مــن  ــأن اعتــراض رأس الدول ومــن مؤيــدي هــذا الجانــب، يــرى ب
الناحيــة الفعليــة منــه وحــدة أي بصــورة منفــردة، بــل تشــترك معــه الــوزارة في 
اتخــاذ هــذا القــرار، والغالــب أن يكــون ممارســة رأس الدولــة لإعــادة النظــر في 
ــوزارة المســئولة  مشــروعات القوانــ نبنــاء علــى ســعي وتوجيــه مــن جانــب ال

سياســياً أمــام البرلمــان)16)). 

ــص  ــة الن ــولى دراس ــة لا يت ــث إن رأس الدول ــرأي، حي ــذا ال ــة ه ــد الباحث وتؤي
مشــروع  المختصــ نفي مجــال  إلى  إحالتــه  يتــم  إنمــا  بنفســه،  التشــريعي 
القانــون في الحكومــة، لإعــداد حجــج ومــررات طلــب إعــادة النظــر، ثم يتــم 
عــرض تلــك المــررات علــى رأس الدولــة، ولــرأس الدولــة الأخــذ بتلــك الحجــج 
والمــررات كمــا لــه الحريــة التامــة في إبــداء أي ســبب يبــدو كافيــً يــرر ســبب 
إعــادة مشــروع القانــون علــى البرلمــان، ســواءً أكان الأمــر يتعلــق بالموضــوع أم 
بالشــكل، ولا نعــ يفي هــذا الســياق بــأن هــذا الحــق يكــون مقســماً بــ نرأس 
ــة والحكومــة، فإنــه بالرغــم مــن مشــاركة الحكومــة في دراســة مشــروع  الدول
القانــون المحــال إلى رأس الدولــة للتصديــق، يبقــى هــذا الاختصــاص منفــرداً 

160- إن رأس الدولــة لا يمــارس ســلطاته بشــكل منفــرد، بــل يمارســها بواســطة وزرائــه، ولا ســيما في النظــام البرلمــاني، حيــث إن 
رأس الدولــة يســود ولا يحكــم، وإن الــوزراء هــم المســئولون أمــام الشــعب وممثليــه المســئولية السياســية، وعليــه فــإن رأس 
الدولــة حينمــا يمــارس الصلاحيــات التشــريعية يباشــرها بصفتــه رئيــس للســلطة التنفيذيــة. كمــا أن رأس الدولــة يباشــر 
ــن أن  ــريعية يمك ــة التش ــإن دوره في العملي ــن ثم ف ــيم، وم ــق المراس ــن طري ــه ع ــطة وزرائ ــريعية بواس ــة التش دوره في العملي
يســمى دور الســلطة التنفيذيــة في التشــريع. كمــا أن الدليــل واضــح علــى أن رأس الدولــة يمــارس حقــه في طلــب إعــادة النظــر 
بصفتــه رئيســاَ للســلطة التنفيذيــة، ذلــك إن الطلــب المرفــق مــع إعــادة النظــر يكــون بمرســوم مســبب يمارســه رأس الدولــة 
ــة-  ــك : عاصــم أحمــد عجيل ــابق- ص192-193، 201، 209-210. انظــر كذل ــه. )يحــى الجمل-المرجــع الس بواســطة وزرائ

المرجــع الســابق- ص 281(.

161- عاصم أحمد عجيلة- المرجع السابق- ص291. انظر كذلك: عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 767.

162- للاطلاع على رأي الكاتب انظر: عاصم أحمد عجيلة- المرجع السابق- ص 291.
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لــرأس الدولــة، وهــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل في طلــب إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون مــن عدمــه.

ويــرى بعــض الفقهــاء أن الحــق في إعــادة النظــر في النظــام البرلمــاني يــكاد 
ــدة  ــك إلى قاع ــبب في ذل ــع الس ــتخدامه، ويرج ــادراً اس ــً ون ــً ميت ــون حق يك
عــدم مســئولية رأس الدولــة في النظــام البرلمــاني، الــ يتوجب أن يقــوم الوزراء 
بالتوقيــع علــى قــرارات رأس الدولــة، حيــث إن الــوزراء وفقــً للنظــام البرلمــاني 
هــم المســئولون سياســياً نيابــة عــن رأس الدولــة، ولا يختلــف الوضــع في الــدول 
البرلمانيــة ذات النظــام الجمهــوري، فمــن غــ رالمتصــور أن يقــوم رئيــس 
ــة  ــه الأغلبي ــون وافقــت علي ــب إعــادة النظــر في مشــروع قان ــة بطل الجمهوري
البرلمانيــة، الــ يتقــوم ذاتهــا بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، إلا إذا كان لــرأس 
الدولــة شــخصية مســتقلة عــن الأغلبيــة البرلمانيــة، ويتبــ ىهــذا الــرأي الفقيــه 
)Esmein( الــذي يؤكــد بأنــه لا مجــال لتطبيــق طلــب إعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون الــذي وافقــت عليــه الأغلبيــة البرلمانيــة، حيــث يــرى أن هــذا الحــق 
لــن يمــارس إلا في حــال وجــود رأس دولــة يتمتــع باســتقلال كامــل في مباشــرة 
اختصاصاتــه، كمــا هــو الحــال في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــا في ظــل 
النظــام البرلمــاني ومــا يتطلبــه مــن ضــرورة التوقيــع الــوزاري علــى أعمــال رأس 
ــوزراء  ــل ال ــن قب ــة م ــأن هــذا الحــق يمــارس في الحقيق ــرى ب ــه ي ــة، فإن الدول
أنفســهم، ممــا لا يجعــل هنــاك ضــرورة حقيقيــة لاســتعمال الحــق في إعــادة 
النظــر في مشــروع قانــون وافقــت عليــه الأغلبيــة البرلمانيــة الــ يتســتند عليهــا 

الحكومــة)16)). 

كمــا أن هنــاك دســاتير لم تمنــح الحــق في إعــادة النظــر إلى رأس الدولــة، وإنمــا 
منحتــه إلى جهــة أخــرى ذات اختصــاص، ومثــال علــى ذلــك دســتور جمهوريــة 
ســلوفينيا، حيــث إن نــص المــادة )91( منــه، منــح صلاحيــة إعــادة النظــر في 
ــة مــن هــذا  ــس الوطــي، ومــن ثم حــرم رأس الدول ــون إلى المجل مشــروع القان

163- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 769-768.
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الاختصــاص)16)).

ــادة  ــان اختصــاص إع ــح البرلم ــد من ــن انتق ــذا التوجــه، م ــن معارضــ نه وم
النظــر في مشــروعات القوانــن، ويــرى بــأن منــح رأس الدولــة الحــق في إعــادة 
ــون، أو  ــت في مشــروع القان ــة وقع ــدارك أخطــاء معين ــرض ت ــل بغ النظــر؛ كف
ــه  ــة، وعلي ــون مــع النظــام السياســي للدول ــان مــدى تناســب مشــروع القان بي
فــإن هــذه الأمــر يتطلــب الوقــوف علــى رأي وتوجيهــات رأس الدولــة في 

ــط)16)). ــان فق ــرأي البرلم ــاء ب ــي الاكتف ــون، ولا ينبغ ــروع القان مش

وتؤيــد الباحثــة وجهــة النظــر ســالفة الذكــر، حيــث إن منــح ذات الجهــة الــ ي
أقــرت مشــروع القانــون اختصــاص إعــادة النظــر فيــه قــد يفــوت الغايــة مــن 
ــون، وخصوصــً  ــروع القان ــرار مش ــارك في إق ــلطة أخــرى لم تش ــه إلى س منح
ــلطة  ــر الس ــت نظ ــو لف ــون ه ــروع القان ــر في مش ــادة النظ ــن إع ــة م وأن الغاي
التشــريعية لتــدارك الخطــأ الــذي وقعــت فيــه عنــد إعدادهــا لمشــروع القانــون، 
حيــث إنهــا لــن تمــارس اختصاصهــا في إعــادة النظــر في مشــروع قانــون قــد 
ســبق لهــا أن قامــت بمناقشــته وإقــراره، فكيــف لــذات الجهــة أن تقــر مشــروع 
ــة  ــإن الباحث ــه ف ــه، وعلي ــب في ذات الوقــت إعــادة النظــر في ــون وأن تطل قان
تفضــل منــح الحــق في إعــادة النظــر إلى جهــة أخــرى لم تمــارس بشــكل ســابق 
إقــرار ومناقشــة مشــروع القانــون؛ بهــدف تمتــع هــذه الســلطة بالحياديــة 

والرقابــة الفعليــة علــى العمــل التشــريعي.

ــة  ــة المخول ــن الجه ــارن م ــون المق ــف القان ــو موق ــا ه ــا ســبق، فم واســتناداً لم
ــذا الحــق؟ ــة ه ــتورياً بممارس دس

164- تنــص المــادة )91( مــن دســتور جمهوريــة ســلوفينيا لســنة 1991 علــى أن »يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــ نفي موعــد لا 
يتجــاوز ثمانيــه أيــام مــن صدورهــا. ويجــوز للمجلــس الوطــ يفي غضــون ســبعه أيــام مــن صــدور القانــون وقبــل إصــداره أن 
يطلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة أن تبــت مــرة أخــرى في هــذا القانــون. وعنــد البــت مــره أخــرى، يجــب علــى أغلبيــه الأعضــاء 
التصويــت لصــالح هــذا القانــون مــا لم ينــص الدســتور علــى اغلبيــه أكــ رلإقــرار القانــون قيــد النظــر. وهــذا القــرار الجديــد 

الــذي اتخذتــه الجمعيــة الوطنيــة نهائــي«.

ــتور  ــة دس ــاتير المصري ــة في الدس ــس الجمهوري ــلطات رئي ــبيطة- س ــر: ماجــد ممــدوح ش ــب انظ ــى رأي الكات 165- للاطــاع عل
1971، 2012 التعديــل الدســتوري 2014 دراســة مقارنــة مــع الــدول الديمقراطيــة ذات النظــام المختلــط »فرنســا، البرتغــال، 

بولنــدا، ســلوفنيا وغيرهــا مــن الــدول«- دار النهضــة العربية-القاهــرة- 2016م- ص 409.
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ــك  ــك، وذل ــادة النظــر يمارســه المل ــ يأن الحــق في إع أوضــح المشــرع البحري
ــى  ــ يتنــص عل ــادة )35(، وال ــرة )ج( مــن الم ــه الفق بمقتضــى مــا نصــت علي
أن »مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة بتعديــل الدســتور، إذا رد الملــك في خــال 
الفتــرة المنصــوص عليهــا في البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي 
الشــورى والنــواب بمرســوم مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، حــدد مــا إذا كانــت 

ــه«)16)).  ــالي ل ــدور الت ــاد أو في ال ــم في ذات دور الانعق ــادة تت ــذه الإع ه

اســتناداً لنــص المــادة ســالف الذكــر، فمــن الواضــح مــن صريــح النــص بأنهــا 
تمنــح الملــك الاختصــاص في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 
ــن النــص بــأن ممارســة رأس الدولــة هــذا الاختصــاص يتــم بواســطة  وقــد بيّ
مرســوم مســبب يبــ نفيــه أســباب طلــب إعــادة النظــر، وعليــه فهــل يضطلــع 
ــون بنفســه، ومــن ثم يختــص في  ــة مشــروع القان ــة مراجع ــة بمهم رأس الدول

طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بصــورة منفــردة؟ 

بالرجــوع إلى مــا هــو مطبــق في مملكــة البحريــن، فــإن جلالــة الملــك يمــارس 
ــوزراء في  ــس ال ــع مجل ــس الوطــ يالســلطة التشــريعية، ويشــترك م ــع المجل م
ممارســة الســلطة التنفيذيــة، وفقــً لمــا نصــت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة 
الملــك والمجلــس  التشــريعية يتولهــا  )32( والــ يتنــص علــى أن )الســلطة 
الوطــ يوفقــً للدســتور، ويتــولى الملــك الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس الــوزراء 
والــوزراء، وباسمــه تصــدر الأحــكام القضائيــة، وذلــك كلــه وفقــً لأحــكام 
ــا  ــ يحــددت فيه ــر، ال ــالفة الذك ــادة )35( س ــتناداً إلى الم ــتور()16))، واس الدس
ــك يباشــر  ــإن المل ــه ف الأداة المســتخدمة لإعــادة النظــر وهــي المرســوم، وعلي
هــذا الحــق بمشــاركة مجلــس الــوزراء، ومفــاد ذلــك أن الملــك لا يتقدم مباشــرة 
إلى الســلطة التشــريعية بطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ولم يُعــرض 

ــوزراء بشــكل مســبق.  علــى مجلــس ال

وهــذا مــا يتــم العمــل بــه بالفعــل، إذ إن مجلــس الــوزراء يقــوم بدراســة مشــروع 

166- الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

167- الفقرة )ب( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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القانــون المرفــوع لجلالــة الملــك للتصديــق، وفي حــال ارتــأى المجلــس أن 
ــك  ــة المل ــة إلى جلال ــع توصي ــه، يرف ــون يجــب إعــادة النظــر في مشــروع القان
لإصــدار مرســوم ملكــي مســبب بإعــادة مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى 
ــة  ــع جلال ــترك م ــوزراء يش ــس ال ــه. وإن كان مجل ــر في ــادة النظ ــواب لإع والن
ــأنه أن  ــن ش ــس م ــذا لي ــإن ه ــة، ف ــت الباحث ــا بين ــذا الحــق، كم ــك في ه المل
يجعــل مجلــس الــوزراء هــو صاحــب الحــق في ممارســة طلــب إعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــن، بــل يظــل الحــق في إعــادة النظــر دائمــً مــن ســلطة رأس 
الدولــة، وهــو وحــدة صاحــب الاختصــاص الأصيــل فيــه، وفقــً لصريــح النــص 

الدســتوري المنظــم لهــذا الجانــب.

ــة  ــتوري في مملك ــص الدس ــل الن ــم تعدي ــة تفضــل أن يت ــإن الباحث ــه ف وعلي
ــام  ــة المســئولة سياســياً أم ــع دور الســلطة التنفيذي ــق م ــن، بمــا يتواف البحري
البرلمــان، ومــن ثم إضافــة عبــارة »بعــد اطــاع مجلــس الــوزراء« للتأكيــد علــى 
ــوزراء المتــولي للســلطة التنفيذيــة، بحيــث  ــع بــه مجلــس ال ــدور الــذي يضطل ال
تصبــح الفقــرة )ج( مــن المــادة )35(، علــى النحــو التــالي: »مع مراعــاة الأحكام 
الخاصــة بتعديــل الدســتور، إذا رد الملــك في خــال الفتــرة المنصــوص عليهــا 
في البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب بمرســوم 
مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، وذلــك بعــد اطــاع مجلــس الــوزراء، حــدد مــا إذا 

كانــت هــذه الإعــادة تتــم في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه«.   

ــادة  ــب إع ــون طل ــى أن »يك ــادة )66( عل ــت في الم ــة الكوي ــتور دول ــص دس ون
النظــر في مشــروع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا أقــره مجلــس الأمــة ثانيــة 
ــه الأمــ ر ــف منهــم المجلــس صــدق علي بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتأل
وأصــدره خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إليــه، فــإن لم تتحقــق هــذه 
الأغلبيــة امتنــع النظــر فيــه في دور الانعقــاد نفســه، فــإذا عــاد مجلــس الأمــة 
في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف 
منهــم المجلــس صــدق عليــه الأمــ روأصــدره خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه 
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ــه«)16)). إلي

اســتناداً لمــا ســبق، فمــن الواضــح مــن صريــح النــص بأنهــا تمنــح الأمــ ر
الاختصــاص في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وقــد بيّــن النــص 
ــم بواســطة مرســوم مســبب  ــة هــذا الاختصــاص يت ــأن ممارســة رأس الدول ب
يبــ نفيــه أســباب طلــب إعــادة النظــر، وذلــك مثلمــا ســلك المشــرع الدســتوري 
البحريــي، وعليــه فــإن الأمــ رفي النظــام الدســتوري الكويــ ييضطلــع بمهمــة 
مراجعــة مشــروع القانــون بواســطة الــوزراء، ويؤكــد علــى ذلــك مــا ورد في نص 
المــادة )55( مــن الدســتور الكويــ يوالــ يتنــص علــى »يتــولى الأمــ رســلطاته 

بواســطة وزرائــه«)16)).
الكويــت لتؤكــد المقصــود  التفســرية لدســتور دولــة  كمــا جــاءت المذكــرة 
ــي:  ــى مــا يل ــ ينصــت في أولاً-2  عل ــر، ال ــادة )55( ســالفة الذك مــن نــص الم
»يقتضــي مبــدأ ممارســة الأمــ رلســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه، 
حلــول المراســيم الأميريــة محــل الأوامــر الأميريــة، ولكــن تــرد علــى هــذا المبــدأ 
اســتثناءات ثلاثــة، أولهــا اختيــار ولي العهــد بنــاء علــى مبايعــة مجلــس الأمــة 
ــس  ــ نرئي ــه إلا بأمــر أمــري وهــو تعي ــا لا يمــارس بطبيعت )مــادة4(، وثانيه
الــوزراء وإعفــاؤه مــن منصبــه )مــادة 56(، وثالثهــا وثيــق الصلــة بالأمــ روهــو 
اختيــار نائــب عنــه يمــارس مؤقتــا، في حالــة تغيبــه خارج الإمــارة وتعــذر نيابة 
ولي العهــد عنــه، كل أو بعــض صلاحياتــه الدســتورية )مــادة 61(، وفيمــا عــدا 
هــذه الأمــور الثلاثــة يكــون المرســوم هــو الأداة الدســتورية لممارســة الســلطات 
الأميريــة المقــررة بالدســتور، وقــد حرصــت بعــض نصــوص الدســتور )كالمــواد 
66 و68 و69( علــى ذكــر كلمــة )بمرســوم( وذلــك توكيــداً للحكــم المنــوه عنــه 
وبرغــم كفايــة نــص المــادة 55 في الدلالــة عليــه، ومــن ثم لا يفيــد عــدم ذكــر 
هــذه الكلمــة في ســائر النصــوص أي شــك في ســريان حكــم المــادة 55 عليهــا 

كامــ اغــ رمنقــوص«.
ومفــاد مــا ســبق، أن النظــام الدســتوري الكويــ يجعــل اختصــاص إعــادة 

168- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

169- المادة )55( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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النظــر في مشــروعات القوانــ نمــن صلاحيــات الأمــ رالــذي يباشــره مــن 
ــ ىنظامــً وســطاً  ــه؛ نظــراً لأن النظــام الدســتوري الكويــ يتب خــال وزرائ
بــ نالنظامــ نالبرلمــاني والرئاســي، وإن كان يميــل بصــورة أكــ رإلى النظــام 
البرلمــاني، ومــن ثم فــإن المشــرع الكويــ يســار علــى غــرار المشــرع الدســتوري 
البحريــ يفي تحديــد جهــة الاختصــاص بجعلهــا مــن صلاحيــات رأس الدولــة 

ــه. الــ ييباشــرها مــن خــال وزرائ

كمــا نصــت المــادة )123( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة علــى أن 
»لرئيــس الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض 
رئيــس الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال 
ثلاثــ نيومًــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا 
ــا وأصــدر. وإذا رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره  الميعــاد اعتــ رقانونً

ــا وأصــدر«)17)). ثانيــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً

مفــاد النــص ســالف الذكــر، إن المشــرع الدســتوري المصــري جعــل اختصــاص 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانين مــن صلاحيات رئيــس الجمهورية، 
إلا أن صريــح النــص لم يتطــرق إلى الأداة الــ يتمــارس في هــذا الاختصــاص، 
ومــن ثم فــإن تحديــد الجهــة الــ يتختــص في طلــب إعــادة النظــر وفقــً 
لصريــح النــص تكــون مــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، ويتــم ذلــك بصــورة 

منفــردة وفقــً لصريــح النــص.

وتنــص المــادة )10( مــن دســتور الجمهورية الفرنســية للعــام 1958 وتعديلاته 
ــى أن »يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــ نفي الخمســة عشــر يومــً الــ ي عل
تلــي تبليــغ الحكومــة القانــون الــذي تم إقــراره نهائيــً. ولــه قبــل انقضــاء هــذه 
ــون، أو لبعــض مــواده،  ــدة للقان ــب إلى البرلمــان مناقشــة جدي ــة، أن يطل المهل

وهــذه المناقشــة الجديــدة لا يمكــن أن ترفــض«)17)).

مفــاد النــص ســالف الذكــر، إن المشــرع الدســتوري الفرنســي جعــل اختصــاص 

170- المادة )132( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

171- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية 1958 وتعديلاته.
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طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانين مــن صلاحيات رئيــس الجمهورية، 
إلا أن صريــح النــص لم يتطــرق إلى الأداة الــ يتمــارس في هــذا الاختصــاص، 
ومــن ثم فــإن تحديــد الجهــة الــ يتختــص في طلــب إعــادة النظــر هــي مــن 
ــح  ــً لصري ــردة وفق ــك بصــورة منف ــم ذل ــة، ويت ــس الجمهوري ــات رئي صلاحي

النــص.
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المطلب الثاني
طبيعة إعادة النظر في مشروعات القوانين وغايته

تمهيد وتقسيم
إن طبيعــة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نهــي العناصــر الــ يتميــز هــذا 
الحــق عــن غــره مــن الإجــراءات الــ يتدخــل ضمــن مراحــل إعــداد القانــون، 
وإن درجــة تأثــ رهــذا الحــق علــى مشــروع القانــون، ونتائجــه، لا شــك بأنهــا 
تدخــل ضمــن تحديــد هــذه الطبيعــة، في حــ نأن غايــة إعــادة النظــر يقصــد 
بــه الهــدف مــن كفالتــه، وتتحــدد في ضــوء الأســباب الــ يدفعــت رأس الدولــة 
ــه مــن  ــون المرســل ل ــى مشــروع القان إلى اســتخدام حقــه في إعــادة النظــر عل

قبــل الســلطة التشــريعية للتصديــق.

وعليــه سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــ نأساســن: الفــرع الأول: الطبيعــة 
القانونيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، والفــرع الثــاني: الغايــة مــن 

ــن. ــادة النظــر في مشــروعات القوان ــة الحــق في إع كفال
 

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لإعادة النظر في مشروعات القوانين
إن تحديــد الطبيعــة القانونيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نليســت 
محــل اتفــاق فقهــي)17))، ويرجــع بدايــة هــذا الاختــاف إلى تحديــد موقــع رأس 
ــل  ــا إذا كان هــذا العم ــة، وم ــة بالنســبة للســلطة التشــريعية أو التنفيذي الدول
ــق  ــريعية، أو أن ح ــراءات التش ــاً للإج ــريعية ومكم ــة التش ــن العملي ــزءاً م ج
ــى مشــروعات القوانــ نهــو عمــل تنفيــذي  ــة في إعــادة النظــر عل رأس الدول

فقــط)17)).

 وعليــه فــإن تحديــد الطبيعــة القانونيــة لإعــادة النظــر يقصــد بــه تحديــد مــا 
إذا كان هــذا الإجــراء يدخــل ضمــن الإجــراءات التشــريعية، علــى اعتبــار رأس 

172- جوي تابت- المرجع السابق- ص 142.

173- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 169.
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الدولــة مســاهماً في العمليــة التشــريعية، أو يعــد هــذا الإجــراء امتيــازاً يُمنــح 
ــاز  ــذا الامتي ــن ه ــى حســاب الســلطة التشــريعية، ولك ــة عل للســلطة التنفيذي
أقــل مــن ســلطة البرلمــان الــذي يتمتــع بالــدور التشــريعي الكامــل، أو يعــد هــذا 

ــة خاصــة؟ الإجــراء ذو طبيع

وعليــه اختلــف الفقهــاء في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــذا الحــق إلى ثلاثــة 
آراء، علــى الرغــم مــن إجماعهــم علــى الطبيعــة القانونيــة للاعتــراض المطلــق 
ــق،  ــة لحــق التصدي ــة القانوني ــا الطبيع ــد بيانه ــة عن ــت الباحث ــا أوضح مثلم
ــار التصديــق إجــراء ذو طبيعــة تشــريعية)17))، وحــق  ــى اعتب حيــث اتفقــوا عل
مطلــق يجعــل مــن رأس الدولــة في مركــزٍ مســاوٍ للبرلمــان في العملية التشــريعية، 

وإن لم يكــن أعلــى مــن مركــز البرلمــان)17))، وهــي علــى النحــو الآتي:

النظــر في  إعــادة  بــأن الحــق في  الفقــه  مــن  يــرى جانــب  الــرأي الأول: 
ــن الإجــراءات التشــريعية  ــاً تشــريعياً، يدخــل ضم ــ نعم مشــروعات القوان
ــل  ــن تكتم ــرأي ل ــذا ال ــتناداً له ــون اس ــروع القان ــداد القوانــن، إذ إن مش لإع
إجراءاتــه التشــريعية إلا بموافقــة رأس الدولــة دون أن يعتــرض عليه، فمشــروع 
القانــون لا يصبــح قانونــً مــادام في وســع رأس الدولــة الاعتــراض عليــه، ومــن 
ــة  ــة القاعــدة القانوني ــون لا يكســبه صف ــان لمشــروع القان ــرار البرلم ــإن إق ثم ف

ــادام معرضــً للإبطــال)17)). م

 واســتند مؤيــدو هــذا الــرأي إلى تعريــف الســلطة التشــريعية، باعتبارهــا 
ســلطة ســن وصياغــة القوانــن، وعليــه فــإن العمــل التشــريعي يتطلــب موافقــة 
ــون،  ــداد القان ــم الدســتور لإع ــص عليه ــ ين ــات ال ــع الأشــخاص والهيئ جمي
فــ ايوجــد القانــون بصورتــه النهائيــة إلا مــى اجتمعــت كل الأطــراف الــ ي
يســتلزم الدســتور تدخلهــا، وعليــه فــإن وجــود أيــة عقبــة تحول دون اســتكمال 

174- عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع الســابق- ص242. انظــر كذلــك: محمــد ربيــع مرســى- المرجــع الســابق- ص 169. وانظــر: فيصــل 
شــطناوي و ســليم ســامة حتاملــه- المرجــع الســابق- ص 8.

175- مهند صالح الطروانة- المرجع السابق- ص 84.

176- عــز الديــن بغــدادي- المرجــع الســابق- ص 87. وانظــر: ســيفان باكــراد ميســروب- المرجــع الســابق- ص 111. وانظــر كذلــك: 
حســن مصطفــى البحــري- المرجــع الســابق- ص911.
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هــذه الإجــراءات، فــإن ذلــك يــؤدي إلى عــدم اكتســاب النــص قــوة القانــون، 
ــة  ــون صف ــروع القان ــى مش ــان لم يضــفِ عل ــرار البرلم ــك، إن ق ــة إلى ذل إضاف
القاعــدة القانونيــة مــادام معرضــً للإبطــال، وعليــه فــإن حــق إعــادة النظــر 
في مشــروعات القوانــ نيعتــ رعمــاً تشــريعياً. كمــا يــرر أصحــاب هــذا 
ــف  ــد ممارســته لحــق إعــادة النظــر لا يختل ــة عن ــرأي أن عمــل رأس الدول ال
مــن الناحيــة الموضوعيــة عــن عمــل البرلمــان، فهــو يتأكــد مــن توافــر الشــروط 
ــتور  ــس الدس ــإن تكري ــه ف ــون، وعلي ــروع القان ــتور في مش ــا الدس ــ يتطلبه ال
لهــذا الحــق وضــع لحمايــة الســلطة التنفيذيــة والدفــاع عــن الدســتور، وعليــه 
ــان،  ــها البرلم ــ ييمارس ــال ال ــن الأعم ــف ع ــذا الحــق لا تختل ــة ه ــإن طبيع ف
ــارض  ــل الســلطة التشــريعية، ولا يتع ــ رهــذا الإجــراء تدخــاً في عم ولا يعت
مــع مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، ومــن ثم لا يحــول دون أن تمــارس الســلطة 
التنفيذيــة أعمــالاً تدخــل بطبيعتهــا في الوظيفــة التشــريعية. كمــا يــرى أنصار 
هــذا الــرأي بأنــه لا يوجــد فــرق في الطبيعــة بــ نحــق الاعتــراض وبــ نرفــض 
التصديــق، فكلاهمــا يهــدف إلى إيقــاف اســتكمال الإجــراءات التشــريعية 

ــة)17)).  وإعطــاء مشــروع القانــون القــوة القانوني

كمــا يؤكــد مؤيــدو هــذا الــرأي، إلى أن الأغلبيــة الــ ييطلبهــا الدســتور للتغلــب 
علــى اعتــراض رأس الدولــة علــى القانــون أغلبيــة مشــددة في بعــض النظــم، 
وأن هــذه الأغلبيــة يصعــب توافرهــا في الكثــ رمــن الأحيــان، ومــن ثم فــإن 
هــذا الأمــر لم يقصــد منــه أن يجعــل دور رأس الدولــة ثانويــً في العمليــة 
التشــريعية، وأن يســتأثر البرلمــان ويهيمــن علــى العمــل التشــريعي، بــل أن 
القصــد مــن ذلــك اعتبــار الحــق في إعــادة النظــر مكمــاً للعمــل التشــريعي، 
لهــذا  ممارســته  فــإن  وعليــه  تشــريعية)17))،  طبيعيــة  ذو  فهــو  وبالتــالي 
ــة  ــاركاً في العملي ــاره مش ــل باعتب ــط، ب ــة فق ــة رأس الدول ــس بوصف الحــق لي

177- عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع الســابق- ص254-264. انظــر كذلــك: نومــان فــالح الظفــرى- المرجــع الســابق- ص 255-254. 
انظــر كذلــك: ســيفان باكــراد ميســروب- المرجــع الســابق- ص111.

178- علــي خطــار شــطناوي، الأنظمــة السياســية والقانــون الدســتوري الأردني والمقارن-الكتــاب الثالــث النظــام الدســتوري 
الأردني، دار وائــل للنشــر، الطبعــة الأولى، 2013م، ص 373.
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ــون لا يصــدر ولا ينشــر في الجريــدة  ــك فــإن القان التشــريعية، واســتناداً لذل
الرسميــة إلا بعــد إعــادة النظــر فيــه مــن قبــل الســلطة التشــريعية، أو تجــاوزه 

ــ ييشــترطها الدســتور بهــذا الشــأن)17)).  ــة ال ــً للإجــراءات والأغلبي وفق

ومــن مؤيــدي هــذا الــرأي مــن يــرى بــأن القانــون الــذي يعتــرض عليــه رأس 
الدولــة لا يكتســب خصائــص التشــريع، إذ يظــل مــن وجهــة نظــره قــراراً يخلــو 
ــن  ــه م ــان علي ــة البرلم ــد موافق ــً إلا بع ــح قانون ــزام، ولا يصب ــة الإل ــن قيم م
جديــد بالأغلبيــة المشــددة، ولا تؤثــر موافقــة البرلمــان مــن جديــد علــى قيمــة 
الاعتــراض التشــريعي، إذ يظــل عمــاً تشــريعياً خــاب أثــره بفعــل الدســتور 

الــذي أجــاز التغلــب علــى اعتــراض رأس الدولــة بأغلبيــة الثلثــن)18)).

خلاصــة القــول، أن مؤيــدي هــذا الــرأي يــرون أن الحــق في إعــادة النظــر 
ــة  ــل رأس الدول ــريعية تجع ــة التش ــن العملي ــزءاً م ــ نج ــروعات القوان في مش
شــريكاً في العمليــة التشــريعية، ومــن ثم يشــترك مــن خــارج البرلمــان في 
عمليــة التصويــت الــ يتعــدُ جــزء مــن العمليــة التشــريعية، ويعتــ رصــوت رأس 
ــة يســاوي أكثــر مــن الأغلبيــة البرلمانيــة الــ يأدلــت بصوتهــا بالموافقــة  الدول
ــان،  ــى البرلم ــة عل ــح صــوت رأس الدول ــن ثم يرج ــون، وم ــروع القان ــى مش عل
وبذلــك يشــترك رأس الدولــة مــع البرلمــان في صناعــة وإعــداد القوانــن، ومــن 
ثم يكــون عمــل البرلمــان في إعــداد مشــروعات القوانــ نعمــاً مشــروطاً علــى 
صــوت رأس الدولــة، وهــذا الصــوت بالموافقــة أو الرفــض لــه وزنــه في العمليــة 
ــة  ــن دون موافق ــ نم ــن أن تصــدر مشــروعات القوان ــ يلا يمك التشــريعية ال
رأس الدولــة عليهــا، وهــذا مــا يجعــل مــن الحــق في إعــادة النظــر صــورة 

ــدأ)18)). ــى هــذا المب للتعــاون بــ نالســلطات وليــس خروجــً عل

الــرأي الثــاني: يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن الحــق في إعــادة النظــر في 

179- باديــس ســعودي، قــراءة في حــق رئيــس الجمهوريــة في الاعتــراض في النظــام الدســتوري الجزائري-دراســة مقارنــة، بحــث 
ــر، العــدد 38، ديســمبر  ــوم السياســية- جامعــة أم البواقي-الجزائ ــة الحقــوق والعل ــوم الإنســانية، كلي ــة العل منشــور في مجل

2012، ص 303.

180- للاطلاع على رأي الأستاذ )BOX( انظر: عز الدين بغدادي- المرجع السابق- ص 88.

181- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 172-171.
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مشــروعات القوانــ نعمــاً تنفيذيــً، ولا يدخــل ضمــن الإجــراءات التشــريعية 
لإعــداد القوانــن)18))، بالنظــر إلى أن الإجــراءات الســابقة علــى إقــرار مشــروع 
ــة العمــل التشــريعي  ــة ليــس لهــا طبيع ــارة عــن إجــراءات تمهيدي ــون عب القان
ــراءات  ــإن الإج ــن ثم ف ــون، وم ــق القان ــرة إلى خل ــؤدي مباش ــا لا ت ــث إنه حي
الــ يتلــي الموافقــة علــى مشــروع القانــون والمتمثلــة في الإقــرار هــي الــ يتلــزم 
ــون لا تمــس في  ــروع القان ــى مش ــر عل ــادة النظ ــار إع ــون، وأن آث ــاذ القان نف
طبيعــة القانــون ذاتــه، ولا حــى الإجــراء البرلمــاني نفســه المتعلــق بالتصويــت 
علــى القانــون، وإنمــا هــذه الآثــار تقتصــر علــى الإصــدار)18))، ومــن ثم يمكــن 
لــرأس الدولــة اللجــوء لإعــادة النظــر وقــد لا يلجــأ لاســتخدامه، وعليــه فهــي 
ســلطة اختياريــة لــرأس الدولــة، ومــن ثم فهــو عمــل تنفيــذي وســلطة توقيفيــة 
للقانــون، ولكنهــا أقــل مــن ســلطة البرلمــان الــذي لــه الــدور الكبــ رفي العمليــة 
ــر في  ــادة النظ ــإن الحــق في إع ــرأي ف ــذا ال ــً له ــه ووفق ــريعية)18))، وعلي التش
مشــروعات القوانــ نحــق تنفيــذي يمنــح لرئيــس الســلطة التنفيذيــة كــي 
ــان  ــرح، وللبرلم ــون المقت ــذ القان ــى تنفي ــة عل ــاوئ المترتب ــان المس ــر للبرلم يظه
ــن ثم  ــه)18))، وم ــدول عن ــة أو الع ــرأي رأس الدول ــذ ب ــة في الأخ ــة الكامل الحري
فــإن الأثــر المترتــب علــى هــذا الحــق لا يمــس طبيعــة القانــون ذاتــه، فهــو يمنع 

فقــط تصديــق هــذا القانــون الــذي اكتمــل أركانــه بالإقــرار.

 ويســتند مؤيــدو هــذا الــرأي إلى أن جميــع الإجــراءات الــ يتلــي إقــرار مشــروع 
ــه،  ــون إجراءات ــتكمال القان ــد اس ــة تمــت بع ــراءات تنفيذي ــد إج ــون تع القان
ــون  ــرض أن هــذا القان ــون يفت ــى القان ــة عل ــراض رأس الدول ــإن اعت ــه ف وعلي
قــد اكتمــل وجــوده القانــوني، وبالتــالي فــإن رأس الدولــة يعتــرض علــى قانــون 
ــون  ــد القان ــر لا يفق ــادة النظ ــا أن إع ــاذه)18)). كم ــع نف ــل الأركان ليمن مكتم

182- على خطار شطناوي- المرجع السابق- ص 373. انظر كذلك: فيصل شطناوي و سليم سلامة حتامله- المرجع السابق- ص 8.

183- سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص113-112.

184- نومان فالح الظفيرى- المرجع السابق- ص 254.

185- بدر محمد حسن الجعيدي- المرجع السابق- ص 243.

186- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص249-248.
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شــيئاً مــن كيانــه، إذ إن القانــون يحمــل ســلطة الإجبــار والإلــزام بمجــرد 
إقــراره مــن قبــل البرلمــان، وعليــه يقــوم هــذا الحــق اســتناداً لعوامــل يبديهــا 
رئيــس الســلطة التنفيذيــة للبرلمــان الــذي يظــل صاحــب الأمــر التشــريعي، إذ 
لــه مطلــق الحريــة في الاســتجابة لهــذا الطلــب، ومــن ثم الأخــذ بأســباب إعادة 
النظــر، أو عــدم الاســتجابة لهــذا الطلــب، ومــن ثم إقــرار مشــروع القانــون مــره 
ــراض  ــ ااعت ــذه ب ــة إلى تنفي ــس الســلطة التنفيذي ــه يضطــر رئي ــة، وعلي ثاني

جديــد)18)). 

الــرأي الثالــث: يميــز مؤيــدو هــذا الاتجــاه بين طلــب إعــادة النظر ســواءً سمي 
بحــق طلــب مناقشــة جديــدة أو بحــق نقــض، انطلاقــً مــن درجــة تأثيرهمــا 
علــى مشــروع القانــون بحــد ذاتــه، وقــد انقســم هــذا الــرأي إلى قســمين، 
القســم الأول: يــرى بــأن طلــب إعــادة النظــر وبالرغــم مــن اختــاف تســمياته 
)مناقشــة جديــدة، نقــض، ونحــو ذلــك...( فهــو حــق واحــد لا يختلــف في 
أحكامــه وطبيعتــه، بالرغــم مــن الفــوارق البســيطة في صلابــة ومرونــة وآثــاره، 
وعليــه فــإن المؤيديــن للطبيعــة التنفيذيــة للحــق في إعــادة النظــر ينظــرون إلى 
ــى حســاب الســلطة  ــازاً ممنــوح للســلطة التنفيذيــة عل هــذا الحــق بأنــه امتي
التشــريعية، في إطــار تحقيــق نــوع مــن التــوازن والرقابــة بــ نالســلطات، 
وعليــه فــإن هــذا الحــق بمثابــة امتيــاز اســتثنائي لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، 
ــكار  ــع احت ــوازن التشــريعي، ومن ــة في إطــار حفــظ الت ــه رأس الدول يختــص ب
ــً لإصــدار قوانــ نغــ رمتفقــة  الســلطة التشــريعية للعمــل التشــريعي، ومانع
ــأن الحــق في  ــرى ب ــه ي ــاني: فإن ــة، أمــا القســم الث مــع المصلحــة العامــة للدول
طلــب المناقشــة الجديــدة والنقــض التشــريعي حقــان مختلفــان، وهــم بالتــالي 
يفرقــون بــ نالطبيعــة القانونيــة لحــق الاعتــراض بــ نالنــوع البســيط )إعــادة 
ــراض  ــة جديــدة( والنــوع الجامــد )حــق الاعت ــب مناقش النظــر( والمــرن )طل
ــه فــإن المؤيديــن لهــذا التقســيم ينظــرون إلى هــذا الحــق مــن  ــق(، وعلي المطل
زاويــة اختصــاص رأس الدولــة في الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة، 

187- يح يىالجمل- المرجع السابق- ص 207.
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ويتبنــون الطبيعــة التنفيذيــة للاعتــراض المطلــق، علــى اعتبــار أن هــذا الحــق 
حــقٌ اســتثنائيٌّ للســلطة التنفيذيــة يســمح بإلغــاء القانــون نهائيــً، أمــا إعــادة 
النظــر أو طلــب مناقشــة جديــدة فهــو حــق يمنــح لــرأس الدولــة بصفتــه شــريكاً 
ــة  ــه الطبيع ــل في طيات ــذا الحــق يحم ــإن ه ــه ف ــريعية، وعلي ــة التش في العملي
التشــريعية)18))، كمــا أن جانــب مــن الفقــه يضفــي الطبيعــة التشــريعية علــى 
ــة أو  ــة خاص ــب أغلبي ــذي يتطل ــوف ال ــراض الموص ــة في الاعت ــق رأس الدول ح
مشــددة للتغلــب علــى اعتــراض رأس الدولــة علــى مشــروع القانــون، دون غــره 
ــة  ــم الصف ــي عليه ــراض فيضف ــواع الاعت ــه أن ــا بقي ــراض، أم مــن صــور الاعت
التنفيذيــة لأن رأس الدولــة يتدخــل بعــد إتمــام القانــون واســتكمال إجراءاتــه 

التشــريعية لإعــداده)18)).

واســتناداً إلى الآراء ســابقة الذكــر، فــإن الباحثــة تؤيــد الــرأي الأول الــذي يــرى 
بــأن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نعمــلٌ تشــريعيٌّ، يدخــل 
ــداد  ــراءات إع ــث إن إج ــن، حي ــداد القوان ــريعية لإع ــراءات التش ــن الإج ضم
القوانــ نتمــارس مــن قبــل الســلطة التشــريعية ورأس الدولــة، ولا تنتهــي تلــك 
الإجــراءات إلا بانتهــاء مرحلــة الإصــدار والنشــر، وعليــه فــإن جميــع الإجراءات 
ــا تشــريعية هــذا مــن  ــالاً بطبيعته ــد أعم ــون تع ــ ييمــر بهــا مشــروع القان ال
جانــب، ومــن جانــب آخــر يتســاوى إعــادة النظــر مــع إجــراءات مناقشــة 
المجلســ نلمشــروع القانــون، إذ يمثــل رفــض أحــد المجلســ نلمشــروع القانــون، 
وإحالتــه للمجلــس الآخــر لمناقشــته، كصلاحيــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر، 
وكأنــه في حُكــم مجلــس آخــر يعــرض عليــه مشــروع القانــون، فإمــا أن يوافــق 
عليــه ويقــره، وإمــا أن يرفضــه، ومــن ثم يعيــده للمجلــس الآخــر لمناقشــته مــرة 
أخــرى، ومــن ثم فــإن رأس الدولــة يضطلــع في أثنــاء إحالــة مشــروع القانــون 
إليــه للتصديــق بمهمــة فحصــه، ومراجعتــه للتأكــد مــن مــدى مطابقتــه 
للدســتور وملاءمتــه للنظــام القائــم في الدولــة، وهــو بالتــالي لا يختلــف عــن 

188- جوي تابت- المرجع السابق- ص 150-142.

189- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص247.
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دور المجلــس الثــاني الــذي يقــوم بــدوره في مناقشــة مشــروع القانــون المحــال 
إليــه مــن المجلــس الأول الــذي يضطلــع بــذات المهــام، وعليــه فــإن رأس الدولــة 
يظــل شــريكاً في العمليــة التشــريعية بممارســته هــذا الاختصــاص، ومفــاد 
ــك، إن الحــق في إعــادة النظــر هــو حــق تشــريعي يدخــل ضمــن المراحــل  ذل

التشــريعية لإعــداد القوانــن.

الفرع الثاني: الغاية من إعادة النظر في مشروعات القوانين
ســلطة  كل  يتطلــب ممارســة  الــذي  الســلطات  بــ ن الفصــل  لمبــدأ  وفقــً 
صلاحياتهــا دون تدخــل مــن أي ســلطة أخــرى، بحيــث تختــص الســلطة 
التشــريعية بالتشــريع، وتضطلــع بممارســة مهامهــا دون وجــود أي رقابــة 
عليهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ومــن ثم يقتصــر دور الســلطة التنفيذيــة 
علــى تنفيــذ تلــك القوانــ نالصــادرة مــن الســلطة التشــريعية، إلا أن تطبيــق 
مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات لا يكفــي بحــد ذاتــه ضمانــً لعــدم تجــاوز الســلطة 
التشــريعية اختصاصاتهــا، وعليــه فــإن كفالــة المشــرع لــرأس الدولــة الحــق في 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نالــ يتقرهــا الســلطة التشــريعية، 
لا يعتــ رنوعــً مــن أنــواع التدخــل أو التعســف في اســتخدام الســلطة، لا ســيما 
إن النظــام القائــم بــ نالســلطات يقــوم أساســً علــى وجــود نــوع مــن أنــواع 

ــ نالســلطات)19)). ــة ب ــة المتبادل ــاون والرقاب التع

ــاره  ــً باعتب ــر جلي ــه تظه ــة هــذا الحــق وغايت ــإن كفال ــا ســبق، ف وتأسيســً لم
مظهــراً مــن مظاهــر التعــاون والرقابــة بــ نالســلطات، حيــث إن الفصــل 
الجامــد بــ نالســلطات لم يعــد مطبقــً في النظــم الحديثــة، لا ســيما في الدول 
الــ يتقــوم أساســً علــى النظــام البرلمــاني، الــذي يســتند الحكــم فيهــا علــى 

ــة بــ نالســلطات)19)). ــدأ التعــاون والرقاب مب

190- المرجع نفسه- ص131-130.

191- علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد رأى جانــب مــن الفقهــاء بــأن قليــاً مــا يتــم اللجــوء إلى اســتخدام الحــق في إعــادة النظــر في 
النظــام البرلمــاني؛ ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة النظــام البرلمــاني بحــد ذاتــه، إذ إن الحكومــة تجمــع كل الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة في يدهــا، وذلــك بحكــم تشــكيلها مــن حــزب الأغلبيــة في البرلمــان، ومــن ثم تســيطر علــى المناقشــات البرلمانيــة، 
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وعليــه فــإن كفالــه هــذا الحــق يضــع التزامــً علــى الســلطة التشــريعية لضمــان 
مــن  ومانعــً  اختصاصاتهــا،  ممارســة  في  الدســتورية  بالحــدود  تقيدهــا 
اســتبدادها في حــال اســتفردت بممارســة صلاحياتهــا مــن دون وجــود أي نــوع 
مــن أنــواع الرقابــة عليهــا، وضمانــً إضافيــً ضــد إصــدار قوانــ نغــ رســليمة 
أو معيبــة مــن جــراء التســرع في إقــرار القوانــن، فالمشــرع ليــس معصومــً عــن 
الوقــوع في الخطــأ، ولذلــك كان يجــب إيجــاد رقابــة حقيقيــة علــى صلاحيــات 
المجلــس التشــريعي في إصــدار القوانــن، مــن قبــل ســلطة مســتقلة تعمــل علــى 
حفــظ التــوازن التشــريعي، وعليــه فــإن حــق إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نيضمــن عــدم تعســف الســلطة التشــريعية في اســتخدام حقها في ســن 
قوانــ نمــن شــأنها التعــدي علــى اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة، أو الإضــرار 
بالسياســة العامــة للدولــة)19)). وعليــه يــرى غالبيــة الفقهــاء بــأن كفالــة الحــق 
ــة؛ يهــدف إلى تفــادي  ــرأس الدول في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نل
تعســف الســلطة التشــريعية في ممارســة اختصاصاتهــا وصلاحياتهــا، وللحــد 
مــن صــدور تشــريعات لا تتوافــق مــع الدســتور، أو السياســة العامــة للدولــة)19)).

ــال، إضافــة إلى أن الحكومــة  وعليــه يعتــ رهــذا الــرأي بــأن اســتخدام الحــق في إعــادة النظــر في النظــام البرلمــاني غــ رفعّ
تســتطيع حــل البرلمــان كوســيلة لرفضهــا لصــدور تشــريع مــا، إلا أن هنــاك مــن يــرى بــأن طبيعــة النظــام البرلمــاني، وأن كان 
قليــاً مــا يلجــأ إلى اســتخدام الحــق في إعــادة النظــر، إلا أن ذلــك مشــروطٌ في تبــ يمبــادئ النظــام البرلمــاني النموذجــي 
الــذي يقــوم أساســً علــى وجــود أغلبيــة متجانســة ومنظمــة مــن الحكومــة، حيــث إن الحكومــة وفقــً لهــذا التشــكيل ســتركز 
عمليــً كل الســلطات بيدهــا، ممــا يصعــب معــه القــول حاجــة الحكومــة لاســتخدام الحــق في إعــادة النظــر، إلا أن هــذه 
الفرضيــة لا تكــون دائمــً مطبقــة، لا ســيما مــع وجــود الحكومــة الائتلافيــة، إذ يصعــب معهــا القــول بوجــود ذلــك الاندمــاج 
ــه في  ــزداد أهميت ــذا الحــق ت ــادة النظــر، أو الحــق في اســتخدام الحــل، إلا أن ه ــن اســتخدام الحــق في إع ــ يع ــذي يغ ال
النظــام الرئاســي، حيــث تنــص الدســاتير علــى مبــدأ الفصــل التــام بــ نالســلطات، وعليــه فــإن الحاجــة إلى اســتخدام الحــق 
ــدي الســلطة التشــريعية وتجاوزهــا لاختصاصاتهــا. )المرجــع  ــع تع ــة لمن في إعــادة النظــر في النظــام الرئاســي وســيلة فعال

نفســه- ص132-131(.

192- يحيي محسن المسوري- المرجع السابق- ص374.

193- عز الدين بغدادي- المرجع السابق- ص 89. انظر كذلك: عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص130 .
ــادة  ــح الحــق في إع ــن من ــام 1967: إن الهــدف الأساســي م ــه الصــادر في الع ــت )white( في رأي ــرى القاضــي واي ــث ي حي
النظــر في مشــروعات القوانــن؛ »هــو عــدم توافــر فحــص آخــر ضــد التشــريعات الســيئة«،  ومــن ثم كفــل لحمايــة الســلطة 
التنفيذيــة مــن التعديــات التشــريعية. ورى بعــض مــن المندوبــ نفي اتفاقيــة فـــــــيلالفيا، ومنهــم ايليبريــدج جــري 
)Elbridge Gerry(: إن كفالــة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نهــو في المقــام الأول أداة للدفــاع عــن الســلطة 
التنفيذيــة وليــس المصلحــة العامــة. في حــ نيــرى ماديســون )Madison(: إن كفالــة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن؛ »لتقييــد الســلطة التشــريعية مــن التعــدي علــى الإدارات الأخــرى التنســيقية، أو علــى حقــوق الشــعب بوجــه عــام، 

أو مــن تمريــر قوانــ نغــ رحكيمــة مــن حيــث المبــدأ، أو غــ رصحيحــة شــكلياً«.
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 كمــا أن مجــرد إشــارة رأس الدولــة إلى أنــه قــد يســتخدم حقــه في إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون الــذي يتــم مناقشــته في البرلمــان، مــا يكفــي 
لإعــادة تفكــ رأعضــاء البرلمــان في مشــروع القانــون، ومــن ثم جعلــه ينســجم 
ــى التصويــت)19)). إلا أن هــذه  ــل عرضــه عل ــك قب ــة، وذل ــة رأس الدول مــع رغب
الإشــارة باســتخدم الحــق في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون لجعــل أعضــاء 
مجلــس البرلمــان يعدلــون القانــون بمــا يتفــق مــع مرئيــات رأس الدولــة يصعــب 
ــن  ــر م ــون أكث ــدو مشــروع القان ــا إذا كان مؤي ــة م ــا لا ســيما في حال تحقيقه

الرافضــ نلــه)19)).

ــه دور  ــ نل ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــة الحــق في إع ــإن كفال ــه ف وعلي
ــوازن  ــق الت ــدور السياســي في تحقي ــل ال سياســي وآخــر تشــريعي، حيــث يتمث
بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وخصوصــً وأن تقســيم العمــل في 
الدولــة علــى ثــاث ســلطات ليــس كافيــً لاحتــرام مبــدأ الفصل بين الســلطات، 
وإنمــا يجــب إلى جانــب ذلــك أن تحــذر كل ســلطة مــن تعــدي الســلطة الأخــرى 
ــة الحــق  علــى اختصاصاتهــا، ومــن هنــا تتضــح الحاجــة إلى منــح رأس الدول
ــى  ــإذا كان النظــام البرلمــاني عل ــن. ف في إعــادة النظــر في مشــروعات القوان
ســبيل المثــال يتيــح لــرأس الدولــة الحــق في حــل البرلمــان، الــذي يعتــ رإجــراء 
اســتثنائياً يصعــب اللجــوء إليــه، فالحــق في إعــادة النظــر يمثل وســيلة معتدلة 
ــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وتــزداد أهميتــه في  ــق الت لتحقي
النظــم الــ يتتبــ ىالفصــل الشــديد بــ نالســلطات، كمــا هــو مطبــق في النظام 
ــة إلى أن  ــان، إضاف ــام البرلم ــة غــ رمســئولة أم الرئاســي، فالســلطة التنفيذي
الســلطة التشــريعية مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة في الاختصاصــات، ومــن 

(Louis Fisher- Constitutional conflicts between congress and the President- Published by Princeton 
University Press-United Kingdom- 1985-p 143).

194- مقــال منشــور بعنــوان )Le veto, l´arme suprême du président américain( بتاريــخ 3 نوفمــ ر2010، في الموقــع 
ــروني: الإلكت

(http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/2010114339076--01/03/
le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php).

195-محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 192. 

http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/).201011/03/01-4339076-le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/).201011/03/01-4339076-le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php


النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 106

ــ نكوســيلة  ــرز الحاجــة لاســتخدام إعــادة النظــر في مشــروعات القوان ثم ت
تحمــي رأس الدولــة مــن اندفــاع الســلطة التشــريعية في إقرارهــا للتشــريعات 
دون وجــود معقــب عليهــا. في حــ نيتمثــل الــدور التشــريعي في تزويــد الســلطة 
التنفيذيــة بــأداة تمكنهــا مــن كفالــة تنفيــذ برامجهــا التشــريعية والماليــة، 
وتفــادي ظاهــرة القوانــ نالمعيبــة، وذلك بســبب احتمالية ســوء إعداد الســلطة 
التشــريعية لمشــروعات القوانــن، أو ضعــف صياغتهــا، أو عــدم ملاءمتهــا. 
وفي هــذا الــدور التشــريعي لإعــادة النظــر أوضــح )ماديســون( عنــد مناقشــته 
دســتور )فيلاديلفيــا( إلى أن: »حــق الاعتــراض ليــس فقــط هــو الــدرع الــذي 
يحمــي امتيــازات الحكومــة واختصاصاتهــا، وإنمــا يمثــل صمــام الأمــان الــذي 
يدفــع عــن الأمــة آثــار الحزبيــة والاندفــاع، والتشــريع الــذي يؤثــر علــى 
ــام الأول تفــادي ظاهــرة  ــة، فهــذا الحــق يســتهدف في المق ــة البرلماني الأغلبي
ــال،  ــور أو الانفع ــاع أو الته ــأة الاندف ــ يتصــدر تحــت وط ــة ال ــ نالمعيب القوان
ذلــك أن البرلمــان بوصفــه هيئــة جماعيــة يســهل انســياقه تحــت وهــم طــارئ، 
أو انفعــال وقــي، ممــا يســتلزم إخضــاع القوانــ نالبرلمانيــة لفحــص تــالٍ مــن 

جانــب ســلطة مســتقلة«)19)).

ــى  أضــف إلى مــا ســبق أن الســلطة التشــريعية قــد توافــق بصــورة ســريعة عل
تشــريعات بســبب قــرب انتهــاء الفصــل التشــريعي، أو في الحــالات الــ ييتــم 
إقــرار التشــريعات بأغلبيــة ضئيلــة، أو يوافــق عليهــا البرلمــان مــن دون مشــاركة 
عــدد كبــ رمــن النــواب، وخاصــة في الــدول الــ يتأخــذ بنظــام المجلــس 
ــة لصــدور  ــد ضمان ــة يع ــرأس الدول ــة هــذا الحــق ل ــإن كفال ــه ف الواحــد، وعلي
تلــك التشــريعات دون أن تعتريهــا عيــوب عــدم الدســتورية، أو أن تكــون غــ ر
ــى قمــة  ــة وهــو عل ــة، لا ســيما وأن منصــب رأس الدول ملائمــة لسياســة الدول
الجهــاز التنفيــذي، تجعلــه أعلــم بمواضــع النقــص في التشــريع، ومــا إذا كان 
ــة، إضافــة إلى أن هــذا الحــق ليــس مجــرد  لا يتوافــق مــع الصــالح العــام للدول
وســيلة لتفــادي تســرع الســلطة التشــريعية في إقــرار التشــريعات، بــل إنــه أيضاً 

196- عز الدين بغدادي -المرجع السابق- ص 90-89.
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ــدول  ــة، وخاصــة في ال ــا المختلف ــق برامجه وســيلة تُمكــن الحكومــة مــن تحقي
الــ يلا تمنــح رأس الدولــة الحــق في اقتــراح القوانــن، ومــن ثم فــإن الســلطة 
التشــريعية تســتوضح في هــذه الحالــة وجهــة نظــر رأس الدولــة في المشــروعات 
ــراض  ــه في الاعت ــتخدم حق ــة سيس ــا إذا كان رأس الدول ــه، وم ــة علي المعروض
علــى المشــروع القانــون بصورتــه الحاليــة، ومــا هــي التعديــات الــ ييطلبهــا 

ــة مــن الســلطة التشــريعية إجراءهــا حــى يوافــق عليهــا)19)).  رأس الدول

وعليــه فــإن الغايــة مــن كفالــة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ ن
هــو الســبب والباعــث الــذي يدفــع رأس الدولــة إلى إرجــاء التصديــق علــى 
ــه فــإن  ــه مــن الســلطة التشــريعية، وعلي مشــروعات القوانــ نالــ يتحــال إلي
المشــرع قيــد الحــق في طلــب إعــادة النظــر بضــرورة أن تكــون هنــاك أســباباً 
لهــذا الطلــب ســواءً أكانــت أســباباً ماديــة وشــكلية وتقنيــة أم أســباباً موضوعية 
أم دســتورية، ومــا نحــو ذلــك...، حــى تتمكــن الســلطة التشــريعية مــن دراســة 
مشــروع القانــون علــى ضــوء الأســباب والمــررات الــواردة معــه، وإن كانــت 
ــ نإلا أن التحــول في  ــة للأســباب هــي عــدم دســتورية القوان ــدة العام القاع
الحــق في إعــادة النظــر جعلــه وســيلة فعالــة لتحقيــق فعاليــة مشــروع القانــون 
وملاءمتــه للظــروف الســائدة)19))، إلا أن المشــرع لا يشــترط أحيانــً علــى 
رأس الدولــة التقيــد بالأســباب، واكتفــى بالنــص فقــط علــى حــق رأس الدولــة 
ــة مشــروع  ــه إحال ــز ل ــ يتجي ــد الأســباب ال ــن دون تحدي ــادة النظــر م في إع

القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه.

ومــن ثم تنقســم أســباب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نإلى ثلاثــة 
أســباب، وتفصيلهــا علــى النحــو الآتي: 

أولًا: أسباب شكلية ومادية وتقنية

197-Raoul Henri Bertrand -Le veto du président de la République et la sanction royale-1906-p122. 
انظر كذلك: عمر حلمي فهمي-المرجع السابق- ص135.

ــام- ــة- دار الإع ــة مقارن ــه الإســامي دراس ــي والفق ــام الرئاس ــة في النظ ــس الدول ــؤولية رئي ــدرس- مس ــد الم ــروان محم 198- م
.49 )لا.ت(- ص 
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مــن الأســباب الــ يتدفــع رأس الدولــة إلى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع 
ــي:  ــا يل ــة م ــة، أو تقني ــكلية، أو مادي ــباباً ش ــكل أس ــ يتش ــون ال القان

الأخطــاء المطبعيــة في نصــوص مشــروع القانــون، الــ يمــن شــأنها تحريــف  	.1
مضمونــه وغايتــه.

اســتخدام مصطلحــات غــ رصحيحــة ومخالفــة للمصطلحــات المســتخدمة  	.2
في النظــام الدســتوري.

3.	أن يكون مشروع القانون غير قابل للتطبيق، أو من الصعب تطبيقه.

4.	أن يحيل مشروع القانون إلى قوانين غير موجودة أو ملغية. 

وعليــه تكــون الغايــة مــن طلــب إعــادة النظــر وفقــً لهــذه الأســباب هــي 
تصحيــح الأخطــاء الماديــة، أو الشــكلية، أو التقنيــة. ومــن ثم فــإن رأس الدولــة 
وفقــً لهــذه الأســباب يــردُ مشــروع القانــون إلى الســلطة التشــريعية لتصحيــح 
تلــك الأخطــاء، مــن دون أن يتجــاوز رأس الدولــة مضمــون مشــروع القانــون 

ــه الســلطة التشــريعية)19)). ــذي أقرت ال

ثانياً: أسباب موضوعية
هــي الأســباب الــ يتســتند إلى مضمون مشــروع القانــون، أو لأحد مــواده، أو إلى 
مبرراتــه، أو إلى السياســة مــن تشــريعه، وعليــه في حــال ارتــأى رأس الدولــة عدم 
ملاءمــة مشــروع القانــون علــى ســبيل المثــال للسياســة العامــة للدولــة)20))، أو أنــه 
ــً  ــون مخالف ــه، أو أن مشــروع القان ــت علي ــ يتم التصوي لا يناســب الظــروف ال
ــة  ــريعية دون دراس ــلطة التش ــل الس ــن قب ــه م ــة، أو صــوت علي ــة العام للمصلح
كافيــة أو تحــت تأثــ رضغــط مــن قبــل جهــات أخــرى)20))، ومــا نحــو ذلــك مــن 
الأســباب الــ يتدخــل ضمــن الأســباب الموضوعيــة الــ يتحيــط مشــروع القانــون. 
ــب إعــادة النظــر في مشــروع  ــك، طل ــأى ذل ــة إذا ارت ــرأس الدول ــه يجــوز ل وعلي

199- جوي تابت- المرجع السابق- ص 132-131.
-See also :Louis Fisher -opero citsto- p.143 

200- فتحي فكري- المرجع السابق- ص 383.

201- Louis Fisher- opero citsto -p 143.  
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القانــون ورده إلى الســلطة التشــريعية مشــفوعاً بهــذه الأســباب والمــررات.

ثالثاً: أسباب دستورية
يقصــد بالأســباب الدســتورية: أن يكــون مشــروع القانــون بــه شــبه عــدم 
الدســتورية)20))، نظــراً لمخالفتــه أحــكام الدســتور، أو لبعــض مبادئــه، وعليــه 
يجــوز لــرأس الدولــة إرجــاء التصديــق علــى مشــروع القانــون مؤقتــً وإعادتــه 
مشــفوعاً بالمخالفــة الدســتورية إلى الســلطة التشــريعية لإعــادة النظــر فيــه، 
خصوصــً وأن رأس الدولــة ملزمــً باحتــرام مــواد الدســتور وضمــان التــزام 
كافــة الســلطات بتطبيقــه، لا ســيما في الــدول الــ يلا يوجــد بهــا هيئــة أو 

ــن)20)). ــتورية القوان ــة دس ــة متخصصــة بمراقب ــلطة قضائي ــس أو س مجل

ووفقــً لمــا ســبق ذكــره، فمــا هــي الأســباب الــ يتجيــز رأس الدولــة أن يحيــل 
مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه وفقــً للقانــون المقــارن؟

بالرجــوع إلى نــص الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن، 
نســتخلص منــه بــأن المشــرع الدســتوري لم يحــدد الأســباب الــ يتجيــز لــرأس 
الدولــة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن صريــح النــص خــ ا
مــن بيــان الأســباب الــ يتجيــز لــرأس الدولــة إحالــة مشــروع القانــون إلى 
مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد)20)).

ــة  ــرأس الدول ــز ل ــ يتجي ــباب ال ــى الأس ــص عل ــدم الن ــإن ع ــك، ف ــاد ذل ومف
ممارســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، تجعــل لــرأس الدولــة ســلطة 
تقديريــة واســعة في تحديــد الأســباب الــ ييرتأيهــا مــن دون حصرهــا صراحــة 

ــة. بأســباب معين

202- المرجع نفسه- ص 383.
-See also :Louis Fisher -opero citsto -p 142. 
- Raoul Henri Bertrand -opero citato-p122.

203- الجديــر بالذكــر في هــذه الحالــة أن رأس الدولــة يســتطيع أن يســتخدم حقــه في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ ن
ــروع  ــة المش ــة يســتطيع إحال ــإن رأس الدول ــتورية، ف ــة الدس ــة المخالف ــام الســلطة التشــريعية بإزال ــدم قي أولاً، وفي حــال ع

بقانــون إلى القضــاء الدســتوري كرقابــة ســابقة علــى المشــروع بقانــون.

204-  الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين 2002 وتعديلاته.
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ومــن ثم يجــوز لــرأس الدولــة إحالــة مشــروعات القوانــ نإلى مجلســي الشــورى 
ــة أو  ــا، ســواءً بســبب الأخطــاء الشــكلية أو المادي ــواب لإعــادة النظــر فيه والن
ــا  ــدم ملاءمته ــتورية، أو لع ــباب دس ــة، أو لأس ــباب موضوعي ــة، أو لأس التقني
لمصلحــة الدولــة، ومــا نحــو ذلــك مــن أســباب قــد يرتأيهــا رأس الدولــة توجــب 

رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة مناقشته من جديد. 	

وبالرجــوع إلى نــص المــادة )66( مــن الدســتور الكويــي)20))، نســتخلص منــه 
ــة إعــادة  ــرأس الدول ــز ل ــأن المشــرع الدســتوري لم يحــدد الأســباب الــ يتجي ب
النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن صريــح النــص خــ امــن بيــان 
الأســباب الــ يتجيــز لــرأس الدولــة إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس الأمــة 

ــون. لإعــادة دراســة مشــروع القان

وعليــه فــإن الأمــ ريســتطيع أن يطلــب إعــادة النظــر، مســتنداً في ذلــك 
ــى ذلــك: مخالفــة نصــوص القانــون  لأســباب قــد تكــون دســتورية، مثــال عل
أو بعضهــا لأحــكام الدســتور، أو بســبب وجــود تعــارض بــ ننصــوص القانــون، 
أو يكــون الطلــب في إعــادة النظــر مســتنداً لاعتبــارات الملاءمــة الــ يتحيــط 
إصــدار القانــون)20))، وغيرهــا مــن الأســباب الــ ييرتأيهــا الأمــ روتســتوجب 

رد مشــروع القانــون إلى مجلــس الأمــة لإعــادة دراســته مــن جديــد.

كمــا نســتخلص مــن نــص المــادة )123( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة، 
ــة إعــادة  ــرأس الدول ــز ل ــأن المشــرع الدســتوري لم يحــدد الأســباب الــ يتجي ب
النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن صريــح النــص خــ امــن بيــان 
الأســباب الــ يتجيــز لــرأس الدولــة إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس النــواب 

لإعــادة دراســة مشــروع القانــون)20)).

ومفــاد ذلــك، فــإن رأس الدولــة يتمتــع بســلطة تقديريــة في تحديــد الأســباب 
الــ يتجيــز لــه ممارســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه يجــوز 

205- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

206- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 771.

207- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.
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لــه إحالــة مشــروع القوانــ نســواءً أكان بســبب الأســباب الشــكلية والماديــة 
والتقنيــة أم للأســباب الموضوعيــة، أم للأســباب الدســتورية، ومــا نحــو ذلــك 

مــن أســباب.

وبالرجــوع إلى نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )10( مــن دســتور الجمهوريــة 
ــ ي ــأن المشــرع الدســتوري لم يحــدد الأســباب ال ــه ب الفرنســية نســتخلص من
تجيــز لــرأس الدولــة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن صريــح 
ــروع  ــة مش ــة إحال ــرأس الدول ــز ل ــ يتجي ــباب ال ــان الأس ــن بي ــص خــ ام الن
القانــون إلى مجلــس الشــيوخ أو الجمعيــة الوطنيــة لإعــادة دراســة مشــروع 

القانــون)20)).

وبالرغــم مــن أن الدســتور الفرنســي لم يحدد الأســباب التي تجيز لــرأس الدولة 
طلــب مناقشــة جديــدة للقانــون، إلا أن الفقــه قــد أورد أمثلــة لذلــك، ومنهــا 

»تحريــر القانــون تحريــراً ســيئاً أو غــ رمناســب كونــه عــديم الأهميــة)20)). 

ــد  ــة في تحدي ــلطة تقديري ــع بس ــة يتمت ــإن رأس الدول ــبق، ف ــا س ــتناداً لم واس
الأســباب الــ يتجيــز لــه ممارســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه 
يجــوز لــه إحالــة مشــروع القوانــ نســواءً أكان بســبب الأســباب الشــكلية 
والماديــة والتقنيــة أم للأســباب الموضوعيــة، أم للأســباب الدســتورية)21))، ومــا 

ــك مــن أســباب. نحــو ذل

وعلــى ضــوء النصــوص ســالفة الذكــر، نســتخلص بأن دســتور مملكــة البحرين 
ودولــة الكويــت ودســتور جمهوريــة مصــر العربية ودســتور الجمهورية الفرنســية 
لم تحــدد الأســباب الــ يتجيــز لــرأس الدولــة طلــب إعــادة النظر بشــكل صريح، 

208- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

209- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق- ص 187.   

210- ومثــال علــى ذلــك طلــب إجــراء مناقشــة جديــدة للقانــون المــراد إصــداره علــى تنظيــم المعــارض العالميــة في فرنســا لعــام 
1989 اســتناداً لنــص المــادة العاشــرة مــن الدســتور، حيــث إن الســبب مــن إعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لدراســة مــن 
جديــد؛ بغــرض تجنــب الموقــف القريــب المتعلــق بإصــدار قانــون لا يوجــد ســبب حــالي في وجــودة، كمــا تم اســتخدام طلــب 
مناقشــة جديــدة بموجــب المرســوم الصــادر في 9 أغســطس ســنة 1985 بشــأن القانــون المتعلــق ببلــدة كالــدوني الجديــدة، 
ــتورية.  ــ ردس ــون غ ــن القان ــادة )214( م ــار الم ــتوري قضــى باعتب ــس الدس ــة إلى أن المجل ــب المداول ــبب في طل ــع الس ويرج

)المرجــع نفســه- ص 189(. 
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ــة يتمتــع بســلطة تقديريــة في تحديــد الأســباب الــ ي وعليــه فــإن رأس الدول
تدفعــه إلى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه يجــوز لــرأس الدولة 
ــة، أم  ــة أم تقني ــت الأســباب شــكلية أم مادي ــب إعــادة النظــر ســواءً أكان طل

لأســباب موضوعيــة، أم لأســباب دســتورية، ومــا نحــو ذلــك مــن أســباب. 

وعليــه تــرى الباحثــة وبالرغــم مــن أهميــة الأســباب وفقــً لمــا ورد أعــاه، إلا 
ــة  ــث إن ســلطة رأس الدول ــة فيهــا، حي ــد رأس الدول أنهــا غــ رملزمــة ولا تقي
في إحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه مــن عدمــه ســلطة 
تقديريــة لمــا يــراه رأس الدولــة مــن أســباب لا ســيما في الأحــوال الــ يلا 
ــز ممارســة إعــادة النظــر  ــى أســباب محــددة تجي ــا الدســتور عل ينــص عليه
ــة إلى  ــع رأس الدول ــ يتدف ــع ال ــإن الوقائ ــن ثم ف ــن، وم في مشــروعات القوان
إصــدار قــراره بإحالــة النــص التشــريعي إلى البرلمــان مــرة آخــرى لإعــادة 
النظــر فيــه ســلطة تقديريــة ولا يلتــزم بأســباب معينــة بذاتهــا، ومــن ثم فــإن 
ــة مــن أســباب وظــروف تــرر الحاجــة إلى  ــراه رأس الدول ــا ي ــروك لم الأمــر مت

ــد.   ــان لدراســته مــن جدي ــون إلى البرلم إعــادة مشــروع القان
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المبحث الثالث
صور إعادة النظر في مشروعات القوانين ونطاقه

تمهيد وتقسيم:
وفقــً لمــا ســبق ذكــره بــأن التصديــق هــو في حقيقتــه الصــورة الإيجابيــة 
للاعتــراض المطلــق، إذ لا توجــد وفقــً لاســتخدام رأس الدولــة حقــه في 
ــى  ــب عل ــن التغل ــلطة التشــريعية م ــن الس ــيلة تُمك ــق إي وس ــراض المطل الاعت
هــذا النــوع مــن أنــواع الاعتــراض، كمــا أن رأس الدولــة حينمــا يســتخدم حقــه 
في  الاعتــراض المطلــق لا يلتــزم بضــرورة تســبيب اعتراضــه، وهــو يختلــف 
مضمونــً عــن طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نالــذي يُمكــن 
الســلطة التشــريعية التغلــب علــى اعتــراض رأس الدولــة علــى مشــروع القانــون 
وفقــً للشــروط الــ ييحددهــا الدســتور والقانــون، وقــد أورد الفقــه صــوراً 
مشــابهةً وصريحــة للاعتــراض علــى القوانــن، وأخــرى ضمنيــة، ومــن ثم فمــن 
المفيــد التطــرق إلى هــذه الصــور بشــكل موجــز، للوصــول إلى صــورة إعــادة 

ــذا الحــق.   ــابهة له ــن، والصــور المش ــروعات القوان ــر في مش النظ

ــب الأول: صــور  ــن، المطل ــاني إلى مطلب ــة  المبحــث الث ــم الباحث ــه ستقس وعلي
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن. والمطلــب الثــاني: نطــاق ممارســة 

إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.
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المطلب الأول
صور إعادة النظر في مشروعات القوانين

تمهيد وتقسيم:
تختلــف صــور إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نالــ يتبناهــا المشــرع 
الدســتوري في النظــم السياســية المختلفــة، كمــا أنهــا تتفــاوت وفقــً لشــدتها 
ومرونتهــا مــن نظــام إلى آخــر، وأخــذت النظــم السياســية مثلمــا أشــارت 
الباحثــة بمصطلحــات متعــددة لبيــان هــذه الصلاحيــة، ومــا ترتــب علــى 
ــك  هــذا الاختــاف مــن اختــاف مماثــل في توضيــح هــذه الصــور وفقــً لتل

المصطلحــات.

الحــق  هــذا  لتنظيــم  المشــرع  تطلبهــا  الــ ي الشــروط  اختــاف  أن  كمــا 
وإجراءاتــه، ترتــب عليــه أيضــً ظهــور صــور ضمنيــة تتشــابه في تنظيمهــا مــع 

إعــادة النظــر.

ــ نفي  ــيين، نب ــ نأساس ــب إلى فرع ــذا المطل ــم ه ــذه الصــور سنقس ــان ه ولبي
الفــرع الأول: الصــور الصريحــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، والفــرع 

الثــاني: الصــور الضمنيــة لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن. 

الفرع الأول: الصور الصريحة لإعادة النظر في مشروعات القوانين
ــ يتتشــابه إلى حــد  ــك الصــور ال إن الصــور الصريحــة لإعــادة النظــر هــي تل
ــاف  ــن، إلا أن الاخت ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــراءات إع ــع إج ــا م م
يكمــن في الإجــراءات المتبعــة أو الأغلبيــة المطلوبــة لتجــاوز هــذا الحــق، وتقســم 
الصــور الصريحــة لإعــادة النظــر إلى ثــاث صــور، وهــي علــى النحــو الآتي: 
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أولًا: الاعتراض الواقف
يعــد الاعتــراض الواقــف مــن أقــوى صــور الاعتــراض، حيــث لا يســتطيع 
البرلمــان الــذي وافــق علــى مشــروع القانــون أول مــرة التغلــب علــى طلــب رأس 
ــة)21))، ومــن ثم فــإن  ــى مشــروع القانــون بأيــة أغلبي ــة في الاعتــراض عل الدول
هــذا الاعتــراض يتطلــب تحكيــم رأي الشــعب علــى مشــروع القانــون اختلــف 
عليــه رأس الدولــة والســلطة التشــريعية، ولكننــا لا نعــ يفي هــذا الســياق إحالــة 
مشــروع القانــون إلى الاســتفتاء الشــعبي، بــل إن هــذا التحكيــم يتــم مــن خــال 
إمــا حــل البرلمــان وانتخــاب برلمــان جديــد، أو في حالــة انتخــاب برلمــان جديــد 
بعــد انتهــاء الفصــل التشــريعي للبرلمــان الســابق، ومــن ثم فــإذا أعــاد البرلمــان 
ــة إصــداره،  ــى رأس الدول ــون وجــب عل ــى مشــروع القان ــه عل ــد موافقت الجدي

دون أن يشــترط المشــرع الدســتوري توافــر أغلبيــة مشــددة)21)).

ثانياً: الاعتراض الموصوف
ــددة  ــة أو مش ــة خاص ــة أغلبي ــتور موافق ــب الدس ــذي يتطل ــراض ال ــو الاعت ه
ــن  ــف ع ــة تختل ــراءات برلماني ــة)21))، أو إج ــراض رأس الدول ــى اعت ــب عل للتغل
الإجــراءات الــ يتمــت خلالهــا المناقشــة الأولى لمشــروع القانــون)21)). ومــن ثم 
فهــو يتطلــب موافقــة أغلبيــة معينــة بشــرط أنها تختلف عــن الأغلبيــة اللازمة 
ــب  ــد يتطل ــه ق ــره باتجــاه التشــديد)21))، وعلي ــون أول م ــروع القان ــرار مش لإق

211- نومان فالح الظفيرى- المرجع السابق- ص 162.

212- مثــال علــى الاعتــراض الواقــف، مــا جــري تطبيقــه وفقــً للدســتور الفرنســي للعــام 1791، إذ يســتطيع رئيــس الجمهوريــة 
أن يعتــرض علــى تطبيــق أحــد القوانــن، ولكــن هــذا الإيقــاف كان مؤقتــً لا يســري إلا لمــدة فصلــ نتشــريعيين، وفي حــال 
ــة يصــدر بالرغــم  ــه في هــذه الحال ــون فإن ــى نفــس مشــروع القان ــة عل ــرة الثالث ــده للم ــم تجدي ــذي يت ــان ال ــة البرلم موافق
مــن اعتــراض رئيــس الجمهوريــة عليــه قبــل فصلــ نتشــريعيين، حيــث إن المشــرع قــد افتــرض بــأن إرادة البرلمــان تحققــت 
ــك: أحمــد ســامة  ــه- دســاتير فرنســا- المرجــع الســابق- ص 45. انظــر كذل ــس دو فرجي ــث. )موري ــان الثال ــة البرلم بموافق

أحمــد بــدر- المرجــع الســابق- ص 180-181. وانظــر: يحيــي محســن المســوري- المرجــع الســابق- ص 373-372(.

213- يحيي محسن المسوري- المرجع السابق- ص373.

214- لمزيــد مــن المعلومــات حــول الإجــراءات الخاصــة أو الأغلبيــة المطلوبــة لإجــراء المناقشــة الثانيــة انظــر: )جــوي تابــت- المرجــع 
الســابق- ص 178-154(.

215- أمير فرج يوسف- المرجع السابق- ص517.
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ــن)21)). ــاع الحاضري ــة أرب ــة ثلاث ــة الثلثــ نأو بأغلبي موافقــة البرلمــان بأغلبي

 ويــرى البعــض بأنــه لا يجــب أن تصــل الأغلبيــة الخاصــة للتغلــب علــى طلــب 
رأس الدولــة في إعــادة دراســة القانــون إلى الثلثــ نأو ثلاثــة الأربــاع، بــل يكفــي 
أن يوافــق عليهــا البرلمــان بأغلبيــة تختلــف عــن الأغلبيــة الــ يأقــرت مشــروع 

القانــون أول مــرة)21)).

وعليــه يعتــ رالاعتــراض الموصــوف أقــل شــدة مــن الاعتــراض الواقــف وإن كان 
يتطلــب أغلبيــة خاصــة أو إجــراءات برلمانيــة مختلفــة تحددها الدســاتير.

ثالثاً: الاعتراض البسيط
ــرت  ــ يأق ــة ال ــة ذات الأغلبي ــتور موافق ــب الدس ــذي يتطل ــراض ال ــو الاعت ه
مشــروع القانــون في المــرة الأولى، وعليــه يمكــن أن يطلــق علــى هــذا الاعتــراض 
ــك...، إذ  ــة«، أو »المناقشــة الجديــدة«، ومــا نحــو ذل ــة الثاني مســمى »المداول
ــد نفــس  ــون أن تعي ــى مشــروع القان ــة عل ــراض رأس الدول ــي لتجــاوز اعت يكف
ــوع  ــذا الن ــه)21)).  وه ــا علي ــرة موافقته ــون لأول م ــرت القان ــ يأق ــة ال الأغلبي
مــن الاعتــراض تتضــاءل فــرص نجاحــه في البرلمانــات الــ يتقــوم علــى تعــدد 
ــد  ــة أن تُعي ــة رأس الدول ــى رغب ــب عل ــي للتغل ــا، إذ يكف ــزاب في تكوينه الأح
ذات الأغلبيــة الــ يأقــرت مشــروع القانــون لأول مــرة الموافقــة عليــه في المــرة 

ــة)21)). الثاني

وعليــه لا يختلــف هــذا النــوع عــن الاعتــراض الموصــوف مــن حيــث مــدى 
إمكانيــة البرلمــان مــن التغلــب علــى اعتــراض رأس الدولــة علــى مشــروع 
ــراض  ــاوز اعت ــتور لتج ــا الدس ــ ييتطلبه ــة ال ــبة الأغلبي ــدا نس ــون، ماع القان

216- نومان فالح الظفيرى- المرجع السابق- ص 163.

217-  عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص 124. 

218- المرجع نفسه- ص 125. انظر كذلك: يحيي محسن المسوري- المرجع السابق- ص373.

219- نومان فالح الظفيرى- المرجع السابق- ص 164.
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الدولــة)22)). رأس 

في حــ ناختلــف الفقهــاء في اعتبــار هــذا النــوع اعتراضــً علــى مشــروع 
ــراض البســيط ســلطة  ــرأي الأول: إن الاعت ــرى أصحــاب ال ــث ي ــون، حي القان
اختياريــة تُمنــح للســلطة التنفيذيــة في أن تحيــل مشــروع القانــون إلى الســلطة 
التشــريعية لإعــادة مناقشــة مشــروع القانــون، وهــو يخــرج بذلــك عــن صــور 
الاعتــراض، ومــن مؤيــدي هــذا الــرأي الفقيــه )كاري دو مالــرغ( الــذي يــرى أن 
حــق رأس الدولــة في هــذا النــوع ليــس حــق »منــع لإرادة المجلســ نالحاليــن« 
ــد  ــ يتعتق ــاوئ ال ــض المس ــا لبع ــت انتباههم ــق لف ــو »مجــرد ح ــا ه ــدر م بق
الســلطة التنفيذيــة أنهــا تجدهــا في التدبــ رالتشــريعي الــذي صوّتــا عليــه«، 
ــهاماً في  ــا إس ــن اعتباره ــة لا يمك ــة ثاني ــب مداول ــق طل ــح: »إن ح ــا أوض كم
الســلطان التشــريعي نظــراً لأن هــذا الامتيــاز لا يشــكل أبــداً اعتراضــً بالمعــ ى
الحقيقــي لهــذا التعبــ رلذلــك فــإن الاعتــراض الرئاســي المدعــى بــه أو المزعــوم 
لا يعــدو في حقيقتــه إلا مجــرد رخصــه رئاســية للفــت انتبــاه المجلســ نإلى 
ــروع  ــراءات مش ــب إج ــا تناس ــة أنه ــلطة التنفيذي ــد الس ــة تعتق ــاوئ معين مس
ــر فــرى( أن هــذا  ــه )إمل ــرى الفقي ــان«. وي ــه البرلم ــذي صــوت علي ــون ال القان
ــ رقــد اتخذتهــا  ــودة عــن تداب الحــق »طريقــة تهــدف للســماح للبرلمــان بالع

بــ ارويــة«)22)).

ــأن هــذا النــوع يشــكل حــق اعتــراض  ــرأي الثــاني ب في حــ نيــرى أصحــاب ال
بســيط ومــرن، اســتناداً إلى أن هــذا النــوع مــن الاعتــراض لا يتطلــب أي 
ــان أن يناقــش  ــة خاصــة، إذ يكفــي للبرلم ــة، أو أغلبي ــة معين إجــراءات برلماني
مــرة ثانيــة مشــروع القانــون بنفــس الإجــراءات الــ ييطلبهــا مناقشــة القوانــ ن

ــة)22)). ــيطة، أو العادي ــة البس ــا بالأغلبي وإقراره

 واســتناداً لمــا ســبق، فــإن الباحثــة تؤيــد مــا جــاء في الــرأي الثــاني بــأن 

220- أمير فرج يوسف- المرجع السابق- ص515.

221- انظر رأي الفقيه )كاري دي مالبير( مذكور في كتاب أمير فرج يوسف- المرجع السابق-  ص518.

222- جوي تابت- المرجع السابق- ص 181-179.
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الاعتــراض البســيط يعتــ رنوعــً مــن أنــواع الاعتــراض وصــورة صريحــة 
لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وإن كان لا تختلــف إجــراءات مناقشــة 
ــة  ــراض رأس الدول ــة لتجــاوز اعت ــة المطلوب ــون، أو نســبة الأغلبي مشــروع القان
عــن الإجــراءات العاديــة لمناقشــة مشــروع القانــون، إذ إنــه يكفــي بــأن ينــص 
الدســتور علــى إمكانيــة عــدم التصديــق وإرجــاع القانــون مــره أخــرى لمناقشــة 
ــار هــذه الصــورة نوعــً  ــل الســلطة التشــريعية لاعتب ــون مــن قب مشــروع القان
مــن أنــواع إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نحــى وإن كانــت شــروط 
وإجــراءات مناقشــته لا تختلــف عــن شــروط وإجــراءات مناقشــة مشــروع 

ــة. ــوال العادي ــون في الأح القان

الفرع الثاني: الصور الضمنية لإعادة النظر في مشروعات القوانين
ــ ر ــة غ ــ نطريق ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــة لإع ــد الصــور الضمني تع
ــة والســلطة  ــ نرأس الدول ــا المشــرع في حــال وجــود خــاف ب مباشــرة يطلبه
التشــريعية علــى مشــروع القانــون، وتكــون هــذه الصور أكثــر صلابة وقــوة، لأن 
المشــرع لا يســتطيع التغلــب عليهــا مباشــرة كمــا هو الحــال في الصــور الصريحة 
ــراض  ــى هــذا الاعت ــب عل ــن للســلطة التشــريعية التغل ــر، ولا يمك ســالفة الذك
بإعــادة الموافقــة علــى مشــروع القانــون مــن جديــد وفقــً لأغلبيــة خاصــة، أو 
إجــراءات معينــة، ولا يتقيــد رأس الــدول عــادة بمــدة زمنيــة يحددهــا الدســتور 
لممارســة هــذه الصــور، إضافــة إلى عــدم وجــوب تســبيب هــذا الاعتــراض في 

بعــض الحــالات، وهــي علــى النحــو الآتي: 

أولًا: الاعتراض الناقل 
الاعتــراض الناقــل هــو الاعتــراض الــذي ينقــل ســلطة اتخــاذ القــرار النهائــي 
في مصــ رمشــروع القانــون إلى جهــة ثالثــة محايــدة يحددهــا الدســتور، إذ إن 
ــول أو  ــة وفقــً للصــور الصريحــة منــه ينقــل القــرار في قب اعتــراض رأس الدول
رفــض طلــب رأس الدولــة في إعــادة دراســة القانــون إلى الســلطة التشــريعية، 
إلا أن الاعتــراض الناقــل لا يتــرك ســلطة اتخــاذ القــرار في يــد رأس الدولــة أو 
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الســلطة التشــريعية، بــل يحيــل ذلــك إلى جهــة ثالثــة يحددهــا الدســتور)22)).

ويقســم هــذا النــوع مــن الاعتــراض إلى صورتــن، الصــورة الأولى: الاعتــراض 
الناقــل إلى الشــعب والمســمى »الاعتــراض الاســتفتائي« أو »الاعتــراض الناقــل 
إلى الشــعب«، مــى نــص الدســتور علــى وجــوب عــرض مشــروع القانــون 
الــذي اعتــرض عليــه رأس الدولــة علــى الاســتفتاء الشــعبي، والصــورة الثانيــة: 
الاعتــراض الناقــل إلى هيئــة سياســية، والمســمى »النقــض المحيــل بطريــق 
ــية«،  ــة سياس ــق هيئ ــن طري ــتورية ع ــة الدس ــا يســمى »الرقاب ــي« أو م قضائ
مــى مــا نــص الدســتور علــى وجــوب إحالــة اعتــراض رأس الدولــة علــى 
مشــروع القانــون إلى هيئــة سياســية ينــص الدســتور علــى اختصاصهــا، وهــو 

ــة سياســية)22)). ــق هيئ ــة الدســتورية عــن طري مــا يعــرف باســم الرقاب

والجديــر بالذكــر أن بعــض الفقهــاء يعــد الاعتــراض الناقــل تطبيقــً مباشــراً 
ــر  ــراض الواقــف ينقــل ســلطة تقري ــراض الواقــف، خصوصــً وأن الاعت للاعت
مصــ رمشــروع القانــون والفصــل بــ ننــزاع رأس الدولــة والســلطة التشــريعية 
ــون  ــق اســتفتائها في مشــروع القان ــا مباشــرة عــن طري إلى الأمــة وأخــذ رأيه

المعتــرض عليــه)22)).

وقــد أهــدر بعــض الفقهــاء اعتبــار الاعتــراض الناقــل صــورة مــن صــورة إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث رأوا أن أمــر الإحالــة لا يرتقــى إلا درجــة 
إعــادة النظــر المعروفــة، ولا يعــد اعتراضــً حقيقيــً، وإنمــا مجــرد نقــل ســلطة 
التقريــر النهائــي في مصــ رمشــروع القانــون إلى جهــة ثالثــة، الأمــر الــذي لا 
يقــرر أمــراً معينــً مــن قبــل رأس الدولــة، فهــو فقــط يســتعمل نــص دســتوري 

223- نومان فالح الظفيرى- المرجع السابق- ص 164. انظر كذلك: يوسف راشد فليفل- المرجع السابق- ص 202.

ــل إصــداره إلى هيئــة سياســية يتــم تشــكيلها وفقــً لمــا  ــة مشــروع القانــون قب ــة المتمثــل في إحال 224-  إن هــذا النــوع مــن الرقاب
نــص عليــه الدســتور، تختــص بفحــص دســتورية مشــروع القانــون قبــل إصــداره، وفي حــال وجــدت هــذه الهيئــة أن مشــروع 
القانــون يخالــف الدســتور، ينحصــر دورهــا في رده إلى الســلطة التشــريعية لإعــادة التــداول فيــه، وهــي بالتــالي تختلــف عــن 
جوهــر الرقابــة علــى دســتورية القوانــ نالــ يتعــ يبفحــص القانــون مــن الناحيــة الموضوعيــة، وتصــدر في حــال مخالفــة 
القانــون للدســتور قــراراً بعــدم دســتورية القانــون المحــال إليهــا. )حســ نعثمــان محمــد عثمــان، القانــون الدســتوري، دار 

ــات الجامعية-الإســكندرية، 2002، ص 123-122(. المطبوع

225- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص 128.
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يعطيــه الحــق في إحالــة الموضــوع إلى جهــة محايــدة تمامــً، تســتطيع أن تقــرر 
مــا تــراه بشــأنه، إذن فــإن هــذا النــوع  مجــرد أمــر إحالة وليــس أمر تقريــر)22)).

ثانياً: اعتراض الجيب  
يعتــ راعتــراض الجيــب أحــد أشــكال الاعتراضــات المكــرس فقــط في الدســتور 
الأمريكــي)22))، حيــث تبــ ىمؤتمــر فيلادلفيــا الــذي وضــع الدســتور الأمريكــي 
فكــرة حــق الاعتــراض مــن النظــام الإنجليــزي)22))، بالرغــم مــن أن النظــام 
الســلطات ممــا يحــرم  بــ ن التــام  الفصــل  أســاس  يقــوم علــى  الرئاســي 
ــتورية  ــراف الدس ــن، إلا أن الأع ــراح القوان ــق اقت ــن ح ــة م ــلطة التنفيذي الس
الاتحــاد  رســالة  ومنهــا  التشــريعي،  العمــل  في  دوراً  الدولــة  رأس  منحــت 
الســنوية الــ ييوجههــا رئيــس الجمهوريــة إلى البرلمــان، الــ يتتضمــن برامــج 
تشــريعية، واعتــراض الجيــب المعــروف باســم )Pocket-veto( أو )الاعتــراض 
المســتتر()22))، وهــو الاعتــراض الــذي يســمح لرئيــس الجمهوريــة أن يمتنــع عن 
التوقيــع علــى مشــروع القانــون الــذي وافــق عليــه مجلســا البرلمــان دون بيــان 
ــة  ــراض رأس الدول ــرس تجــاوز اعت ــه)23)). ولا يســتطيع الكونغ ــباب امتناع أس

226- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 175.

227- اعتــراض الجيــب: هــو نقــض غــ رمباشــر للمشــروع بقانــون يختــص بــه الرئيــس الأمريكــي أو حاكــم الولايــة، للإبقــاء علــى 
المشــروع بقانــون دون التصديــق عليــه أو نقضــه إلى حــ نانتهــاء الــدورة التشــريعية.

 .)https://en.oxforddictionaries.com/definition/pocket_veto(
)انظــر كذلــك: محمــد هــال الرفاعي-تنامــي دور الســلطة التنفيذيــة في العمليــة التشــريعية في النظــام الرئاســي الأمريكــي 

»دراســة تحليلة«-مجلــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة- المجلــد 26-العــدد2- 2010-ص: 601(.

228- إن الضغــط المســتمر مــن قبــل النقابــات والمنظمــات المهنيــة دفــع رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى اســتعمال اعتــراض 
الجيــب بكثــرة، ومثــال علــى ذلــك أن الرئيــس فرنكلــ نروزفلــت اســتعمل هــذا الحــق ســتمائة وواحــد وثلاثــ نمــرة خــال 
ــم  ــيط في النظ ــب- الوس ــان أحمــد الخطي ــن اعتراضــات الرئيس.)نعم ــعة م ــرس إلا تس ــاوز الكونغ ــته ولم يتج ــرة رئاس فت
السياســية والقانــون الدســتوري- دار الثقافــة للنشــر والتوزيع-عمــان-الأردن- 2012- ص370. انظــر كذلــك: رقيــة المصــدق- 
القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية- دار توبقــال للنشــر- 1986- ص 161(، في حــ ناســتخدم جــورج واشــنطن هــذا 
ــاراك أوبامــا  الحــق 100 مــرة، واســتخدم الرئيــس جــورج بــوش حقــه في النقــص 12 مــرة، في حــ ناســتخدم الرئيــس ب
حقــه في الاعتــراض علــى مشــروعات القوانــ نفي مناســبتين منــذ بدايــة ولايتــه، ولأســباب تتعلــق بالإجــراءات التشــريعية 
ــخ 3  ــوان )Le veto, l’arme suprême du président américain( بتاري ــال منشــور بعن ــن، انظــر: مق لمشــروعات القوان

نوفمــ ر2010 في الموقــع الإلكتــروني: 
(http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/201011/03/01-4339076-
le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php).

229- يح يىالسيد الصباحي- النظام الرئاسي-دراسة مقارنة-رسالة للحصول على درجة دكتور في الحقوق- 1991- ص 341.

230- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 768.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/pocket_veto)
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/).201011/03/01-4339076-le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/elections-de-mi-mandat/).201011/03/01-4339076-le-veto-larme-supreme-du-president-americain.php
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ــد)23)). ــون مــن جدي ــى مشــروع القان بالتصويــت عل

ــات  ــاني مــن دســتور الولاي ــادة الأولى الفقــرة الســابعة - الجــزء الث ونصــت الم
المتحــدة الأمريكيــة، علــى ذلــك)23))، حيــث أوجــب الدســتور الأمريكــي عــرض 
مشــروع القانــون الــذي تم إقــراره مــن قبــل الكونغــرس علــى رأس الدولــة 
للتصديــق عليــه، إلا أنــه وفي حــال وصــل مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة قبــل 
ــام دورة  ــرس، ســواءَ بســبب اختت ــاد الكونغ ــي انعق ــام مــن أن ينته عشــرة أي
ــذي يســبق تجديــد الكونغــرس، فــإن  ــل النهائــي ال الانعقــاد أو بســبب التأجي
رأس الدولــة في هــذه الحالــة يســتطيع أن يتــرك مشــروع القانــون دون تصديــق 
ــروع  ــس يضــع مش ــل أن الرئي ــبب قي ــذا الس ــام، وله ــرة أي ــي العش إلى أن تنته
القانــون في جيبــه، ويعــد اعتــراض الجيــب اعتراضــً لا يقبــل الدفــع، ولا يمكــن 

ــرس أن يتجــاوزه)23)).  للكونغ

ــه في  ــدم رغبت ــال ع ــة في ح ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولاي ــإن رئي ــه ف وعلي
التصديــق علــى مشــروع القانــون، فإنــه يتركــه دون تصديــق ودون اعتــراض، 
ــة الكونغــرس، والفتــرة  ــة فتــرة عطل ويعتــ رعمليــً عطــل نفــاذ القانــون طيل
الــ ييناقــش فيهــا مشــروع القانــون مجــدداً)23)). وعليــه فــإذا لم يرفــض رئيس 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مشــروع القانــون صراحــةً خــال الفتــرة الســابقة 
علــى فــض دورة الانعقــاد، ولم يوافــق أيضــً عليــه خــال مــدة عشــرة أيــام، 
ولــو تعــدت تاريــخ فــض دورة الانعقــاد، فــإن مشــروع القانــون لا يتحــول إلى 
ــى مشــروع  ــام رئيــس الولايــات بالاعتــراض عل ــون بالرغــم مــن عــدم قي قان

القانــون صراحــة)23)).

231- رقية المصدق- المرجع السابق- ص 160.

ــه في عهــد الرئيــس  ــح تم تداول ــرد في الدســتور الأمريكــي صراحــة، إلا أن هــذا المصطل ــب( لم ي ــح )نقــض الجي 232- إن مصطل
ــدرو جاكســون. )جــوي تابــت- المرجــع الســابق- ص613(.  الســابق أن

.Raoul Henri Bertrand -opero citato-p121 -233
 See also: Steven S Smith, Jason M. Roberts, and Ryan J. Vander Wielen-  The American Congress-

.Fourth Edition-2007- p 37

234- مروان محمد المدرس- المرجع السابق- ص 50.

ــة«- رســالة  ــة في النظــم الدســتورية المعاصــرة »دراســة مقارن ــس الدول ــو النجــا- دور رئي ــم أب ــد إبراهي 235- عــادل محمــد محم
ــة- 2006- ص 98.  ــة مصــر العربي ــكندرية- جمهوري ــة الإس ــوراه، جامع دكت

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bompard%2C+Raoul+Henri+Bertrand%2C+1860-%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bompard%2C+Raoul+Henri+Bertrand%2C+1860-%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bompard%2C+Raoul+Henri+Bertrand%2C+1860-%22
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ــبيب  ــرورة تس ــى ض ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــتور الولاي ــص دس ــا لم ين كم
اعتــراض الجيــب، إلا أن اســتخدام مثــل هــذا الإجــراء أصبــح مطبقــً عملياً في 
عهــد الرئيــس »جيمــس ماديســون«، حيــث درج علــى توجيــه رســالة رئاســية 

لشــرح أســباب نقــض الجيــب)23)).

وعليه يشترط لتوافر اعتراض الجيب ما يلي:

1- انقضــاء دورة انعقــاد الكونغــرس، قبــل أن تنقضــي عشــرة أيــام مــن تاريــخ 
تقــديم مشــروع القانــون إلى الرئيــس للتصديــق.

2- ألا يوافــق الرئيــس علــى مشــروع القانــون خــال عشــرة أيــام مــن تقديمــه 
إليــه، حــى في حــال مناقشــة مشــروع القانــون مجــدداً مــن قبــل الكونغــرس.

3- ألا يرفــض الرئيــس مشــروع القانــون صراحــة، ويعيــده إلى الكونغــرس قبــل 
فــض دورتــه.

ــً،  ــب لا يكــون إلا كلي ــراض الجي ــً لاعت ــراض وفق ــر أن الاعت ــر بالذك والجدي
ــون  ــى مشــروع القان ــة إمــا أن يوافــق عل فرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكي
جملــةً وتفصيــاً، أو أنــه يرفــض القانــون كامــاً، وعليــه فــإن الرئيــس لا 
يمتلــك الحــق في قبــول بعــض مــواد مشــروع القانــون ورفض مــواد أخــرى)23)).

ــة في  ــتور حــق رأس الدول ــب الدس ــن ترتي ــة م ــ نأن الغاي ــد الباحث ــرى أح وي
ــة في الاعتــراض  ــى حــق رأس الدول اعتــراض الجيــب بالرغــم مــن النــص عل
الصريــح، هــو عــدم تمكــ نالكونجــرس مــن حرمــان رئيــس الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن حقــه في اســتخدام الاعتــراض الصريــح خــال فتــرة الأيــام 

236- اســتمر هــذا الإجــراء مــع الرؤســاء الذيــن خلفــوا الرئيــس )ماديســون(، إلا أن هــذه التطبيــق قــد توقــف مؤقتــً مــع الرئيــس 
)يوليســيس جرانــت( الــذي مــارس حقــه في نقــض الجيــب )48( مــرة، دون تســبيب اعتراضــه، وقــد اســتمر هــذا الوضــع إلى 
ولايــة الرئيــس )هربــرت كلارك هوفــر(، ثم اســتأنف مــره ثانيــة تســبيب الاعتــراض مــع ولايــة الرئيــس )فرانكلــ نروزفلــت(، 
ومــن ذلــك الوقــت أصبحــت هــذه العــادة مســتمرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ أصبــح ممارســة اعتــراض الجيــب 
مقرونــه بضــرورة التســبيب، حيــث ســجلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن عــام 1943 ولغايــة 1963 أربــع حــالات فقــط 
مــن أصــل 447 نقــض جيــب بــدون رســالة رئاســية لشــرح أســباب الاعتــراض. )جــوي تابــت- المرجــع الســابق- ص615-614(.

237- اســتغل الكونغــرس حاجــة الحكومــة لبعــض القوانــن، وقــام بتضمينهــا بعــض الفقــرات الــ ييــدرك مقدمــً بــأن الرئيــس 
ســوف يرفضهــا، فيضطــر الرئيــس إلى قبــول تلــك القوانــ نبالرغــم مــن وجــود بعــض المــواد والبنــود الــ يلا تكــون مقبولــة 
ــة(. )مــروان محمــد المــدرس- المرجــع  ــوط الشــهي( أو )فرســان الميزاني ــة المخل ــى هــذه القوانــ ن)وجب ــق عل ــه، وقــد أطل لدي

الســابق- ص 51.  
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العشــر التاليــة لتقــديم المشــروع إليــه، عــن طريــق إحالــة هــذه المشــروعات إلى 
رئيــس الولايــات قبــل فــض الــدورة بأقــل مــن عشــرة أيــام، فــ ايتمكــن مــن 
ــم عــن  ــراض يجــب أن يت ــراض، إذ إن الاعت ــاً في الاعت ــه كام ممارســة حق
طريــق إعــادة مشــروع القانــون مرفقــً معــه اعتراضــات الرئيــس إلى المجلــس، 
ــً  ــس وفق ــإن الرئي ــس، ف ــديم المشــروع إلى الرئي ــى تق ــام عل ــرور عشــرة أي وم

لذلــك لــن يتمكــن مــن ممارســة حقــه في الاعتــراض بكامــل مدتــه)23)).

وبالرغــم مــن قصــر الفتــرة الــ ييمكــن أن يقــع فيهــا اعتــراض الجيــب إلا أن 
هــذا الاعتــراض مارســه رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأعــداد كبــرة؛ 
نظــراً إلى أن الفتــرة الأخــرة مــن دورة انعقــاد الكونجــرس تكــون فتــرة قصيرة 
ويصــدر فيهــا عــدد كبــ رمــن مشــروعات القوانــ نالــ ييريــد إنجازهــا قبــل 
ــة  فــض دورة انعقــاده، ومــن ثم يســتطيع رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكي
مــن أن يحــول دون صــدور العديــد مــن القوانــ نالــ يلا يؤيدهــا، وذلــك عــن 

طريــق اســتخدام حقــه في اعتــراض الجيــب)23)).

ــان صــور إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن،  ــا ســبق ذكــره، وبي ــً لم ووفق
ــذي أخــذ بهــا القانــون المقــارن؟  فمــا هــي صــورة إعــادة النظــر ال

بالرجــوع إلى نــص الفقــرة )د( مــن المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن، 
والــ يتنــص علــى أن »إذا أعــاد كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس 
الوطــ يإقــرار المشــروع بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، صــدق عليــه الملــك، وأصــدره 

في خــال شــهر مــن تاريــخ إقــراره للمــرة الثانيــة«)24)).

ــة أن المشــرع الدســتوري  ــر، تســتخلص الباحث باســتقراء النــص ســالف الذك
البحريــ يتبــ ىصــورة الاعتــراض الموصــوف، اســتناداً إلى مــا تطلبــه المشــرع 

238- للاطلاع على رأي الباحث انظر: عادل محمد محمد إبراهيم أبو النجا- المرجع السابق- ص 99.

239- إن الرئيــس فرانكلــ نروزفلــت اعتــرض علــى 631 مشــروع قانــون اعتراضــً صريحــً، ومنهــا 260 اســتخدم حقــه في اعتراض 
الجيــب، وكذلــك الرئيــس كليفلانــد الــذي سمــي بالرئيــس فيتــو، حيــث اعتــرض علــى 42 مشــروع قانــون اعتراضــاَ صريحــً، 
ــك: إبراهيــم  ــون )المرجــع نفســه- ص 99. انظــر كذل ــى  128 مشــروع قان في حــ ناســتخدم حقــه في اعتــراض الجيــب عل
عبدالعزيــز شــيحا- وضــع الســلطة التنفيذيــة »رئيــس الدولة-الــوزارة« في الأنظمــة السياســية المعاصرة-دراســة تحليليــة بــ ن

النصــوص والواقــع- توزيــع منشــأة المعارف-الإســكندرية، 2006- ص 125.

240- المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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مــن توافــر نســبة ثلثــي أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب للتغلــب علــى طلــب 
ــوع  ــى هــذا الن ــق عل ــون، وأطل ــة في إعــادة النظــر في مشــروع القان رأس الدول

مــن الاعتــراض مســمى إعــادة النظــر وفقــً للنــص الدســتوري.

ونــص الدســتور الكويــ يفي مادتــه )66( علــى أن » يكــون طلــب إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا أقــره مجلــس الأمــة ثانيــة بموافقة 
ــه الأمــ روأصــدره  ــس صــدق علي ــف منهــم المجل ــن يتأل ــي الأعضــاء الذي ثلث
خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إليــه، فــان لم تتحقــق هــذه الأغلبيــة امتنــع 
النظــر فيــه في دور الانعقــاد نفســه، فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد 
آخــر إلى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس 

صــدق عليــه الأمــ روأصــدره خــال ثلاثــ نيومــا مــن إبلاغــه إليــه«.

ــة أن المشــرع الدســتوري  ــر، تســتخلص الباحث باســتقراء النــص ســالف الذك
الكويــ يتبــ ىالاعتــراض الموصــوف، اســتناداً إلى مــا تطلبــه المشــرع مــن 
توافــر نســبة ثلثــي أعضــاء مجلــس الأمــة للتغلــب علــى طلــب رأس الدولــة في 
ــى هــذا النــوع مــن الاعتــراض  ــق عل إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وأطل

ــً للنــص الدســتوري. مســمى إعــادة النظــر وفق

ــس  ــى أن »لرئي ــه )123( عل ــة في مادت ــة مصــر العربي ونــص دســتور جمهوري
الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض رئيــس 
الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال ثلاثين 
يومًــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا الميعــاد 
ــة  ــا وأصــدر. وإذا رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره ثاني اعتــ رقانونً

ــا وأصــدر«)24)). بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً

باســتقراء النــص الســالف الذكــر، تســتخلص الباحثــة أن المشــرع الدســتوري 
المصــري تبــ ىالاعتــراض الموصــوف، اســتناداً إلى مــا تطلبــه المشــرع مــن 
ــة  ــب رأس الدول ــى طل ــب عل ــواب للتغل ــس الن ــي أعضــاء مجل ــر نســبة ثلث تواف

241- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.
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ــوع مســمى  ــى هــذا الن ــق عل ــد أطل ــون، وق في إعــادة النظــر في مشــروع القان
ــتوري. ــص الدس ــً للن ــي وفق ــراض التوقيف الاعت

حيــث يســتطيع البرلمــان التغلــب علــى الاعتــراض التوقيفي لرئيــس الجمهورية 
ويفقــده آثــره، إذا أقــر مشــروع القانــون مــرة ثانية بأغلبيــة ثلثي أعضائــه)24)).

ومنحــت كافــة الدســاتير المتعاقبــة لجمهوريــة مصــر العربيــة حــق رأس الدولــة 
القوانــن)24))، وهــي نصــوص تشــابه إلى  النظــر في مشــروعات  في إعــادة 
ــذا الحــق  ــث جــاء ه ــتور الحــالي، حي ــن الدس ــادة )123( م ــص الم ــا ن حــد م
في دســتور 1923 مــع اســتخدامه لمصطلــح إعــادة النظــر، حيــث نصــت المــادة 
)35( منــه علــى أن »إذا لم يــر الملــك التصديــق علــى مشــروع قانــون رده إليــه 
ــه...«)24))، كمــا أن ذات الدســتور قــد نــص  في مــدى شــهر لإعــادة النظــر في
ــادة  ــص في الم ــث ن ــي الأعضــاء، حي ــي ثلث ــة وه ــة المطلوب ــى ذات الأغلبي عل
)36( علــى أن »إذا رد مشــروع القانــون في الميعــاد المتقــدم وأقــره البرلمــان 
ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مــن المجلســ نصــار 
لــه حكــم القانــون وأصــدر. فــإن كانــت الأغلبيــة أقــل مــن الثلثــ نامتنــع النظــر 
فيــه في دور الانعقــاد نفســه فــإذا عــاد البرلمــان في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار 
ذلــك المشــروع بأغلبيــة الآراء المطلقــة صــار لــه حكــم القانــون وأصــدر«)24)).

ــة الفرنســية  ــادة )10( مــن دســتور الجمهوري ــة مــن الم ــرة الثاني  ونصــت الفق
علــى أن »... ولــه، قبــل انقضــاء هــذه المهلــة، أن يطلــب إلى البرلمــان مناقشــة 
ــن أن  ــدة لا يمك ــذه المناقشــة الجدي ــواده، وه ــض م ــون، أو لبع ــدة للقان جدي

ــض«)24)).  ترف

باســتقراء النــص الســالف الذكــر، تســتخلص الباحثــة أن المشــرع الدســتوري 

242- ماجــد راغــب الحلــو- القانــون الدســتوري »المبــادئ العامة-التاريــخ السياســي-الأحزاب السياســية-التمثيل النيابي-النظــام 
الانتخابي-الســلطة التنفيذية-الســلطة التشــريعية«- دار المطبوعــات الجامعية-الإســكندرية، 1993- ص 368.

243- المرجع نفسه - ص 368.

244- المادة )35( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923.

245- المادة )36( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923.

246- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية 1958.
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الفرنســي قــد تبــ ىصــورة الاعتــراض البســيط، اســتناداً إلى أن المشــرع لم 
يتطلــب توافــر أغلبيــة معينــة لتجــاوز طلــب رئيــس الجمهوريــة، إذ يكفــي في 
هــذا الســياق توافــر الأغلبيــة العاديــة الــ يتطلبهــا المشــرع لمناقشــة القوانــن، 
وقــد أطلــق علــى هــذا النــوع مــن الاعتــراض مســمى مناقشــة جديــدة للقانــون 

وفقــً للنــص الدســتوري.   

وعليــه نجــد بــأن النــص الــوارد في دســتور مملكــة البحريــن في هــذا الخصوص 
ــ يللعــام 1962،  ــا مــع النــص الــوارد في الدســتور الكوي ــد م يتشــابه إلى ح
والدســتور المصــري للعــام 2014 الــذي يحــدد الأغلبيــة المطلوبــة للتغلــب علــى 
طلــب رأس الدولــة في إعــادة دراســة مشــروع القانــون، في حــ نأن المشــرع 
الدســتوري الفرنســي تبــ يصــورة مختلفــه مــن صــور الاعتــراض، ومــن ثم 
تبــ ىصــورة الاعتــراض البســيط، الــذي لا يتطلــب توافــر أغلبيــة معينــة 
لتجــاوز طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، بــل تكفــي ذات الأغلبيــة 

الــ يأقــرت مشــروع القانــون.
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المطلب الثاني
نطاق ممارسة إعادة النظر في مشروعات القوانين

تقسيم:
إن تحديــد نطــاق ممارســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نيتطلــب منــا 
التطــرق إلى مــدى ســريان إعــادة النظــر موضوعيــً وزمنيــً، بتحديــد القوانين 
ــق،  ــ نالخارجــة مــن هــذا التطبي ــا إعــادة النظــر، والقوان ــ ييســري عليه ال
ومــن ثم يصبــح محصنــً مــن أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، إضافــة إلى تحديــد 
ممارســة هــذا الحــق، فيمــا إذا كان إجماليــً أو جزئيــً علــى مشــروعات 
القوانــن، وتحديــد المــدة الزمنيــة الــ ييجــوز لــرأس الدولــة ممارســة حقــه في 

إعــادة النظــر.

وعليــه يقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، الفــرع الأول: النطــاق الموضوعــي 
لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، والفــرع الثــاني والأخــر: النطــاق 

الزمــ يلإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

الفرع الأول: النطاق الموضوعي لإعادة النظر في مشروعات القوانين
إن رأس الدولــة يمــارس حقــه في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نالمرســلة 
ــة لإعــادة النظــر، واســتثنى  ــ نالقابل ــق، وحــدد الدســتور القوان ــه للتصدي إلي
البعــض الآخــر مــن ممارســة هــذا الحــق عليهــا، وتأسيســً لذلــك فــإن النطــاق 
الموضوعــي لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نينقســم إلى فئتــن، الفئــة 
ــة: القوانــ ن ــة الثاني الأولى: القوانــ نالخاضعــة لممارســة إعــادة النظــر، والفئ

المحميــة مــن ممارســة إعــادة النظــر. 
أولًا: القوانين الخاضعة لممارسة إعادة النظر

نقصــد بالقوانــ نالخاضعــة لممارســة إعــادة النظــر: مجموعــة القوانــ نالــ ي
ــا، وتشــمل هــذه  ــادة النظــر عليه ــه في إع ــة ممارســة حق ــرأس الدول يجــوز ل
الفئــة: القوانــ نالعادية-باســتثناء القوانــ نالمحميــة والــ يســنتطرق لبيانهــا 
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فيمــا بعــد-، والقوانــ نالأساســية.

1- القوانين العادية:
القوانــ نالصــادرة مــن الســلطة التشــريعية، والــ يلم تســتثنَ  جميــع 
صراحــة أو ضمنيــً مــن خضوعهــا لممارســة إعــادة النظــر فيهــا، وعليه فإن 
هــذه الفئــة مــن القوانــ نتشــمل جميــع القوانــ نالصــادرة مــن البرلمــان، 
باســتثناء القوانــ نالدســتورية والقوانــ نالمســتثناة بحكــم الدســتور، 
ومنهــا: القوانــ نالشــعبية، والقوانــ نالاســتفتائية، والقوانــ نذات الأصــل 
البرلمــاني، والــ يســنتطرق لهــا أدنــاه، بمعــ ىجميــع القوانــ نالصــادرة مــن 
الســلطة التشــريعية باســتثناء تلــك القوانــ نالمحميــة بنــاءً علــى نصــوص 
ــة  ــن ممارس ــا م ــى حمايته ــً عل ــة أو ضمني ــص صراح ــ يتن ــتور ال الدس

إعــادة النظــر عليهــا، والــ يســنتطرق لهــا آنفــً.

2- القوانين الأساسية:
مســائل  وتنظــم  التشــريعية  الســلطة  مــن  الصــادرة  القوانــ ن جميــع 
القوانــ ن هــذه  تشــمل  ومــن ثم  أو في جوهرهــا،  بطبيعتهــا  دســتورية 
القواعــد القانونيــة الــ يتنظــم ممارســة وظيفــة الحكــم في الدولــة وبيــان 
تشــكيل الســلطات العامــة واختصاصاتهــا، وهــذه القواعــد تكمــل الوثيقــة 
الدســتورية في تنظيمهــا لوظيفــة الحكــم في الدولــة في ضــوء القواعــد الــ ي

ــتور)24)).  ــا الدس ــص عليه ن

  ثانياً: القوانين المحمية من ممارسة إعادة النظر

هــي تلــك القوانــ نالمســتثناة مــن أن تخضــع لإعــادة النظــر، ومــن ثم فإنهــا 
ــم الدســتور، ومــن ثم لا  ــا بحك ــة عليه ــواع الرقاب ــوع مــن أن ــة مــن أي ن محمي
يمكــن تطبيــق إعــادة النظــر عليهــا؛ نظــراً إلى مصدرهــا، أو طبيعتهــا، أو 
ــا؛  ــادة النظــر عليه ــا مــن ممارســة إع ــا، أو بهــدف حمايته ــة إعداده طريق

247- محمــد حســنين عبدالعــال- القانــون الدســتوري- دار النهضــة العربيــة- 1992، ص 68-67. انظــر كذلــك: أشــرف إبراهيــم 
ســليمان- المرجــع الســابق- ص 18.
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لأســباب واعتبــارات الملاءمــة، أو حســن ســ رعمــل المؤسســات في الدولــة، 
وبالتــالي فــإن المشــرع كفلهــا مــن أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة أو الطعــن، 
وعليــه يمكــن تقســيم هــذه القوانــ نإلى ثــاث فئــات: الفئــة الأولى: القوانــ ن
الشــعبية، والفئــة الثانيــة: القوانــ نالاســتفتائية، والفئــة الثالثــة: القوانــ نذات 

الأصــل البرلمــاني.

أ‌-القوانين الشعبية:
توجــد هــذه القوانــ نفي الــدول الــ يتمــارس الديمقراطيــة المباشــرة، عندمــا 
ــع الســلطات، لا ســيما الســلطة التشــريعية، وهــو  يحكــم الشــعب بنفســه جمي
المشــرع الوحيــد، كمــا توجــد في الــدول الــ يتمــارس الديمقراطيــة شــبه 
المباشــرة،  حيــث يقــوم عــدد مــن الناخبــ نبتحريــر مشــروع قانــون في صــورة 
»قانــون مــدون ومبــوب« ولا يتــم عرضــه علــى الاســتفتاء إلا بنــاءً علــى طلــب 
عــدد معــ نمنهــم،  ويصبــح هــذا القانــون نافــذ بعــد نتيجــة الاســتفتاء دون 
الحاجــة إلى اتخــاذ أي إجــراء آخــر، ومــن ثم تكــون تلــك القوانــ نالصــادرة 

عــن الإرادة الشــعبية تعبــراً مباشــرة عــن الســيادة الوطنيــة.

ونتيجــة لخطــورة تلــك القوانــ نعلــى النظام السياســي، لا ســيما وإنها تســمح 
لفئــة مــن الشــعب أن تفــرض قوانــ نعلــى الدولــة، قد تخــل بالنظام السياســي 
القائــم، تشــترط بعــض النظــم الدســتورية بــأن تنفيــذ هــذا القانــون لا يتــم 
ــان لدراســته  ــه إلى البرلم ــة الشــعب، إذ يجــب إحالت ــد موافق ــوري بع بشــكل ف
والموافقــة عليــه أو تعديلــه أو رفضــه أو اقتــراح مشــروع قانــون آخــر، ثم تعــرض 
مقترحــات البرلمــان علــى الشــعب للاســتفتاء مجــدداً والتصويــت عليهــا)24)).

ــن  ــة م ــا محصن ــث طبيعته ــ نمــن حي ــإن هــذه القوان ــا ســبق، ف واســتناداً لم
أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، إذ إنهــا مــن صنــع الشــعب، والشــعب وحــدة مــن 
ــ ايجــوز أن  ــه ف ــه، وعلي ــً لإرادت ــا وفق ــا أو يلغيه ــه عليه ــتطيع أن يوافق يس

ــا. ــ نلإعــادة النظــر فيه تخضــع هــذه القوان

248- إسماعيل الغزالي- المرجع السابق- ص 105-104.
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ب‌-القوانين الاستفتائية:
توجــد هــذه القوانــ نفي الــدول الــ يتمــارس الديمقراطيــة المباشــرة أو شــبه 
ــى  ــ نعل ــرض مشــروعات القوان ــب المشــرع صراحــة أن تع المباشــرة، إذ يتطل
الشــعب للموافقــة عليهــا، ســواءً عرضــت مباشــرة علــى الشــعب للموافــق عليهــا 
دون أن تعــرض بشــكل ســابق علــى البرلمــان، وهــو مــا يعــرف بالاســتفتاء 
ــا لا  ــان بشــكل ســابق، ولكنه ــى البرلم التشــريعي المباشــر، أو أنهــا عرضــت عل
تصبــح قانونــً إلا بعــد حصولهــا علــى موافقــة الشــعب عليهــا، وهــو مــا يعــرف 

ــة)24)). ــة أو اســتفتاء الموافق باســتفتاء المصادق

ــرار  ــد إق ــل أو بع ــته قب ــن خــال ممارس ــك م ــتفتاء، وذل ــدد صــور الاس وتتع
القانــون مــن قبــل البرلمــان، إذ يتــم اســتفتاء الشــعب قبــل إقــرار القانــون 
ــا  ــان، أم ــراره في البرلم ــد إق ــة عن ــوة التنفيذي ــه العامــة ليكتســب الق في مبادئ
الاســتفتاء اللاحــق لإقــرار القانــون مــن قبــل البرلمــان فــإن المجالــس النيابيــة 
ــت  ــزم بنتيجــة التصوي ــك تلت ــه، وبذل ــت الشــعبي علي ــد بنتيجــة التصوي تتقي
عليــه، بعكــس الحــال في الاســتفتاء الاستشــاري الــذي لا يتقيــد البرلمــان 

بنتيجتــه)25)).

ــى اقتــراح الحكومــة  ــاء عل ــى أن » لرئيــس الجمهوريــة بن ــة الفرنســية 1958 عل 249- تنــص المــادة )11( مــن دســتور الجمهوري
ــرض في  ــة أن يع ــدة الرسمي ــر في الجري ــ نينش ــن المجلس ــترك م ــراح مش ــى اقت ــاء عل ــان أو بن ــاد البرلم ــاء دورات انعق أثن
اســتفتاء عــام كل مشــروع قانــون يتعلــق بتنظيــم الســلطات العامــة أو بإقــرار أتفــاق بــ نمجموعــة الــدول أو خــاص بــالإذن 
بالتصديــق علــى معاهــدة يكــون مــن شــأنها - دون أن تتعــارض مــع الدســتور - التأثــ رعلــى ســ رالمنظمــات. وعندمــا يســفر 
الاســتفتاء عــن الموافقــة علــى المشــروع يصــدره رئيــس الجمهوريــة في المــدة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة«. وعليــه 
ــالي  ــة، وبالت ــواع الرقاب ــن أن ــوع م ــن أي ن ــتوري الفرنســي تتحصــن م ــً للنظــام الدس ــتفتائية وفق ــ نالاس نجــد أن القوان

تتحصــن أيضــً مــن خضوعهــا لطلــب مناقشــة جديــدة عليهــا. 

250- يقســم الاســتفتاء مــن حيــث مــدى إلزاميتــه إلى اســتفتاء إجبــاري حــ نينــص الدســتور علــى وجــوب إجرائــه، أو اســتفتاء 
أختيــاري بنــص الدســتور، وفي هــذه الحالــة فــإن الدســتور يتــرك الأمــر لمؤسســات الدولــة المختصــة ومنهــا رأس الدولــة أو 
البرلمــان أو عــدد مــن الناخبــ نلاتخــاذ قرارهــا بشــأن اللجــوء إلى الشــعب مــن عدمه.)ســعيد بــو الشــعير- المرجــع الســابق- 
ــاري  ــه ينطــوي الاســتفتاء الإجب ص 94-95. وانظــر: فاضــل أحمــد عبدالغــ يالســنبائي- المرجــع الســابق- ص 219(. وعلي
ــً، حيــث يحــل  ــى الشــعب، ونتيجــة الاســتفتاء تعطــي القانــون وجــوداً حقيقي ــة للدســتور عل ــى عــرض القوانــ نالمعدل عل
الاســتفتاء الإجبــاري محــل مجلــس الشــعب ويقتصــر دور البرلمــان علــى إعــداد القوانــن، أمــا الاســتفتاء التشــريعي فإنــه يتــم 
مــن خــال طــرح القانــون الصــادر مــن البرلمــان علــى الاســتفتاء الشــعبي، بحيــث يقتــرح الشــعب نفســه تنظيــم اســتفتاء 
علــى القانــون، ومــن ثم فــإن نتيجــة الاســتفتاء تــؤدي إلى إقــرار القانــون أو رفضــه، بعكــس الاســتفتاء السياســي إذ تطــرح 
ــا في  ــات المحــددة له ــدى الصلاحي ــات واســعة تتع ــا صلاحي ــرض منحه ــ نبغ ــً مع ــى الشــعب قانون ــة عل الســلطة الحاكم

الدســتور. )إسماعيــل الغــزالي- المرجــع الســابق- ص 103-102(.
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ــة  ــا إلى الشــعب للموافق ــم إحالته ــ ييت ــ نالاســتفتائية ال ــإن القوان ــه ف وعلي
عليهــا، أو رفضهــا، أو تعديلهــا بعــد عرضهــا علــى البرلمــان، يصبح رأي الشــعب 
في هــذه الحالــة نهائيًــا ولا يجــوز الرجــوع عنــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، وهــو 
بالتــالي محصــن مــن أي رقابــة عليــه مــن قبــل أي ســلطة مــن الســلطات، ولا 
تملــك أي جهــة الفصــل في صحــة قانــون، ويعــدُّ تعبــراً مباشــراً عــن الســيادة 
الوطنيــة، فالشــعب عندمــا يعــ رعــن إرادتــه فــإن تلــك الإرادة لا تخضــع 
للرقابــة بحكــم الدســتور، أمــا القوانــ نالاســتفتائية الــ يتعــرض علــى الشــعب 
قبــل عرضهــا علــى البرلمــان، فــإن نتيجــة الاســتفتاء الســابق استشــاري فقــط 

لا يمنــع البرلمــان مــن إقــراره لمشــروع قانــون مخالــف لــرأي الشــعب)25)).

ونظــراً لخضــوع تلــك القوانــ نإلى الإرادة الشــعبية، فــإن هــذه القوانــ نمحمية 
مــن أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، إذ إنهــا حصلــت علــى الموافقــة الشــعبية عليها 
ــر  ــادة النظ ــن ثم لا يجــوز أن تخضــع لإع ــعبية، وم ــ نالش ــل القوان ــا مث مثله

عليهــا، إذ أصبحــت نهائيــة بموافقــة الشــعب عليهــا. 

ــر، لأن  ــادة النظ ــتفتائية لا تخضــع لإع ــ نالاس ــإن القوان ــك ف ــتناداً لذل واس
تلــك القوانــ نمحميــة مــن أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، وبمجــرد موافقــة 

ــذة. ــة وناف ــح نهائي ــا تصب ــعب عليه الش

وتطبيقــً لاســتثناء القوانــ نالاســتفتائية مــن الخضــوع لأي رقابــة باعتبارهــا 
قوانــ ننهائيــة لا تقبــل الطعــن، ومــن ثم لا يجــوز عرضهــا على البرلمــان لإعادة 
ــد  ــه :«بع ــذي جــاء في ــس الدســتوري الفرنســي وال ــم المجل ــا، حك النظــر فيه
اســتدعاء المجلــس الدســتوري مــن قبــل رئيــس مجلــس الشــيوخ، بالاســتناد إلى 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 61 مــن الدســتور، للنظــر في نــص القانــون المتعلــق 
ــى مــن  بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة بواســطة الاقتــراع العــام المباشــر، والمتبنّ
قبــل الشــعب بواســطة الاســتفتاء الحاصــل في 28 تشــرين الأول )أكتوبــر( 
1962، بغيــة التحقــق مــن مــدى مطابقــة هــذا النــص مــع الدســتور، واســتناداً 
إلى الدســتور؛ واســتناداً إلى القــرار الصــادر في 7 تشــرين الثــاني )نوفمــر( 

251- فاضل أحمد عبدالغني السنبائي- المرجع السابق- ص 219.
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ــس الدســتوري.  ــق بالمجل ــون الأساســي المتعل ــع القان ــل طاب ــذي يحم 1958 ال
ــتوري  ــس الدس ــط بالمجل ــتور تني ــن الدس ــادة 61 م ــت الم ــه، إذا كان ــث إن حي
مهمــة تقديــر مــدى مطابقــة أحــكام القوانــ نالأساســية مــع الدســتور، 
وكذلــك القوانــ نالعاديــة الــ ييجــب، أو يمكــن عرضهــا عليــه للنظــر فيهــا، 
مــن دون تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الصلاحيــة تشــمل مجمــل النصــوص 
ذات الطابــع التشــريعي، وبصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد تّم تبنّيهــا مــن 
قِبــل الشــعب إثــر اســتفتاء شــعبي، أو التصويــت عليهــا مــن قبــل البرلمــان، أو 
أنهــا علــى العكــس، تنحصــر فقــط بهــذه الفئــة الأخــرة، فإنــه يســتنتج مــن 
ــاط  ــة لنش ــةً منظم ــتوري هيئ ــس الدس ــن المجل ــل م ــذي جع ــتور، ال روح الدس
الســلطات العامــة، أن القوانــ نالــ يقصدهــا في المــادة 61 منــه، هــي فقــط 
ــل  ــم تبنّيهــا مــن قب ــ ييت ــك ال ــا البرلمــان، وليــس تل ــ ييصــوت عليه ــك ال تل
الشــعب عــ راســتفتاء شــعبي، والــ يتمثّــل التعبــ رالمباشــر عــن ســيادة الأمــة؛ 
حيــث إن هــذا التفســ ريســتنتج أيضــً مــن أحــكام الدســتور الصريحــة، ســيّما 
ــتفتاء،  ــس الدســتوري في مجــال الاس ــ يتحــدّد دور المجل ــه، ال ــادة 60 من الم
والمــادة 11 الــ يلم تلحــظ وجــود أي إجــراء شــكلي بــ نتبنّــي مشــروع قانــون 
مــا بواســطة الشــعب وإصــداره مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة؛ حيــث إنــه ونتيجــةً 
لمــا ســبق، فإنــه ليــس في الدســتور أو في القانــون الأساســي ســالف الذكــر، مــا 
ــه أعــاه،  ــار إلي ــب المشُ ــة النظــر في الطل ــس الدســتوري صلاحي يعطــي المجل
والــذي بموجبــه، أحــال إليــه رئيــس مجلــس الشــيوخ مشــروع القانــون المتبنّــى 
ــق الاســتفتاء الحاصــل في 28 تشــرين  ــل الشــعب الفرنســي عــن طري مــن قِب
الأول )أكتوبــر( 1962، وذلــك مــن أجــل الحكــم في مــدى مطابقتــه للدســتور، 
ــب  ــة النظــر في الطل ــس الدســتوري صلاحي ــس للمجل ــادة الأولى- لي ــرّر: الم يق

  .((25(
ــه إليــه مــن قِبــل رئيــس مجلــس الشــيوخ« المُشــار إليــه أعــاه والموجَّ

إلا أن الباحثــة ومــع احترامهــا للحكــم الســابق، تــرى بــأن خضــوع القوانــ نإلى 
الاســتفتاء الشــعبي لا يجعلهــا محصنــة مــن أن تخضــع إلى الرقابــة، خصوصــً 

252- قرار صادر عن المجلس الدستوري رقم 20 في 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 1962، قانون استفتائي.
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ــم والمعرفــة،  ــى مســتوى واحــد مــن العل ــع الشــعب عل ــه قــد لا يكــون جمي وأن
ومــن ثم تســيطر اعتبــارات وآراء معينــة علــى نتيجــة التصويــت، وتجعــل مــن 
ــة،  ــم في الدول ــه للنظــام القائ ــن عــدم ملاءمت ــا يصــدر بالرغــم م ــون م قان
ومــن ثم فــإن الاســتفتاء مــن وجهــة نظــر الباحثــة لا يجعــل مشــروع القانــون 
ــأن القوانــ ن ــرى ب ــة ت ــه فــإن الباحث ــة، وعلي ــوب موضوعي ــً مــن أي عي خالي
ــذي هــو مصــدر  ــد الشــعب ال ــى تأيي الاســتفتائية وبالرغــم مــن حصولهــا عل
للســلطات جميعــً، إلا أن هــذا الأمــر لا يرتقي إلى تحصين مشــروعات القوانين 
بجعلهــا قوانــ نتســمو مــن أن تخضــع للرقابــة، وبالتــالي فــإن الباحثــة تفضــل 
إن تخضــع القوانــ نالاســتفتائية إلى إعــادة النظــر فيهــا إذا رأى رأس الدولــة 
ــد حــل محــل  ــار أن رأي الشــعب في هــذا المســائل ق ــك، باعتب الحاجــة إلى ذل
رأي أعضــاء البرلمــان في إقرارهــم لمشــروعات القوانــن، وقــد مــارس الشــعب 
ســلطاته الأساســية بممارســة الاختصــاص التشــريعي دون أن يمارســها نيابــة 

عنــه أعضــاء البرلمــان.

ــف  ــة يخال ــة مصــر العربي ــة الدســتورية في جمهوري ــم للمحكم ــد جــاء حك وق
الحكــم الصــادر مــن المجلــس الدســتوري الفرنســي، اســتناداً لقضيــة معروضــة 
ــة الشــعبية  ــ يطرحــت للاســتفتاء الشــعبي - الموافق ــأن »المســائل ال ــا ب عليه
ــاء  ــك: بق ــؤدى ذل ــتورية - م ــة النصــوص الدس ــى بهــا إلى مرتب ــا لا ترق عليه
النصــوص التشــريعية المقننــة لهــا خاضعــة للرقابــة الدســتورية«. »مــا نصــت 
عليــه المــادة )152( مــن الدســتور علــى أنــه »لرئيــس الجمهوريــة أن يســتف تى
الشــعب في المســائل المهمــة الــ يتتصــل بمصــالح البــاد العليــا«، لا يخــرج عــن 
ــا لرئيــس الجمهوريــة بعــرض المســائل الــ ييقــدر أهميتهــا  أن يكــون ترخيصً
واتصالهــا بالمصــالح القوميــة الحيويــة، علــى هيئــة الناخبــ نلاســتطلاع رأيهــا 
ــة السياســية، ومــن ثم لا يجــوز أن يتخــذ هــذا الاســتفتاء -  فيهــا مــن الناحي
الــذي رخــص بــه الدســتور وحــدد طبيعتــه والغــرض منــه - ذريعــة إلى إهــدار 
أحكامــه أو مخالفتهــا، كمــا أن الموافقــة الشــعبية علــى مبــادئ معينــة طرحــت 
الدســتورية  النصــوص  المبــادئ إلى مرتبــة  ترقــى بهــذه  الاســتفتاء، لا  في 
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ــا في  ــة المنصــوص عليه ــراءات الخاص ــا للإج ــا إلا وفقً ــ يلا يجــوز تعديله ال
المــادة )189( مــن الدســتور، وبالتــالي لا تصحــح هــذه الموافقــة مــا قــد يشـــوب 
النصــوص التشــريعية المقننــة لتلــك المبــادئ مــن عيــب مخالفــة الدســتور، 
وإنمــا تظــل هــذه النصــوص علــى طبيعتهــا كعمــل تشــريعي أدنى مرتبــة مــن 
الدســتور، فتتقيــد بأحكامــه، وتخضــع بالتــالي لمــا تتــولاه هــذه المحكمــة مــن 

ــة دســتورية«)25)). رقاب

ــه  ــاس علي ــدأ يق ــر، مب ــم الســالف الذك ــرى في الحك ــة ت ــإن الباحث ومــن ثم ف
ــث إن النصــوص  ــا، حي ــر عليه ــادة النظ ــتفتائية لإع ــ نالاس لخضــوع القوان
ــة الدســتورية، فمــن  ــة للرقاب ــم الســابق تبقــى خاضع ــً للحك التشــريعية وفق
بــاب أولى أن تخضــع مشــروعات القوانــ نالمســتفتي عليهــا مــن قبــل الشــعب 
لإعــادة النظــر فيهــا، مــى رأى رأس الدولــة الحاجــة لذلــك؛ وتبريــر ذلــك أن 
ــة الإقــرار النهائــي لمشــروع القانــون، ولم  الشــعب حــل محــل البرلمــان في مرحل
يحــل محــل رأس الدولــة في ممارســته لصلاحياتــه، ومنهــا التصديــق أو إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون، وبالتــالي فــإن مشــروعات القوانــ نالــ ييســتف تى
فيهــا الشــعب تبقــى مشــروعات قوانــ ندون تطهيرهــا ممــا قــد يشــوبها مــن 
عيــوب، ودون تحصينهــا ضــد الطعــن بعــدم دســتوريتها، ومــن ثم تظــل مجــرد 
مشــروعات قوانــ نلا ترتقــي لكونهــا قانونــً نافــذاً أتم جميــع الإجــراءات 
التشــريعية وأصبــح محصنــً بنتيجــة الاســتفتاء، شــأنها شــأن مشــروعات 
القوانــ نالــ ييتــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء البرلمــان، وعليــه يســتطيع رأس 
الدولــة ممارســة إعــادة النظــر في حــق مشــروعات القوانــ نالاســتفتائية، فــإن 
ــا، كان  ــر فيه ــادة النظ ــب إع ــا دون طل ــق عليه ــة بالتصدي ــى رأس الدول انته
ذلــك اســتصحاباً لأصــل صحتهــا، لتــزول إمكانيــة إيقافهــا وردهــا إلى البرلمــان 
لمناقشــتها مــن جديــد أو الإصــرار عليهــا، ويعــد تجــاوزاً لطلــب إعــادة النظــر 
ــع الأحــوال يظــل الحــق في إحالتهــا إلى المحكمــة الدســتورية  فيهــا، وفي جمي

253- القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية »دستورية« بجلسة 1986/6/21 جـ3 “دستورية« صـ353. 
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قائمــً إلى حــ نانتهــاء المحكمــة مــن إصــدار حكمهــا بشــأنها مــى مــا أحيلــت 
إليهــا. 

ت‌- القوانين ذات الأصل البرلماني:
وفقــً  تأسيســية  هيئــة  أو  البرلمــان  عليهــا  يصــوت  الــ ي القوانــ ن وهــي 
للإجــراءات التشــريعية العاديــة أو الخاصــة، وهــذه القوانــ نمحصنــة مــن أي 
ــى  ــال عل ــك، ومث ــى ذل ــة، بنــص الدســتور صراحــة عل ــواع الرقاب ــوع مــن أن ن
ذلــك، قوانــ نالميزانيــة)25))، والماليــة)25))، ونحــو ذلــك مــن القوانــ نالــ ي
يســتبعدها المشــرع بإرادتــه مــن خضوعهــا لإعــادة النظــر، باســتثناء البرلمــان 

ــا. ــ نأو تعديله ــذي يســتطيع وحــدة الموافقــة أو رفــض تلــك القوان ال

وبعــد التطــرق لبيــان القوانــ نالخاضعــة والمحميــة مــن ممارســة إعــادة النظر، 
فــإن المشــرع الدســتوري اختلــف في بيــان القوانــ نالخاضعــة والمحمية لممارســة 

إعــادة النظــر، علــى النحــو الآتي)25)):   

ــق  ــة في إعــادة النظــر ويطب ــى حــق رأس الدول ينــص المشــرع صراحــة عل أ-	
علــى القوانــ نالعاديــة والدســتورية بــ ااســتثناء)25)).

254- إن الــرأي الراجــح في الفقــة الدســتوري يــرى بــأن قانــون الميزانيــة العامــة هــو بطبيعتــه قانــون شــكلي لا يتضمــن أيــة قواعــد 
قانونيــة موضوعيــة لهــا صفــة العموميــة والتجريــد، ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره بغــ رأثــر رجعــي، ويكفــي لإقــراره الأغلبيــة 
المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن وفقــً لأحــكام المــادة الدســتورية الــ يحــددت هــذا النصــاب، ولا يســتوجب لإقــراره موافقــة 
أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم البرلمــان. )نــواف ســالم كنعــان- النصــاب القانــوني لاجتماعــات وقــرارات المجالــس 
ــد 45- عــدد 2- 2018- ص  ــون- المجل ــوم الشــريعة والقان ــة- دراســات- عل ــة في الدســاتير العربي التشــريعية- دراســة مقارن

.)291

255- إن اســتبعاد القوانــ نذات الطابــع المــالي، أو قوانــ نالميزانيــة مــن تطبيــق إعــادة النظــر فيهــا، يرجــع إلى إن إعــادة النظــر 
ــد قوتهــم تجــاه  ــة البرلمــان عــ رالتاريــخ، لا ســيما وأن البرلمــان حــاول جاهــداً  تأكي ــك القوانــ نيســيء إلى مكان ــى تل عل
ــت-  ــة ســلطتهم التشــريعية في المجــال المــالي. )جــوي تاب ــة، في تجــاه تقوي ــه ولا ســيما المالي ــات من ــزع الصلاحي ــك، ون المل

المرجــع الســابق- ص 301(.

256- المرجع نفسه- ص 279-278.

257- انظــر المــادة )57( مــن دســتور الجمهوريــة اللبنانيــة، حيــث تنــص المــادة علــى أن: »لرئيــس الجمهوريــة بعــد اطــاع مجلــس 
ــه  ــة المحــددة لإصــداره، ولا يجــوز أن يرفــض طلب ــن المهل ــرة واحــدة ضم ــون م ــادة النظــر في القان ــب إع ــوزراء حــق طل ال
وعندمــا يســتعمل الرئيــس حقــه هــذا يصبــح في حــل مــن إصــدار القانــون إلى أن يوافــق عليــه المجلــس بعــد مناقشــة أخــرى 

في شــأنه بالغالبيــة المطلقــة مــن مجمــوع الأعضــاء الــذي يؤلفــون المجلــس قانونــً...«.
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ب- ينــص المشــرع صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى 
ــى  ــراض عل ــع صراحــة الاعت ــتثناء، ويمن ــ ااس ــط ب ــة فق ــ نالعادي القوان

الدســتورية)25)). القوانــ ن

ت- ينــص المشــرع صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى 
ــم حــق  ــت دســتوري عــن تنظي ــع صم ــتثناء، م ــ ااس ــة ب ــ نالعادي القوان

رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى القوانــ نالدســتورية)25)).

ث- ينــص المشــرع صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى 
القوانــ نالعاديــة والدســتورية، وينــص صراحــة علــى اســتثناء بعــض 

القوانــ نتحديــداً مــن إعــادة النظــر عليهــا)26)).

ج-  ينــص المشــرع صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى 
ــن، وصمــت دســتوري عــن  ــح لبعــض القوان ــع اســتثناء صري ــن، م القوان
تنظيــم حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى القوانــ نالدســتورية)26)).

258- انظر الفقرتان )ب، ج( من المادة )35( والمادة )93(من دستور مملكة البحرين 2002 شاملًا تعديلاته لغاية 2012. 

ــن  ــادة )60( م ــص الم ــا ورد في ن ــك م ــر كذل ــام 2014. انظ ــة للع ــة مصــر العربي ــتور جمهوري ــن دس ــادة )123( م ــر الم 259- انظ
الدســتور البرازيلــي، والــذي تمنــع ضمنيــً مــن أن تخضــع التعديــات الدســتورية لإعــادة النظــر فيهــا، حيــث نصــت المــادة 
علــى مــا يلــي : »تجــري مناقشــة التعديــل المقتــرح والتصويــت عليــه في كل مجلــس مــن الكونغــرس الوطــ يعلــى جولتــن، 
ويعتــ رموافقــً عليــه إذا حصــل علــى ثلاثــة اخمــاس الأصــوات في كلا الجولتــن. وتنشــر التعديــات الدســتورية مــن قبــل 
اللجنــة التنفيذيــة...«. وعليــه فــإن رأس الدولــة لا يســتطيع تطبيــق إعــادة النظــر في التعديــات الدســتورية، إذ أنهــا تنشــر 

مباشــرة بعــد موافقــة الكونغــرس عليهــا.

ــس  ــى أن : »يصــدر رئي ــادة )89( عل ــص الم ــث تن ــة. حي ــة التركي ــن دســتور الجمهوري ــادة )175( م ــادة )89( و الم 260- انظــر الم
ــا في غضــون تلــك الفتــرة القوانــ نالــ ييراهــا غــ ر ــة الكــرى لتركي ــة الوطني الجهوريــة القوانــ نالــ يتعتمدهــا الجمعي
ــة  ــس الجمهوري ــا. وفي حــال كان رفــص رئي ــان الأســباب، لإعــادة النظــر فيه ــع بي ــً، م ــً أو جزئي صالحــة للإصــدار، كلي
ــة لهــذا  ــ نالموازن ــة دون غيرهــا. ولا تخضــع قوان ــواد المعني ــا بمناقشــة الم ــة الكــرى لتركي ــة الوطني ــزم الجمعي ــً، تلت جزئي
الحكــم..... وكل مــا ســبق دون الإخــال بالاحــكام المتعلقــة بالتعديــات الدســتورية«. وتنــص الفقــرات 2و 3و 4 مــن المــادة 
ــ ن ــر القوان ــة لنظ ــا للأحــكام المنظم ــتور واعتماده ــل الدس ــ نتعدي ــروعات قوان ــى أن : »... ويخضــع نظــر مش )175( عل
واعتمادهــا، فيمــا عــدا الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة. ويجــوز لرئيــس الجمهوريــة إعــادة قوانــ نالتعديــات 
ــة اعتمادهــا لمشــروع  ــة الوطني ــا لإعــادة النظــر فيهــا. وإذا أيــدت الجمعي ــة الكــرى لتركي ــة الوطني الدســتورية إلى الجمعي
القانــون المعــاد إليهــا مــن رئيــس الجمهوريــة دون تعديــل بأغلبيــة الثلثــن، يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يطــرح القانــون 
للاســتفتاء. وإذا اعتمــد قانــون يعــدل الدســتور بأغلبيــة ثلاثــة اخمــاس عــدد أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة الكــرى لتركيــا 
وأقــل مــن اغلبيــة الثلثــ نمــن الإجمــالي، ولم يعيــده رئيــس الجمهوريــة إلى الجمعيــة الوطنيــة مــرة أخــرى لإعــادة النظــر 

ــة ويُطــرح للاســتفتاء العــام...«. ــون في الجريــدة الرسمي ــه، يُنشــر القان في

261- انظــر المــادة )111( مــن دســتور الجمهوريــة الهنديــة الصــادر عــام 1949 شــاملًا تعديلاتــه لغايــة 2012. حيــث تنــص المــادة 
علــى أن: »... كمــا يشــترط أن يقــوم الرئيــس، في أقــرب وقــت ممكــن، بعــد عــرض مشــروع القانــون عليــه للموافقــة علــى 
ــه إذا لم يكــن مشــروع قانــون مــالي إلى كلا مجلســي البرلمــان مــع  ــى إرجــاع مشــروع القانــون المقــدم ل المشــروع بالعمــل عل
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ينــص المشــرع صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى  ح-	
ــن، وصمــت دســتوري عــن  ــن، مــع اســتثناء ضمــ يلبعــض القوان القوان
تنظيــم حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر علــى القوانــ نالدســتورية)26)).

كمــا حــدد المشــرع الدســتوري صلاحيــة رأس الدولــة في طلــب إعــادة النظــر في 
موضــوع مشــروع القانــون ســواءً أكان برمتــه أم جــزء منــه.

ومفــاد مــا ســبق، فإنــه إذا نــص الدســتور صراحــةً علــى صلاحيــة رأس الدولــة 
ــزم بإعــادة مشــروع  ــه يلت ــون، فإن ــى مشــروع القان ــً عل في إعــادة النظــر كلي
القانــون برمتــه إلى البرلمــان لإعــادة دراســته مــن جديــد، حــى وإن كان 
ــن اعتراضــه علــى أحــد مــواد مشــروع القانــون فقــط، إلا أن  رأس الدولــة يكمُ
صريــح النــص الدســتوري أوجــب عليــه أن يعيــد مشــروع القانــون برمتــه دون 
ــة  ــى رأس الدول أن يحــدد المــادة محــل اعتراضــه، وبالتــالي يصبــح إلزاميــً عل
أن يُعيــد مشــروع القانــون برمتــه إلى الســلطة التشــريعية لإعــادة النظــر فيــه، 
دون أن يكــون لــه الحريــة في أن يعتــرض جزئيــً عليــه. وقــد ينــص الدســتور 
علــى صلاحيــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر ســواءً أكان  كليــً أم جزئيــً علــى 
مشــروع القانــون، وبالتــالي يتــرك لــرأس الدولــة ســلطة تقديريــة في الاختيــار 
بــأن يعــرض مشــروع القانــون برمتــه علــى الســلطة التشــريعية لإعــادة النظــر 
فيــه، أو أن يحــدد المــادة أو المــواد الــ ييرغــب في إعــادة النظــر فيهــا. كمــا أن 
بعــض الدســاتير لا تنــص علــى بيــان مــا إذا كان هــذا الطلــب ينطبــق إجمــالي 
ــى القانــون، أو جــزءاً منــه، وإزاء هــذا الصمــت الدســتوري، يتــرك مجــال  عل

تحديــد مــدى التطبيــق للاجتهــاد والعــرف)26)).

ــق  ــب ينطب ــذا الطل ــا إذا كان ه ــد م ــأن تحدي ــاء ب ــض الفقه ــرى بع ــه ي وعلي
إجماليــً علــى القانــون أو جزئيــً، يجــب أن يكــون اســتناداً إلى نــص صريــح 
في الدســتور يجيــز ذلــك، وإزاء الصمــت الدســتوري عــن بيــان مــا إذا كان طلب 

رساله يطلب فيها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون أو أي احكام محددة من المشروع...«.

262- دســتور الجمهوريــة الفرنســية يســتثني ضمنيــً القوانــ نالاســتثتائية والقوانــ نالأساســية والقوانــ نالماليــة مــن الخضــوع 
لإعــادة النظــر فيهــا.

263- جوي ثابت-المرجع السابق- ص 551-550.
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إعــادة النظــر إجماليــً أو جزئيــً، فــإن بيــان ذلــك، يتــرك لمــا يكرســه العــرف 
مــن إمكانيــة تطبيــق الاعتــراض المــزدوج، كمــا يمكــن أن يفســر بــأن الدســتور 
قــد أوجــب خضــوع القانــون برمتــه لإعــادة النظــر دون إمكانيــة تطبيــق إعــادة 

النظــر الجزئــي علــى مشــروع القانــون)26)).

وتــرى الباحثــة أن إطــاق النــص الدســتوري دون تحديــد مــا إذا كان طلــب 
إعــادة النظــر إجماليــً أو جزئيــً، يجيــز لــرأس الدولــة ممارســة إعــادة النظــر 
إجماليــً علــى مشــروع القانــون أو جزئيــً، وفقــً إلى ســلطته التقديريــة، مــا 
دام صريــح النــص لم يقتصــر إعــادة النظــر علــى مشــروعات القوانــ نكليــً 

فقــط.

كمــا أن ممارســة رأس الدولــة لطلــب إعــادة النظــر الجزئــي للقانــون، يجــب 
أن يقتصــر علــى حالــة وجــود نصــوص منفصلــة في مشــروع القانــون، ومــن ثم 
يســتطيع أن يعتــرض علــى جــزء منــه مــع إصــدار الجــزء المتبقــي)26))، وهــذا 
مــا قــرره المجلــس الدســتوري الفرنســي اســتناداً إلى القــرار رقــم 20 الصــادر 
في 6 تشــرين الثــاني )نوفمــر( 1962، بشــأن قانــون اســتفتائي، والــذي جــاء 
ــادة 17 مــن  ــده صراحــةً أحــكام الم ــث إن هــذا التفســ رنفســه تؤيّ ــه »حي في
القانــون الأساســي المشُــار إليــه أعــاه الصــادر بتاريــخ 7 تشــرين الثــاني 
يتبنّاهــا  الــ ي يتنــاول ســوى حالــة »القوانــ ن الــذي لا  )نوفمــر( 1958، 
ــه  ــ يتنــص أن ــون المذكــور ال ــك أحــكام المــادة 23 مــن القان البرلمــان«، وكذل
»في حــال أعلــن المجلــس الدســتوري أن القانــون الــذي يشــكل موضوعــه ســبب 
الاســتدعاء الموجــه إليــه، ينطــوي علــى حكــم مخالــف للدســتور، مــن دون أن 
ــإن  ــون، ف ــل القان ــه عــن مجم ــن فصل ــه لا يمك ــه، أن ــت عين يســتنتج في الوق
لرئيــس الجمهوريــة إمــا أن يصــدر القانــون مســتثنياً هــذا الحكــم منــه، أو أن 

ــد«)26)). ــه مــن جدي ــان لإعــادة قراءت ــه إلى البرلم يحيل

264- المرجع نفسه- ص 558.

265- فاضل أحمد عبدالغني السنبائي- المرجع السابق- ص 300.

266- قــرار صــادر عــن المجلــس الدســتوري رقــم 20 في 6 تشــرين الثــاني )نوفمــر( 1962، قانــون اســتفتائي، الجريــدة الرسميــة 
7 تشــرين الثــاني )نوفمــر( 1962، ص: 10778(.
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ووفقــً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف النظــم السياســية المقــارن مــن تحديــد 
النطــاق الموضوعــي لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن:

ــادة  ــة في إع ــق رأس الدول ــى ح ــة عل ــن صراح ــة البحري ــتور مملك ــص دس ين
ــن دون  ــً، م ــد ورد عام ــص ق ــتثناء، إذ إن الن ــ ااس ــ نب ــى القوان النظــر عل
أي اســتثناءات علــى ذلــك، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )35( الفقــرات )ب، ج، 
ــة في التصديــق أو  ــى حــق رأس الدول د()26)). كمــا ينــص الدســتور صراحــة عل
الاعتــراض المطلــق علــى القوانــ نالدســتورية، وقــد تبــ نذلــك مــن اســتثناء 
مــن  الدســتورية  بالتعديــات  الأحــكام الخاصــة  )ج(  الفقــرة   )35( المــادة 
ــد أوردت  ــرة )أ( ق ــادة )120( الفق ــة إلى أن الم الخضــوع لإعــادة النظــر، إضاف
بصراحــة النــص حــق الملــك في التصديــق علــى التعديــات الدســتورية، وذلــك 
ــى حــق في  ــ يتنــص عل ــد )ب، ج، د( ال ــادة )35( البن ــم الم اســتثناءً مــن حك

ــة)26)).  ــ نالعادي إعــادة النظــر في القوان

ــا علــى  ــا أو جزئيً وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر كليً
مشــروع القانــون، فإنــه وبالرجــوع إلى الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( مــن دســتور 
ــرة  ــك في خــال الفت ــى أن »... إذا رد المل ــ يتنــص عل ــن، وال ــة البحري مملك
المنصــوص عليهــا في البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى 
والنــواب بمرســوم مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، حــدد مــا إذا كانــت هــذه 

ــه«)26)).  ــالي ل ــدور الت ــاد أو في ال ــم في ذات دور الانعق ــادة تت الإع

ــب إعــادة النظــر  ــه فــإن النــص ســالف الذكــر لم يحــدد مــا إذا كان طل وعلي
كليــً أم جزئيــً علــى مشــروع القانــون، ونظــراً للصمــت الدســتوري بهــذا 
ــون إلى مجلســي الشــورى  ــة مشــروع القان ــح إحال ــك يتي ــإن ذل الخصــوص، ف

267- المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

268- تنــص المــادة )120( الفقــرة )أ( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018. علــى أن »يشــترط لتعديــل أي حكــم 
ــى التعديــل بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الــ ييتألــف منهــم كل مــن مجلســي  مــن أحــكام هــذا الدســتور أن تتــم الموافقــة عل

الشــورى والنــواب، وأن يصــدق الملــك علــى التعديــل، وذلــك اســتثناء مــن حكــم المــادة )35 بنــد ب، ج، د(«.

269- الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــً)27)). ــه أو جزئي ــً علي ــادة النظــر كلي ــواب لإع والن

وينــص دســتور دولــة الكويــت صراحــة علــى حــق رأس الدولــة في إعــادة النظــر 
علــى القوانــ نبــ ااســتثناء، وذلــك وفقــً لنــص المادتــ ن)65، 66()27)). كمــا 
ــراض  ــق أو الاعت ــة في التصدي ــى حــق رأس الدول ــص الدســتور صراحــة عل ين
المطلــق علــى القوانــ نالدســتورية، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )174(، وذلــك 
اســتثناءً مــن حكــم المادتــ ن)65، 66( والــ ينظمــت أحــكام إعــادة النظــر في 

القوانــ نالعاديــة)27)).

وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر كليــً أو جزئيــً علــى 
مشــروع القانــون، فإنــه دســتور دولــة الكويــت ينــص في مادتــه رقــم )66( علــى 
أن »يكــون طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بمرســوم مســبب، ...«)27)). 

ــب إعــادة النظــر  ــه فــإن النــص ســالف الذكــر لم يحــدد مــا إذا كان طل وعلي
كليــً أم جزئيــً علــى مشــروع القانــون، فــإن ذلــك يتيــح للأمــ رإحالة مشــروع 

القانــون إلى مجلــس الأمــة لإعــادة النظــر كليــً عليــه أو جزئيــً.

270- وجــاء في المرســوم رقــم )37( لســنة 2014 بــرد مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة الغــش التجــاري إلى مجلســي الشــورى والنــواب 
ــواب والشــورى لإعــادة النظــر  ــون مكافحــة الغــش التجــاري إلى مجلســي الن ــرد مشــروع قان ــي » ي ــا يل ــه الأولى م في مادت
في نــص المــادة )10( منــه، الــ يمنحــت النيابــة العامــة صلاحيــة مصــادرة الســلع، لمــا يتضمنــه ذلــك مــن شــبهة مخالفــة 
للنــص المــادة )9( مــن البنــد )د( مــن الدســتور، باعتبــار أن عقوبــة المصــادرة الخاصــة للأمــوال لا تكــون إلا بحكــم قضائــي 
في الأحــوال المبينــة في القانــون«. وعليــه يتضــح ممــا ســبق، تطبيقــً عمليــً لإعــادة النظــر الجزئــي علــى مشــروع القانــون 
ســالف الذكــر، إذ حــدد طلــب إعــادة النظــر بنــص المــادة العاشــرة فقــط. كمــا جــاء في المرســوم رقــم )8( لســنة 2016 بــرد 
مشــروع قانــون بشــأن الديــن العــام إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه في مادتــه الأولى مــا يلــي »يُــرد مشــروع 
القانــون بشــأن الديــن العــام إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه، وذلــك لأن إصــدار المشــروع المشــار إليه ســوف 
ــل  ــة تموي ــ ن2016/2015، وإعاق ــة للســنتين الماليت ــة للدول ــة العام ــذ الميزاني ــى تنفي ــة عل ــدرة الحكوم ــؤدي إلى عــدم ق ي
ــون  ــارض المشــروع بقان ــة إلى تع ــ يتمــس المواطــن بشــكل مباشــر، بالإضاف ــة ال ــات الخاصــة بالخدمــات الاجتماعي النفق
المشــار إليــه مــع المرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 1977 

بإصــدار ســندات التنميــة«. وعليــه فــإن المرســوم ســالف الذكــر تبــ ىصــورة إعــادة النظــر الكلــي لمشــروع القانــون.

271- المادتين )65( و )65( من دستور دولة الكويت 1962.

272- تنــص المــادة )174( مــن دســتور دولــة الكويــت 1963 علــى أن »للأمــ رولثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة حــق اقتــراح تنقيــح 
هــذا الدســتور بتعديــل أو حــذف حكــم مــن أحكامــه، أو بإضافــة أحــكام جديــدة إليــه، فــإذا وافــق الأمــ روأغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمــة علــى مبــدأ التنقيــح وموضوعــه، ناقــش المجلــس المشــروع المقتــرح مــادة مــادة، وتشــترط 
لإقــراره موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، ولا يكــون التنقيــح نافــذاً بعــد ذلــك إلا بعــد تصديــق الأمــ ر

عليــه وإصــداره، وذلــك بالاســتثناء مــن حكــم المادتــ ن65 و66 مــن هــذا الدســتور«.

273- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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وينــص دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة صراحــة علــى حــق رأس الدولــة 
ــً  ــد ورد عام ــص ق ــتثناء، إذ إن الن ــ ااس ــ نب ــى القوان ــادة النظــر عل في إع
بخضــوع القوانــ نلإمكانيــة إعــادة النظــر عليهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، 
وذلــك وفقــً لنــص المــادة )123()27)). إلا انــه لم ينــص علــى حــق رأس الدولــة 
ــا، إذ إن  ــق عليه ــق المطل ــ نالدســتورية أو التصدي في إعــادة النظــر في القوان
الدســتور قــد أوضــح بــأن التعديــات الدســتورية الــ ييصــوت عليهــا مجلــس 
الشــعب في اســتفتاء المصادقــة، فإنهــا تدخــل حيــز التنفيــذ بعــد ظهــور نتيجــة 
الاســتفتاء وموافقــة أغلبيــة الشــعب عليهــا، وعليــه فــإن الدســتور قــد صمــت 
عــن خضــوع التعديــات الدســتورية للتصديــق أو للاعتــراض المطلــق أو حــى 

إعــادة النظــر فيهــا، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )226()27)).

ــا علــى  ــا أو جزئيً وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر كليً
مشــروع القانــون، فإنــه دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة نــص في مادتــه رقــم 
)123( علــى أن »لرئيــس الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض 
ــس  ــره مجل ــون أق ــى مشــروع قان ــة عل ــس الجمهوري ــرض رئي ــا. وإذا اعت عليه
ــاه، ....«)27)).  ــس إي ــا مــن إبــاغ المجل ــه خــال ثلاثــ نيومً ــواب، رده إلي الن

وعليــه فــإن النــص ســالف الذكــر لم يحــدد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظر كلياً 
أو جزئيــً علــى مشــروع القانــون، فــإن ذلــك يتيــح إحالــة مشــروع القانــون إلى 

مجلــس النــواب لإعــادة النظــر كليــً أو جزئياً.

وأخــراً، ينــص دســتور الجمهوريــة الفرنســية صراحــة علــى حــق رأس الدولــة 
في طلــب مناقشــة جديــدة علــى القوانــ نوذلــك وفقــً لنــص المــادة )10( مــن 
ــادة )34(  ــص الم ــً لن ــ نوفق ــذه القوان ــع ه ــد مواضي ــتور)27))، وتم تحدي الدس

274- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

275- تنــص المــادة )226( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 2014 علــى أن »لرئيــس الجمهوريــة، أو لٌخمــس أعضــاء مجلــس 
النــواب، طلــب تعديــل مــادة، أو أكثــر مــن مــواد 

276- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

277- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية للعام 1958 وتعديلاته.
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مــن الدســتور)27)). كمــا أن القوانــ نالاســتفتائية محميــة بالنظــر إلى طبيعتهــا 
الاســتفتائية، إضافــة إلى حمايــة القوانــ نالأساســية والقوانــ نالماليــة ضمنيــً 
ــى حــق رأس  ــا)27)). إلا أن الدســتور لم ينــص عل مــن حــق إعــادة النظــر فيه
الدولــة في التصديــق أو الاعتــراض المطلــق أو حــى إعــادة النظــر علــى القوانــ ن
الدســتورية، حيــث أوضــح بــأن القوانــ نالدســتورية لا تكــون نهائيــة إلا بعــد 
الموافقــة عليهــا باســتفتاء، وذلــك وفقــً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )89( 
مــن الدســتور، كمــا خــول الدســتور رأس الدولــة في عــدم عــرض القوانــ ن
الدســتورية علــى الاســتفتاء مــى مــا عرضــت علــى البرلمــان في هيئــة مؤتمــر، 
ــة  ــى غالبي ــاز عل ــل إلا إذا ح ــون التعدي ــروع قان ــر مش ــة لا يق ــذه الحال وفي ه
ــن  ــة م ــرة الثالث ــً للفق ــك وفق ــا، وذل ــرة عنه ــوات المع ــة أخمــاس الأص ثلاث

المــادة ســالفة الذكــر. 

أو جزئيًــا   النظــر كليًــا  إعــادة  إذا كان طلــب  وفيمــا يتعلــق بتحديــد مــا 

278- إن الموضوعــات الــ ييتــم تنظيمهــا وفقــً للقانــون، حــددت وفقــً لنــص المــادة )34( منــه، والــ يتنــص علــى أن« يحــدد 
القانــون القواعــد الــ يتخــص بالمســائل الآتيــة:

ــى  ــة عل ــات المفروض ــة والواجب ــات العام ــة الحري ــ نلممارس ــة للمواطن ــية الممنوح ــات الأساس ــة والضمان ــوق الوطني - الحق
المواطنــ نفي أشــخاصهم وفي أموالهــم للدفــاع الوطــي.

- الجنسية وحالة الأشخاص وأهليتهم والنظم المالية للزواج والتركات والتبرعات.
- تحديــد الجنايــات والجنــح والعقوبــات المقــررة لهــا والإجــراءات الجنائيــة والعفــو وإنشــاء قواعــد جديــدة للتقاضــي ونظــام 

القضاء.
- وعاء الضرائب المختلفة الأنواع ومقدارها وطرق تحصيلها ونظام إصدار النقد.

كما يحدد القانون القواعد التي تخص:
- نظام الانتخاب للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية.

- إنشاء فئات من المؤسسات العامة.
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

- تأميم المشروعات ونقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
يحدد القانون المبادئ الأساسية التي تخص:

- التنظيم العام للدفاع الوطني.
- الاستقلال الإداري للهيئات المحلية واختصاصاتها ومواردها.

- التعليم.
- نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية.

- حق العمل والحق النقابي والضمان الاجتماعي.
تحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط وفي الحدود التي يبينها قانون أساسي.

تحدد قوانين تخطيطية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
- يجوز أن تحدد وتستكمل أحكام هذه المادة بقانون أساسي.«

279- جوي تابت- المرجع السابق- ص 287.
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ــتور  ــن دس ــادة )10( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــون، فإن ــروع القان ــى مش عل
الجمهوريــة الفرنســية للعــام 1958 وتعديلاتــه، تنــص علــى أن »...ولــه قبــل 
ــة جديــدة للقانــون، أو  ــان مناقش ــة، أن يطلــب إلى البرلم ــذه المهل انقضــاء ه

لبعــض مــواده، وهــذه المناقشــة الجديــدة لا يمكــن أن ترفــض«)28)). 

ــة الفرنســية تبــ ى ووفقــً للنــص الســالف الذكــر، نجــد أن دســتور الجمهوري
ــه فــإن هــذا الحــق  ــون مزدوجــً، وعلي ــدة للقان ــب مناقشــة جدي صراحــةً طل
ــب  ــة طل ــن ثم يســتطيع رأس الدول ــه، وم ــه أو جــزءاً من ــون برمت يطــال القان
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون برمتــه، كمــا يجــوز لــه طلــب إعــادة النظــر 
في بعــض مــواده دون البعــض الآخــر، وهــو التجديــد الــذي جــاء بــه الدســتور 
الحــالي للجمهوريــة الفرنســية، حيــث كان حــق إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نفي الدســاتير الســابقة علــى دســتورها الحــالي مقتصــرة علــى إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون برمتــه، مــن دون أن يكــون لــرأس الدولــة الحــق في 

طلــب إعــادة النظــر جزئيــً عليــه)28)).

الفرع الثاني: النطاق الزمني لإعادة النظر في مشروعات القوانين
يقصــد بالنطــاق الزمــ يلإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نتحديــد المــدة 
ــب إعــادة النظــر،  ــة أن يمــارس خلالهــا طل ــرأس الدول ــ ييمكــن ل ــة ال الزمني
ومــن ثم إلزاميــة تســليم هــذا الطلــب إلى البرلمــان في هــذا الميعــاد، وعليــه فــإن 
الســلطة التقديريــة لــرأس الدولــة في ممارســة هــذا الحــق محــددة في ميعــاد 
معــ نيختلــف مــن نظــام إلى نظــام دســتوري آخــر، وإن عــدم تقــديم هــذا 
الطلــب خــال هــذا الفتــرة الزمنيــة يترتــب عليــه آثــار ســنتطرق إليهــا آنفــً، 

وتفصيــل ذلــك علــى النحــو الآتي:

280- الفقرة الثانية من المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية 1958.

281- علي سعد عمران- المرجع السابق- ص 280.
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أولًا: المدة الزمنية لتسليم طلب إعادة النظر في مشروعات القوانين:
مشــروعات  في  النظــر  إعــادة  طلــب  في  الحــق  لممارســة  زمنيــة  المــدة  إن 
القوانــن، هــي الفتــرة الزمنيــة الــ ييجــوز خلالهــا لــرأس الدولــة ممارســة هــذا 
الحــق وفقــً لمــا ينــص عليــه الدســتور، ومفــاد ذلــك إن ســلطة رأس الدولــة في 
ممارســة هــذا الحــق ليســت مطلقــة، ومــن دون تحديــد فتــرة زمنيــة ينتهــي 
ــن، ومــن ثم  ــى مشــروعات القوان بفواتهــا الحــق في ممارســة هــذا الحــق عل
فــإن رأس الدولــة وفي حــدود هــذه المــدة يســتطيع أن يمــارس إعــادة النظــر في 
ــك مــن خــال  ــازل عــن هــذا الحــق، وذل ــون، أو أن يقــوم بالتن مشــروع القان
ــون، في حــ نلم تنظــم بعــض النظــم  ــى مشــروع القان ــق عل قيامــه بالتصدي
السياســية مــدة زمنيــة لطلــب إعــادة النظر في مشــروعات القوانــن، ولم تنص 
دســاتيرها علــى ذلــك، ومــن ثم نجــد أن النــص الدســتوري ينــص علــى حــق 
ــة في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نمــن دون النــص علــى  رأس الدول

تحديــد المــدة الــ يتجيــز لــه ممارســة هــذا الحــق)28)).

ــف النظــم السياســية  ــة ليســت موحــدة في مختل ــرة الزمني ــا أن هــذه الفت كم
بــل تختلــف مــن نظــام إلى آخــر، كمــا أنهــا ليســت ثابتــه في بعــض النظــم، لا 
ســيما في حالــة الاســتعجال الــ يتتطلــب ضــرورة الإســراع في إصــدار القوانــن، 
ــع النظــم  ــة)28))، إلا أن ليســت جمي ــدة الزمني ــم تقليــص هــذه الم ومــن ثم يت
السياســية قــد وضــع نظــام خــاص يحكــم إجــراءات التصديــق علــى القوانــ ن
ــة الاســتعجال، ومــن ثم تقليــص المــدة المخصصــه لإعــادة  وإصدارهــا في حال

النظــر في مشــروعات القوانــن.

282-ومثــال علــى ذلــك مــا جــاء في نــص المــادة )111( مــن الدســتور الهنــدي الــ ينصــت علــى أن »... كمــا يتشــرط ان يقــوم 
الرئيــس، في أقــرب وقــت ممكــن، بعــد عــرض مشــروع القانــون عليــه للموافقــة علــى المشــروع، بالعمــل علــى إرجــاع مشــروع 
القانــون المقــدم لــه إذا لم يكــن مشــروع القانــون مــالي إلى كلا المجلســي البرلمــان، مــع رســالة يطلــب فيهــا ضــرورة إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون أو أي أحــكام محــددة مــن المشــروع. وخاصــة، النظــر في إمكانيــة قبــول إدخــال أيــة تعديــات 
علــى مشــروع القانــون كمــا قــد يوصــي بهــا في رســالته...«. )أنظــر كذلــك: أحمــد عبدالحميــد الخالــدي- المبــادئ الدســتورية 

العامــة للقانــون الدســتوري، دار الكتــب القانونية-القاهــرة، 2011، ص 299(.

283- رأفت دسوقي- المرجع السابق- ص  262-261.
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ثانياً: فوات ميعاد تسليم طلب إعادة النظر في مشروعات القوانين:
كمــا ســبق لنــا الإشــارة بــأن الحــق في طلــب إعــادة النظــر محــدد بمــدة زمنيــة 
ــً، يجــوز خلالهــا  ــك ضمني ــم مــن ذل ــا الدســتور صراحــة أو يفه ينــص عليه
لــرأس الدولــة ممارســة حقــه في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون المحــال إليه 
ــل الســلطة التشــريعية للتصديــق، ولكــن مــاذا يحــدث حــ نتنقضــي  مــن قب
هــذه المــدة مــن دون قيــام رأس الدولــة باســتعمال حقــه في إعــادة النظــر في 

مشــروع القانــون ورده إلى الســلطة التشــريعية لإعــادة مناقشــته. 

إن ســكوت رأس الدولــة عــن اســتخدام حقــه في إعــادة النظــر، ومــن ثم فــوات 
المــدة المحــدد دســتورياً الــ يتجيــز لــه اســتخدام هــذا الحــق، لا يعتــ رتفكــراً 
منــه وتمهَّــل قبــل أن يتخــذ قــراراً بشــأن قبــول مشــروع القانــون ومــن ثم 
ــه، أو اعتراضــً منــه، ومــن ثم إعادتــه إلى الســلطة التشــريعية  التصديــق علي
لدراســته مــن جديــد، بــل يعتــ رتنــازلاً عــن اســتخدام حقــه في ممارســة 
إعــادة النظــر، ســواء أكانــت الســلطة التشــريعية منعقــدة أم لا، وهــذا خــاف 
لمــا هــو مســتقر في النظــام الرئاســي المتبــع في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فســكوت رأس الدولــة عــن اســتخدام حقــه في إعــادة النظــر لا يعتــ رتنــازلاً، 
بــل يعتــ رتمهــاً في أن يتخــذ قــراراً بشــأن مشــروع القانــون، وخصوصــً 
عندمــا يســتخدم حقــه في اعتــراض الجيــب في مشــروعات القوانــ نالمحالــه 

إليــه.

ــة بهــذا  ــتورية المقارن ــم الدس ــف النظ ــو موق ــا ه ــره، فم ــبق ذك ــا س ــً لم ووفق
الخصــوص؟ 

بالرجــوع إلى الفقــرة )ب( مــن المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن، الــ ي
تنــص علــى أن »يعتــ رالقانــون مصدقــً عليــه ويصــدره الملــك إذا مضت ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه مــن مجلســي الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلى 

المجلســ نلإعــادة النظــر فيــه«)28)). 

284- الفقــرة )ب( مــن المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن 2002 وتعديلاتــه. الجديــر بالذكــر إن دســتور مملكــة البحريــن 
لســنة 1973 حــدد الفتــرة الزمنيــة لإعــادة النظــر بثلاثــ نيومــً، وذلــك وفقــً للفقــرة )ب( مــن المــادة )35( والــ يتنــص 
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وعليــه فــإن النــص ســالف الذكــر حــدد مــدة إعــادة النظــر في ســتة أشــهر مــن 
ــق)28))، وأعتــ رفــوات ميعــاد  ــك للتصدي ــون إلى المل تاريــخ رفــع مشــروع القان
التصديــق أو إعــادة النظــر قبــولاً ضمنيــً لمشــروع القانــون ونــزولاً عــن حقــه 
في طلــب إعــادة النظــر، ومــن ثم اســتوجب علــى الملــك التصديــق علــى مشــروع 

القانــون وإصــداره بفــوات تلــك المــدة. 

كمــا نــص دســتور دولــة الكويــت في المــادة )65( علــى أن »للأمــ راقتــراح 
القوانــ نوحــق التصديــق عليهــا وإصدارهــا، ويكــون الإصــدار خــال ثلاثــ ن
ــس الأمــة، وتخفــض هــذه المــدة إلى  ــه مــن مجل ــا إلي ــخ رفعه يومــً مــن تاري
ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال، ويكــون تقريــر صفــة الاســتعجال بقــرار مــن 
مجلــس الأمــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم ولا تحســب أيــام العطلة 
الرسميــة مــن مــدة الإصــدار، ويعتــ رالقانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضت 

المــدة المقــررة للإصــدار دون أن يطلــب رئيــس الدولــة إعــادة نظــره«)28)).

ــً  ــ نيوم ــدة إعــادة النظــر بثلاث ــر حــدد م ــإن النــص ســالف الذك ــه ف وعلي
مــن تاريــخ رفــع مشــروع القانــون إلى الأمــ رللتصديــق، وأعتــ رفــوات ميعــاد 
إعــادة النظــر قبــولاً ضمنيــً لمشــروع القانــون، ومــن ثم اســتوجب علــى الأمــ ر
التصديــق عليــه وإصــداره. كمــا وضــع الدســتور فتــرة مغايــرة لإمكانيــة إعــادة 
النظــر علــى مشــروع القانــون في حالــة الاســتعجال تختلــف عــن الأحــوال 
ــة  ــل الرسمي ــام العط ــب أي ــام، دون أن تحتس ــبعة أي ــا في س ــة، وحدده العادي

ــس  ــه مــن المجل ــه إلي ــخ رفع ــون يومــا مــن تاري ــه ويصــدره الأمــ رإذا مضــت ثلاث ــا علي ــون مصدق ــ رالقان ــى أن »يعت عل
الوطــ يدون أن يــرده إلى هــذا المجلــس لإعــادة نظــره«، ومــن ثم يتشــابه في تحديــد تلــك المــدة مــع دســتور دولــة الكويــت 
ودســتور جمهوريــة مصــر العربيــة، إلا أن الدســتور الحــالي قــد جعــل المــدة المحــددة للتصديــق أو إعــادة النظــر بســتة أشــهر، 

وعليــه فــإن النــص الحــالي عــدل علــى المــدة الزمنيــة وفقــً لمــا كان جــاري العمــل عليــه وفقــً لدســتور ســنة 1973.

285- جــاء في المذكــرة التفســرية لدســتور مملكــة البحريــن للعــام 2002، وذلــك توضيحــً للمــادة )35( منــه علــى مــا يلــي “كان 
ــس الوطــ ي ــون إلى المجل ــا القان ــرد فيه ــ ييجــب أن ي ــدة ال ــه يحــدد الم ــل تعديل ــورة قب ــادة المذك ــن الم ــد )ب( م ــص البن ن
لإعــادة نظــره بثلاثــ نيومــا. ولمــا كانــت هــذه المــدة غــ ركافيــة للتــأني في بحــث القانــون المعــروض علــى الملــك للتصديــق 
عليــه، وخاصــة في ظــل مــا ورد في المــادة )106( مــن حــق الملــك في إحالــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نإلى المحكمــة 
الدســتورية قبــل إصدارهــا لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، فقــد عــدل هــذا البنــد ليجعــل هــذه المــدة ســتة أشــهر، حــى 
ــل  ــك قب ــه للدســتور، وذل ــه أو عــدم مطابقت ــون والتحقــق مــن مــدى مطابقت ــق للقان ــكافي للفحــص الدقي ــاح الوقــت ال يت

التصديــق عليــه أو رده إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه أو إحالتــه إلى المحكمــة الدســتورية«.

286- المادة )65( من دستور دولة الكويت 1962.
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ضمــن هــذه المــدة.

ــس  ــى أن »لرئي ــادة )123( عل ــة في الم ــة مصــر العربي ــتور جمهوري ــص دس ون
الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض رئيــس 
الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال ثلاثين 
يومًــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا الميعــاد 
ــة  ــا وأصــدر. وإذا رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره ثاني اعتــ رقانونً

ــا وأصــدر«)28)). بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً

ــن  ــً م ــ نيوم ــة بثلاث ــدة الزمني ــر حــدد الم ــالف الذك ــص س ــإن الن ــه ف وعلي
تاريــخ إبــاغ رئيــس الجمهوريــة بمشــروع القانــون، وأعتــ رفــوات ميعــاد 
الاعتــراض قبــولاً ضمنيــً لــه، ومــن ثم اســتوجب علــى رئيــس الجمهوريــة 

ــون. ــذا القان ــدار ه إص

وتنــص المــادة )10( من دســتور الجمهورية الفرنســية للعــام 1958 وتعديلاته، 
ــى أن »يصــدر رئيــس الجمهوريــة القوانــ نفي الخمســة عشــر يومــً الــ ي عل
تلــي تبليــغ الحكومــة القانــون الــذي تم إقــراره نهائيــً. ولــه قبــل انقضــاء هــذه 
ــون، أو لبعــض مــواده،  ــدة للقان ــب إلى البرلمــان مناقشــة جدي ــة، أن يطل المهل

وهــذه المناقشــة الجديــدة لا يمكــن أن ترفــض«)28)).

الزمنيــة للإصــدار وطلــب  المهلــة  الذكــر أن  الســالف  النــص  ويتضــح مــن 
المناقشــة الجديــدة للقانــون واحــدة، وهــي خمســة عشــر يومــً، إلا أن المشــرع 
الدســتوري وفقــً لهــذا الدســتور النافــذ ألغــى تحديــد مــدة معينــة لطلــب 
المناقشــة الجديــدة في حالــة الاســتعجال مثلمــا ورد النــص عليها في الدســاتير 

الســابقة)28)).  

287- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

288- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

289- أحمــد ســامة أحمــد بــدر- المرجــع الســابق-  ص 187(. ومــن الدســاتير الــ يحــددت مــدة مختلفــة لطلــب المناقشــة الجديــدة 
للقانــون، دســتور ســنة 1848، والــذي حــدد مــدة شــهر بالنســبة للقوانــ نالعاديــة وثلاثــة أيــام بالنســبة لقوانــ نالاســتعجال 
ــام  ــن، وخمســة أي ــام لإصــدار القوان ــدة عشــرة أي ــذي حــدد م ــه، ودســتور ســنة 1946، وال ــادة )58( من ــً للم ــك وفق وذل

بالنســبة للأمــور العاجلــة ويجــوز خــال هــذه المــدد طلــب مناقشــة جديــدة للقانــون، وذلــك وفقــً للمــادة )36( منــه.
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والجديــر بالذكــر أن رئيــس الجمهوريــة ملزمــً باحتــرام الفتــرة الزمنيــة 
المحــددة لطلــب المناقشــة الجديــدة للقانــون، إلا أن المشــرع قــد منــح رئيــس 
ــد المــدة  ــة الإصــدار ومــن ثم تمدي ــؤدي إلى تأخــ رعملي ــاراً ي ــة خي الجمهوري
الزمنيــة الــ ييجــوز خلالهــا طلــب المناقشــة الجديــدة للقانــون، وذلــك وفقــً 
لنــص المــادة )61( مــن الدســتور، إذ أوجبــت هــذه المــادة لرئيــس الجمهوريــة 
ــ ن ــتور أو القوان ــف الدس ــ ييجــد بأنهــا تخال ــ نال ــروعات القوان عــرض مش
الــ يتتعلــق بلوائــح المجالــس البرلمانيــة علــى المجلــس الدســتوري، وهنــا توقــف 
مــدة الإصــدار المحــددة بخمســة عشــر يومــً مؤقتــً إلى حــ نانتهــاء المجلــس 
الدســتوري مــن النظــر في مشــروع القانــون المحال إليــه لفحص دســتوريته)29)).

ــة لإعــادة النظــر في  ــا للمــدة الزمني وباســتقراء النصــوص الســابقة وتنظيمه
مشــروعات القوانــن، فــإن الباحثــة تفضــل أن تكــون المــدة الزمنيــة لممارســة 
الحــق في إعــادة النظــر ليســت بالمــدد الطويلــة نســبياً، مثلمــا تبنهــا المشــرع 
البحريــ يوفقــً لدســتورها الحــالي، وليســت أيضــً بالمــدد القصــرة، وذلــك 
مثلمــا تبنهــا المشــرع الفرنســي؛ بغــرض إتاحــة الفرصــة الكافيــة رأس الدولــة 
لفحــص مشــروعات القوانــ نورؤيــة مــدى ملاءمتهــا للنظــام القائــم في 
الدولــة، ومــن ثم تفضــل أن تكــون المــدة مناســبة لدراســتها والنظــر في ملاءمــة 
ــة، وبمــا يحفــظ التــوازن والضــرورة  مشــروعات القوانــ نمــن قبــل رأس الدول
ــا دون  ــ نالحاجــة إلى ســرعة إصداره ــة، وب ــ نبصــورة دقيق لفحــص القوان
ــك المــدة لا ســيما  ــى تخفيــض تل تأخــر، إضافــة إلى الحاجــة إلى النــص عل
ــي، إلا  ــرع الكوي ــا المش ــا نظمه ــك مثلم ــتعجال، وذل ــة الاس ــر صف ــد تقري عن
ــان  ــ نالبرلم ــرار مشــترك ب ــون بق ــة الاســتعجال يفضــل أن يك ــر صف أن تقري
ورأس الدولــة، وليــس فقــط مثلمــا أخــذ بهــا المشــرع الكويــ يبجعلهــا اســتناداً 

ــس الدســتوري في  ــت المجل ــى أن: »...ويجــب أن يب ــة الفرنســية لســنة 1958 عل ــن دســتور الجمهوري ــادة )61( م ــص الم 290- تن
 علــى طلــب الحكومــة وفي حالــة الاســتعجال 

ً
الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــ نالســابقتين خــال شــهر. غــ رأنــه بنــاء

ــد  ــف موع ــتوري وق ــس الدس ــعار المجل ــى إش ــب عل ــها يترت ــذه الحــالات نفس ــام. وفي ه ــة أي ــدة إلى ثماني ــم تقصــ رالم يت
ــ ي ــك فاضــل أحمــد عبدالغ ــر كذل ــابق- ص 188. انظ ــع الس ــدر- المرج ــك: أحمــد ســامة أحمــد ب ــر كذل الإصــدار.«. انظ

ــابق- ص 309. ــع الس ــنبائي- المرج الس
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إلى قــرار مــن مجلــس الأمــة فقــط؛ إذ أن كلا الجانبــ نقــد يــرى ضــرورة أن 
تصــدر بعــض القوانــ نبصــورة عاجلــة، إضافــة إلى الحاجــة إلى النــص علــى 
إيقــاف تلــك المــدة في حــال إحالتهــا إلى المحكمــة الدســتورية، وذلــك مثلمــا 
جــاء في الدســتور الفرنســي مــن إيقــاف المــدة إلى حــ نفحــص تلــك القوانــ ن
مــن قبــل المجلــس الدســتوري، ومــن ثم تســتأنف المــدد بعــد انتهــاء المجلــس 
الدســتوري مــن فحــص تلــك القوانــ نوعــدم مخالفتهــا للنصــوص الدســتورية 
وإصــدار قــرار بذلــك، كمــا يفضــل تحديــد تلــك المــدد بالأيــام وليس بالشــهور؛ 
ــة  ــام في كافــة الشــهور ليســت متســاوية، ومــن ثم احتمالي خصوصــً وأن الأي
اللبــس في احتســاب هــذه المــدة، إضافــة إلى احتســاب المــدد مــن تاريخ اســتلام 
رأس الدولــة مشــروع القانــون فعليــً للتصديــق وليــس مــن تاريــخ الإحالــة، مــع 

ضــرورة عــدم احتســاب أيــام الإجــازات الرسميــة والعطــل مــن تلــك المــدة.

ومــن ثم فــإن الباحثــة تفضــل أن يحــدد المشــرع البحريــ يالمــدة المقــررة لإعادة 
النظــر بســتين يومــً، مــع ضــرورة النــص علــى الملاحظــات ســالفة الذكــر 
ضمــن نــص المــادة، بحيــث يتــم النــص علــى إنقــاص المــدة عنــد تقريــر صفــة 
الاســتعجال مــن قبــل البرلمــان ورأس الدولــة، وعــدم احتســاب أيــام العطــل أو 
الإجــازات الرسميــة ضمــن هــذه المــدة، إضافــة إلى إيقــاف المــدة المشــار إليهــا 
إلى حــ نانتهــاء القضــاء الدســتوري مــن فحــص دســتورية مشــروع القانــون 
ــل إصــداره  ــه قب ــه إلي ــة الحاجــة إلى إحالت المحــال إليهــا إذا ارتــأى رأس الدول

قــراره بالتصديــق أو إعــادة النظــر في مشــروع القانــون. 

وبعــد الانتهــاء مــن الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، والــ يأوضحــت الباحثــة 
خلالــه ماهيــة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، ومــن ثم ســتطرق 
ــث مــن هــذه الدراســة إلى الإجــراءات  ــاني والثال ــ نالث ــة خــال الفصل الباحث
ــن، وإلى إجــراءات إعــادة  ــى إعــادة النظــر في مشــروعات القوان الســابقة عل
النظــر في مشــروعات القوانــ نمــع بيــان آثــار ممارســة هــذا الحــق علــى 

مشــروعات القوانــن.
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الفصل الثاني
الإجراءات السابقة على إعادة النظر

 في مشروعات القوانين
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 تمهيد وتقسيم:
إن إجــراءات إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نتمــر بثلاث مراحل رئيســه، 
أولهــا المرحلــة الــ يتســبق تطبيــق إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 
إذ تبــدأ هــذه المرحلــة فــور إحالــة اقتــراح القانــون إلى البرلمــان لمناقشــته 
والتصويــت عليــه وإقــراره، وإعــداد مشــروع القانــون لإحالتــه إلى رأس الدولــة 
للتصديــق، ثانيهــا مرحلــة التطبيــق الفعلــي لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، وآخرهــا وهــي المرحلــة الــ يتلــي اســتجابة البرلمــان لإعــادة النظــر 

أو تجــاوزه.  

وســنبين إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــن، والتصويــت عليهــا، والأغلبية 
المطلوبــة لإقرارهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية في المرحلــة الــ يتســبق 
إحالتهــا للتصديــق؛ بغــرض مقارنتهــا بالإجــراءات المتبعــة أثنــاء مناقشــتها 

وإقرارهــا بعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر فيهــا أو تجــاوزه.

وعليــه سيقســم هــذا الفصــل إلى ثلاثــة مباحــث، نبــ نخــال المبحــث الأول: 
إجــراءات مناقشــة مشــروع القانــون وإقــراره، والمبحــث الثــاني: إجــراءات 
إحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق، والمبحــث الثالــث والأخــر: 

ــن. ــروعات القوان ــى مش ــق عل التصدي
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المبحث الأول
إجراءات مناقشة مشروع القانون وإقراره 

تمهيد وتقسيم:
ــا،  ــت عليه ــن، والتصوي ــادةً إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوان ــف ع تختل
ــ ي ــة ال ــل الســلطة التشــريعية في المرحل ــة لإقرارهــا مــن قب ــة المطلوب والأغلبي
تســبق إحالتهــا للتصديــق، عــن إجــراءات مناقشــتها وإقرارهــا بعد الاســتجابة 
لإعــادة النظــر أو تجــاوزه، وعليــه ســنبين خــال هــذا المبحث إجراءات مناقشــة 
مشــروعات القوانــ نفي المرحلــة الــ يتســبق الاســتجابة لإعــادة النظــر، ومــا 
إذا كانــت تحكمهــا إجــراءات خاصــة تختلــف مــن نظــام قانــوني إلى آخــر، مــع 
بيــان فيمــا إذا كانــت الإجــراءات تنطبــق علــى مختلــف أنــواع القوانــن، أو أن 
تحكمهــا إجــراءات خاصــة تطبــق علــى بعــض أنــواع مــن القوانــ ندون الآخــر، 
ــل الســلطة التشــريعية،  ــة إقــرار مشــروعات القوانــ نمــن قب كمــا ســنبين آلي

والأغلبيــة المطلوبــة للتصويــت عليهــا.

وعليــه سنقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن، نوضــح في المطلــب الأول: إجــراءات 
ــى مشــروع  ــت عل ــاني: التصوي ــب الث ــن، وفي المطل مناقشــة مشــروعات القوان

القانــون والأغلبيــة المطلوبــة لإقــراره.
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المطلب الأول
إجراءات مناقشة مشروعات القوانين

إن تنظيــم إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــ نتحكمهــا قواعــد وإجــراءات 
تختلــف مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، وقــد أوضحــت بعــض الدســاتير 
ــا  ــض الآخــر أحالته ــن، والبع ــة لمناقشــة مشــروعات القوان الإجــراءات المتبع
ــً للسياســات  ــر)29))، ووفق ــم هــذا الأم ــة لتنظي ــة الداخلي ــح والأنظم إلى اللوائ
التشــريعية الــ يتنتهجهــا الــدول عنــد إقراراهــا للوائــح والأنظمــة الداخليــة، 
ــك  ــم تل ــن تنظي ــ يتتضم ــة، ال ــد الإجمالي ــتورها القواع فإنهــا تضــع في دس
القواعــد، ثم تحيــل عنــد تطبيــق النصــوص الدســتورية إلى القوانــ نواللوائــح 
ــف الأصــل  ــة أن تخال ــح والأنظم ــ نواللوائ ــك القوان ــة، ولا يجــوز لتل والأنظم
العــام الــذي اســتمدت منــه أحكامهــا وهــو الدســتور، إضافــة إلى أنهــا تتمتــع 
بالمرونــة لتعديلهــا لمواكبتهــا للتغــرات والمســتجدات الــ يتطــرأ بعــد إقرارهــا، 
الدســتور، وعليــه فــإن أغلــب  الــ ييحتاجهــا تعديــل  بعكــس الإجــراءات 
النظــم الدســتورية، ومنهــا الــدول المقارنــة في هــذه الدراســة، وضعــت القواعــد 
الإجماليــة لتنظيــم الإجــراءات في نصــوص دســتورية، واحالــة تفصيلاتهــا إلى 
القوانــ نواللوائــح والأنظمــة، وعليــه ســنركز خــال توضيــح إجراءات مناقشــة 
مشــروعات القوانــ نعلــى النصــوص الدســتورية، إضافــة إلى القوانــ نواللوائح 

الداخليــة المنظمــة لهــذا الجانــب بشــكل أكــر.

اقتراحــات  عــن  الحكومــة  مــن  الــواردة  القوانــ ن ولا تختلــف مشــروعات 
ــواردة مــن أعضــاء البرلمــان، إذ إن التمييــز بــ نالمصطلحــان هــو  القوانــ نال
تمييــز شــكلي، دون أن يكــون لأحدهمــا أفضليــة علــى الآخــر، إلا أن التمييــز 
ــن  ــواردة م ــ نال ــات القوان ــة اقتراح ــرورة إحال ــن في ض ــا يكم ــد بينهم الوحي
ــا ســنبين  ــس كم ــى المجل ــا عل ــل عرضه ــة خاصــة قب ــان إلى لجن أعضــاء البرلم
آنفــً، بحيــث تختفــي تلــك التفرقــة بعــد صياغــة اقتــراح القانــون ووضعــه في 

291- نعمان عطا الله الهيتي- المرجع السابق- ص 67.
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صيغــة مشــروع قانــون، إلا إن بعــض الدســاتير اتجهــت إلى عــدم المســاواة بــ ن
ــ نمشــروعات  ــان، وب ــل أعضــاء البرلم ــن قب ــ نالمقترحــة م اقتراحــات القوان
ــً للقاعــدة المســتقرة،  ــك خلاف ــة، وذل ــل الحكوم ــن قب ــ نالمقترحــة م القوان
والــ يتقضــي بعــدم التمييــز بــ نمشــروعات القوانــ نذات المصــدر الحكومــي 
ومشــروعات القوانــ نذات المصــدر البرلمــاني، ســواءً مــن حيــث وقــت المناقشــة، 
أو التصويــت، إذ إن أولويــة مناقشــتها حســب تاريــخ وصولهــا إلى البرلمــان، 
وعليــه تعطــي بعــض النظــم السياســية الأولويــة لمشــروعات القوانــ نالــواردة 
مــن الحكومــة في عرضهــا علــى البرلمــان علــى مشــروعات القوانــ نذات 

ــاني)29)). المصــدر البرلم

ــاء  ــن أعض ــادرة م ــأتي بمب ــ ني ــراح مشــروعات القوان ــا أن الحــق في اقت كم
البرلمــان وأيضــً مــن الســلطة التنفيذيــة، إلا أن هنــاك اجتهــاد قضائــي 
يقضــي بعــدم إمكانيــة البرلمــان مــن تقــديم مقترحــات القوانــ نإلا مــن خلال 
ــز هــذا الاجتهــاد بــ نمشــروعات القوانــ ن ــة، ومــن ثم يمي الســلطة التنفيذي
ــرى  ــاني، وي ــ نذات المصــدر البرلم ذات المصــدر الحكومــي ومشــروعات القوان
بــأن القوانــ نلا يمكــن أن تُشــرع إلا مــن خــال المشــروعات المتأتيــة مــن 
ــا مجلــس النــواب فيجــب عليــه تقــديم اقتراحاتــه أولاً  الســلطة التنفيذيــة، أمَ
للســلطة التنفيذيــة، لتقــوم بتحويلــه وتعديلــه إن شــاءت إلى مشــروع قانــون، 
ثم يتــم إعادتــه بعــد ذلــك إلى المجلــس ليشــرعّه، وتطبيقــً لذلــك صــدر قــرار 
ــدم  ــن بع ــم )43( لســنة 2010-الطع ــراق رق ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
ــا  ــة م ــغال العام ــات والاش ــاط دوائــر وزارة البلدي ــك ارتب ــون ف ــتورية قان دس
يلــي: »إن الدســتور العراقــي اقــر نظامــً دســتورياً برلمانيــً قائمــً علــى مبــدأ 
توزيــع الســلطات واحتــرام كل مؤسســة دســتورية ســلطات المؤسســات الأخــرى، 
وقــد حــدد الدســتور علــى ســبيل الحصــر صلاحيــات مجلــس النــواب في المــادة 
)61( منــه، وفي مجــال التشــريعات أنــاط الدســتور بالمجلــس المذكــور صلاحيــة 
ــا  ــ ييقدمه ــ نال ــة اســتناداً إلى مشــروعات القوان تشــريع القوانــ نالاتحادي

292- سيروان زهاوي- المرجع السابق- ص 123-122(.
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ــن  ــة م ــذه الصلاحي ــتور، وه ــن الدس ــادة )80( م ــب الم ــوزراء بموج ــس ال مجل
ــ يأناطهــا الدســتور بالســلطة التنفيذيــة حصــراً،  ــة ال ــات الحصري الصلاحي
حينمــا خــول رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء صلاحيــة تقــديم مشــروعات 
القوانــ ناســتناداً لأحــكام المــادة )60/أولاً( منــه«. كمــا جــاء في الحكــم 
ــس  ــذي خــول مجل ــون ال ــ ن)مشــروع( القان ــرق الدســتور ب ــر: »ف ســالف الذك
الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة صلاحيــة اقتــراح الأول علــى مجلــس النــواب وفــق 
ــن أعضــاء  ــذي خــول عشــرة م ــون ال ــرح( القان ــ ن)مقت ــا ورد في أعــاه وب م
ــادة  ــً للم ــة تقديمــه وفق ــه المختصــة صلاحي ــواب أو إحــدى لجان ــس الن مجل
ــً( مــن الدســتور. والمقتــرح هــو غــ رالمشــروع، إذ ينبغــي أن يقــدم  )60/ثاني
المقتــرح إلى الجهــة الــ يتملــك صلاحيــة صياغتــه في مشــروع قانــون )مجلــس 
الــوزراء( بعــد مــروره بسلســلة مــن الإجــراءات الإداريــة والتشــريعية في وزارات 
ــى مجلــس  ــوزراء ويقتــرح عل ــل أن يناقشــه مجلــس ال ــة قب ومؤسســات حكومي

ــواب تشــريعية«)29)). الن

ــس  ــس مجل ــة وجــد ان المدعــي رئي ــة الاتحادي ــة مــن المحكم ــق والمداول ــدى التدقي ــي: » ل ــا يل ــم م 293- وجــاء في منطــوق الحك
الــوزراء/ إضافــة لوظيفتــه طعــن بعــدم دســتورية قانــون. فــك ارتبــاط دوائــر وزارة البلديــات والأشــغال العامــة المرقــم )20( 
لســنة 2010 لمخالفتــه لأحــكام الدســتور. ووجــدت المحكمــة مــن اســتقراء نصــوص الدســتور أنــه قــد تبــ ىمبــدأ الفصــل بــ ن
الســلطات في المــادة 47 منــه. وإن مشــروعات القوانــ نخــص بتقديمهــا الســلطة التنفيذيــة ويلــزم أن تقــدم مــن جهــات 
ذات اختصــاص في الســلطة التنفيذيــة لتعلقهــا بالتزامــات ماليــة وسياســية ودوليــة واجتماعيــة وأن الــذي يقــوم بإيفــاء هــذه 
الالتزامــات هــي الســلطة التنفيذيــة، وذلــك حســبما نــص الدســتور عليــه في المــادة )80( منــه وليســت الســلطة التشــريعية. 
حيــث إن دســتور جمهوريــة العــراق في المــادة )60( منــه منفذيــن نقــدم مــن خلالهمــا مشــروعات القوانــن، وهــذان المنفــذان 
يعــودان حصــراً للســلطة التنفيذيــة، وهمــا: رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، وإذا مــا قدمــت مــن غيرهمــا فــإن ذلــك يعــد 
مخالفــة دســتورية لنــص المــادة )60/اولا( مــن الدســتور. وان الفقــرة )ثانيــا( مــن المــادة )60( مــن الدســتور أجــازت لمجلــس 
النــواب تقــديم مقترحــات القوانــ نعــن طريــق عشــرة مــن أعضــاء مجلــس النــواب ومــن إحــدى لجانــه المختصــة ومقتــرح 
القانــون لا يعــ يمشــروع القانــون لأن المقتــرح هــو فكــرة والفكــرة لا تكــون مشــروعاً ويلــزم أن يأخــذ المقتــرح طريقــه إلى 
أحــد المنفذيــن المشــار إليهمــا لإعــداد مشــروع قانــون وفــق مــا رسمتــه القوانــ نوالتشــريعات النافــذة إذا مــا وافــق ذلــك 
سياســة الســلطة التنفيذيــة الــ يأقرهــا مجلــس النــواب، ومــن متابعــة القانــون موضــوع هــذه الدعــوى المشــار إليــه أعــاه 
وجــد أنــه كان مقترحــً تقدمــت بــه لجنــة العمــل والخدمــات في مجلــس النــواب إلى هيئــة رئاســة مجلــس النــواب ولم يكــن 
مشــروع قانــون تقدمــت بــه الســلطة التنفيذيــة واســتنفذ مراحلــه قبــل تقديمــه، وحيــت تم إقــرار هــذا القانــون مــن مجلــس 
الرئاســة ونشــر في الجريــدة الرسميــة دون أن تبــدي الســلطة التنفيذيــة الــرأي فيــه ضمــن التزاماتهــا السياســية الداخليــة 
منهــا والدوليــة وهــذا مخالــف للطريــق المرســوم لإصــدار القوانــ نمــن الناحيــة الدســتورية، حيــث إن رئيــس مجلــس الــوزراء 
هــو المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة، وذلــك لنــص المــادة )78( مــن الدســتور ويمــارس صلاحيتــه 
الدســتورية في تخطيــط وتنفيــذ هــذه السياســة والخطــط العامــة والإشــراف علــى عمــل الــوزارات والجهــات غــ رالمرتبطــة 
بــوزارة وفقــً للمــادة )60/اولا( مــن الدســتور، لــذا فــان مــن حقــه إضافــة لوظيفتــه الطعــن بعــدم دســتورية القانــون موضــوع 
الدعــوى لعــدم اتبــاع الشــكلية الــ يرسمهــا الدســتور عنــد تشــريعه ولمخالفتــه القانــون رقــم 20 لســنة 2010 المــادة )60/اولاً( 
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كذلــك جــاء في قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الجمهوريــة العراقيــة 
ــة مــن المحكمــة  ــق والمداول ــدى التدقي ــي: » ل رقــم 64/اتحاديــة/2013 مــا يل
الاتحاديــة العليــا وجــد أن رئيــس مجلــس الــوزراء/ إضافــة لوظيفتــه أقــام 
هــذه الدعــوى وطعــن فيهــا بعــدم دســتورية قانــون تحديــد مــدة ولايــة رئيــس 
الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء وذلــك لمخالفتــه 
ــ نللمحكمــة  ــراق. وتب ــه القضــاء الدســتوري في الع للدســتور ومــا اســتقر علي
ــه قــد قــام بتشــريع  ــه/ إضافــة لوظيفت ــأن المدعــى علي ــه ب مــن الاطــاع علي
ــة  ــة رئيــس الجمهوري ــد مــدة ولاي ــون تحدي ــن وهــو )قان ــون محــل الطع القان
ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2013 ( وقــد 
تم نشــره في جريــدة الوقائــع العراقيــة بعددهــا المرقــم )4273( في 2013/4/8 
وأصبــح نافــذاً مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرسميــة بموجــب المــادة )8( منه 
وقــد حــدد فيــه مــدة ولايــة رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 
مجلــس الــوزراء، وقــد تبــ نللمحكمــة من أقــوال وكيــل المدعى عليــه في لائحته 
المؤرخــة في 201/7/23 وفي لائحتــه الجوابيــة المؤرخــة في )2013/8/14( 
المقدمــة إلى هــذه المحكمــة مــن قبــل وكيلــه القانــوني بــأن أصــل القانــون محــل 
الطعــن هــو مقتــرح قانــون وليــس مشــروع قانــون وقــد قــدم مــن أعضــاء في 
مجلــس النــواب لتشــريعه وإن مجلــس النــواب قــام بتشــريعه بعــدد )8( لســنة 
2013 ولم يتــم إعــداد هــذا المشــروع مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة كمــا رسمتــه 
المــادة )60/اولا( مــن الدســتور الــ يتقضــي )مشــروعات القوانــ نتقــدم مــن 
رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء( وإن مقتــرح القانــون لم يتــم إرســاله الى 

مــن الدســتور قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بإلغــاءه وإلغــاء الآثــار المترتبــة عليــه وتحميــل المدعــى عليهمــا رئيــس 
مجلــس النــواب إضافــة لوظيفتــه ورئيــس مجلــس الرئاســة إضافــة لوظيفتــه مصاريــف الدعــوى وأتعــاب المحامــاة لوكيلــي 
ــا وبالاتفــاق  ــً بات ــار مناصفــة بينهمــا وصــدر الحكــم حضوري ــً مقــداره عشــرة الآف دين ــث مبلغ المدعــي والشــخص الثال
ــراق  ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــً في 12\ 7\ 2010 )ق ــم علن ــتور وأفه ــن الدس ــادة )94( م ــتنادا لأحــكام الم اس
رقــم )43( لســنة 2010-الطعــن بعــدم دســتورية قانــون فــك ارتبــاط دوائــر وزارة البلديــات والأشــغال العامــة(. كذلــك جــاء 
في نفــس الموضــوع: قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا المرقــم 44\احاديــة\2010 الخــاص بإلغــاء قانــون فــك ارتبــاط دوائــر 
الشــؤون الاجتماعيــة في وزارة العمــل والشــوؤن الاجتماعيــة رقــم 18. للمزيــد مــن المعلومــات حــول ذات الحكــم راجــع: قــرار 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )2(/اتحاديــة/2013 بخصــوص عــدم دســتورية قانــون التعديــل الثــاني لقانــون الخدمــة 

الجامعيــة رقــم 93 لســنة 2012.   
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الســلطة التنفيذيــة )رئاســة الجمهوريــة أو مجلــس الــوزراء( مــن قبــل مجلــس 
النــواب وحســب توجيــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــوارد في الأحــكام الصادرة 
عنهــا في عديــد مــن الدعــاوى منهــا الدعــوى المرقمــة )43/اتحاديــة/2010( 
و )44/اتحاديــة/2010( بوجــوب إرســال مقترحــات القوانــ نالــ يتقــدم مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب أو مــن احــدى لجانــه المختصــة إلى الســلطة التنفيذيــة 
)رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس الــوزراء( مصــدره الأحــكام الــواردة 
ــكام  ــق أح ــتور إذ إن تطبي ــن الدس ــا( م ــ ن)60/اولا و80/أولا وثاني في المادت
هاتــ نالمادتــ نليــس هدفــه الحيلولــة بــ نمجلــس النــواب وحقــه الأصيــل في 
تشــريع القوانــ نلأن ذلــك مــن صلــب اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا في المادة 
)61/اولا( مــن الدســتور. وإنمــا لكــي تأخــذ )مقترحــات القوانــن( ســياقاتها 
الدســتورية في مجــال التشــريع بــأن تصــاغ بصيغــة )مشــاريع قوانين( بالتنســيق 
مــع الســلطة التنفيذيــة الــ يأناطــت بهــا المــادة )80/اولا( مــن الدســتور مهــام 
)تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة والخطــط العامــة والإشــراف علــى 
عمــل الــوزارات والجهــات غــ رالمرتبطــة بــوزارة( وأن تنفيــذ هــذه المهــام يلــزم 
أن ترســل )مقترحــات القوانــن( إلى الســلطة التنفيذيــة لدراســتها وجعلهــا 
ــع الأحــكام الدســتورية  ــت لا تتقاطــع م ــ نإذا كان ــى شــكل مشــاريع قوان عل
ــدة في  ــع الخطــط المع ــة وم ــة للدول ــة العام ــع السياس ــ نومنســجمة م والقوان
المجــالات كافــة ومنهــا المجــالات السياســية والاجتماعيــة والماليــة، وذلــك 
ــكأت الســلطة  وفــق الســياقات المحــددة لإعــداد مشــاريع القوانــ نوإذا مــا تل
التنفيذيــة أو امتنعــت عــن إعــداد مشــروع قانــون جــاء بصيغة )مقتــرح قانون( 
مــن مجلــس النــواب دون أن تســتند الســلطة التنفيذيــة في ذلــك إلى ســند مــن 
الدســتور أو القانــون ودونمــا ســبب مخالــف للسياســة العامــة للدولــة فبإمــكان 
مجلــس النــواب اســتعمال صلاحياتــه المنصــوص عليهــا في المــادة )61/ثامنــا( 
مــن الدســتور، ومنهــا ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء واعتبــار الــوزارة 
مســتقيلة بعــد إجــراء الاســتجواب المقتضــى وفقــً للدســتور والنظــام الداخلــي 
لمجلــس النــواب، باعتبــار أن مجلــس الــوزراء قــد خالــف أحــكام الدســتور، وبــذا 
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ــه  ــدأ الفصــل بــ نالســلطات المنصــوص علي ــق الســليم لمب نكــون أمــام التطبي
ــذي  ــام ال ــدأ تقاســم المه ــق الســليم لمب ــادة )47( مــن الدســتور، والتطبي في الم
ــة  ــتور، والحيلول ــن الدس ــا( م ــان )60/اولا و80/أولا وثاني ــه المادت نصــت علي
دون تداخــل هــذه المهــام بــ نالســلطات، وتحقيقــً لوحــدة السياســة العامــة 
للدولــة، وعليــه وحيــث إن القانــون رقــم )8( لســنة 2013 )قانــون تحديــد مــدة 
ولايــة رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء( قــد 
شــرع دون اتبــاع الســياقات المتقدمــة والمشــار إليهــا أعــاه فإنــه جــاء مخالفــً 
للدســتور، لــذا قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بعــدم دســتوريته 
والغائــه وتحميــل المدعــى عليــه / إضافــة لوظيفتــه مصاريــف الدعــوى كافــة، 
وأتعــاب المحامــاة لوكيــل المدعــي مبلغــا قــدره مائــة الــف دينــار، وصــدر القــرار 
باتــً اســتناداً لأحــكام المــادة )5/ثانيــا( مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليا 
رقــم )30( لســنة 2005 والمــادة )94( مــن الدســتور وبالاتفــاق، وأفهــم علنــً في 

.((29(»2013/8/26

إلا أن الباحثــة ومــع احترامهــا للاجتهاديــن القضائيــ نســالفي الذكــر، لا 
ــى حــق  ــد نــص عل ــح النــص الدســتوري ق ــد هــذا الاتجــاه، مــا دام صري تؤي
كل مــن الســلطة التنفيذيــة وأعضــاء البرلمــان في التشــريع، فــإن ذلــك دلالــة 
صريحــة علــى رغبــة المشــرع الدســتوري في مشــاركة كلٍ مــن الســلطة التنفيذيــة 
ــن  ــن دون أن يحــرم أحدهمــا م ــريعية، م ــة التش ــان في العملي وأعضــاء البرلم
هــذا الاختصــاص، ومــن ثم فــإن هــذا الاتجــاه قــد خالــف صريــح النــص 
وجــاء بحكــم مخالــف لرغبــة المشــرع الدســتوري، إلا في حــال إذ نــص المشــرع 
الدســتوري صراحــة علــى حصــر هــذا الاختصــاص للســلطة التشــريعية، أو 

ــة. لأعضــاء البرلمــان ولكــن مــن خــال الســلطة التنفيذي

وتبــدأ إجــراءات مناقشــة مشــروع القانــون بإحالتــه إلى اللجنــة المختصــة 
لدراســته وإعــداد تقريــر بشــأنه، ثم يعــرض علــى المجلــس أو المجلســان بحســب 

294- قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الجمهوريــة العراقيــة رقــم 64/اتحاديــة/2013. وكذلــك للمزيــد راجــع القــرار رقــم 96/
اتحادية/اعــام/2013.
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الأحــوال للمناقشــة والتصويــت عليــه وإقــراره، وفــرق المشــرع الدســتوري بــ ن
ــون المقدمــة مــن  ــراح المقــدم مــن أعضــاء البرلمــان، وبــ نمشــروع القان الاقت
رأس الدولــة أو الحكومــة، إذ يتــم إحالــة الاقتــراح المقــدم مــن أعضــاء البرلمــان 
ــته  ــواز مناقش ــدى ج ــه؛ للنظــر في م ــرأي في ــداء ال ــة خاصــة لإب أولاً إلى لجن
في البرلمــان مــن عدمــه، ثم يعــرض فيمــا بعــد علــى اللجنــة المختصــة لإعــداد 
تقريــر بشــأنه، أمــا مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة فيتــم إحالتــه 

ــر بشــأنه)29)).  ــة المختصــة في البرلمــان لإعــداد تقري مباشــرة إلى اللجن

كمــا أثــرت مســألة صلاحيــة البرلمــان في إجــراء تعديــل علــى مشــروعات 
اعتبــاره في حــدود صلاحيــات  ومــدى  مــن الحكومــة،  المقدمــة  القوانــ ن
البرلمــان وفقــً لمــا تضمنــه الدســتور مــن منــح البرلمــان الحــق في تعديــل 
مشــروع القانــون، وبنــاء عليــه صــدر القــرار التفســري رقــم )1( لســنة 1974 
الصــادر عــن المجلــس العــالي الأردني، بشــأن بيــان مــدى حــق مجلــس النــواب 
في تعديــل مشــروع القانــون الــ يتعــرض عليــه مــن رئيــس الــوزارة بمقتضــى 
ــس  ــك مجل ــذي يمل ــل ال ــص إلى: »إن التعدي ــتور، وخل ــن الدس ــادة )91( م الم
النــواب إدخالــه علــى أي قانــون تعرضــه الحكومــة عليــه يجــب أن ينحصــر في 
حــدود أحــكام المشــروع وفي نطــاق غاياتــه ومراميــه«)29)). كمــا جــاء في ذات 
ــه  ــذي خلــص في التفســ رللمــادة وفقــً للقــرار رقــم )1( لســنة 1955 )29))، ال
ــادة )91(  ــه الم ــذي نصــت علي ــل ال ــة - التعدي إلى أن: »أن المقصــود مــن - كلم

295- لا يوجــد فــرق في الطبيعــة القانونيــة بــ نالاقتــراح المقــدم مــن الحكومــة، والاقتــراح المقــدم مــن أحــد أعضــاء البرلمــان، 
فالاقتــراح المقــدم مــن الحكومــة يســمى »مشــروع قانــون« أمــا الاقتــراح المقــدم مــن أحــد أعضــاء البرلمــان يســمى »اقتــراح 
قانــون«، ويعــود الســبب لإحالــة مشــروع القانــون المعــد مــن قبــل الحكومــة إلى اللجنــة المختصــة في المجلــس مــن دون إحالتها 
إلى اللجنــة المختصــة بدراســة اقتراحــات القوانــ نوالمقدمــة مــن أحــد أعضــاء البرلمــان؛ إن الحكومــة لديهــا أجهــزة فنيــة 
تســاعدها علــى إعــداد مشــروعات القوانــ نوبحثهــا قبــل تقديمهــا إلى البرلمــان، في حــ نلا تعــد اقتراحــات القوانــ نفي 
مثــل هــذه الأجهــزة، فضــاً عــن قيــام أعضــاء البرلمــان أحيانــً بتقــديم اقتراحــات لا تهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة، 
أو إنهــا غــ رمدروســة بشــكل كاف، ومــن ثم فــإن المشــرع وحرصــً منــه علــى دراســة تلــك الاقتراحــات بشــكل كافي يســتوجب 
عرضهــا علــى اللجنــة المختصــة لإبــداء الــرأي في جــواز نظرهــا مــن عدمــه في البرلمــان. )إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا- تحليــل 
النظــام الدســتوري المصــري- المرجــع الســابق- ص 179-180. انظــر كذلــك: يحــى الجمــل- المرجــع الســابق- ص 203. وانظــر: 

عبــد الغــ يبســيوني عبــدالله- الوســيط في النظــم السياســية والقانــون الدســتوري- )لا، ن(- 2004- ص 735.

296- القرار التفسيري رقم )1( لسنة 1974 الصادر عن المجلس العالي الأردني بتاريخ 1974/4/16.

297- القرار التفسيري رقم )1( لسنة 1955 الصادر عن المجلس العالي الأردني بتاريخ 1955/1/4.
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ــون وفي نطــاق  ــروع القان ــذي ينحصــر في حــدود أحــكام مش ــل ال ــو التعدي ه
أهدافــه ومراميــه ســواء أكان ذلــك بالزيــادة أو النقصــان ولا يجــوز أن يتنــاول 
التعديــل أحكامــً جديــدة لا صلــة لهــا بالنواحــي والغايــات الــ يوضــع المشــروع 

مــن أجلهــا«.

وعليــه تؤيّــد الباحثــة التفســ رالســابق لمــدى حــق البرلمــان في تعديــل مشــروع 
ــل  ــان في تعدي ــة البرلم ــث إن صلاحي ــة، حي ــن الحكوم ــا م ــوارد له ــون ال القان
مشــروع القانــون يجــب أن يكــون في حــدود الغايــة مــن إصــدار هــذا القانــون، 
أمــا إذا تجــاوز هــذا التعديــل الغايــة منــه، وتضمــن التعديــل في نصوصــه، وفي 
صــورة رفضــً لمشــروع القانــون المقــدم لهــا، ومــن ثم اســتبداله بمشــروع قانــون 
جديــد تختلــف أحكامــه عــن نــص مشــروع القانــون الأصلــي، فــإن هــذا 
التعديــل يعــد تجــاوزاً للصلاحيــات الدســتورية الــ يتخــول البرلمــان الحــق في 
اقتــراح تعديــات علــى مشــروع القانــون، وبالتــالي يكــون هــذا الإجــراء غــ ر
دســتوري، لا ســيما وإن الدســتور كفــل للبرلمــان حقــه في اقتــراح القوانــن، 

وفقــً للإجــراءات المنصــوص عليهــا دســتورياً.

كمــا يشــترط المشــرع الدســتوري حضــور عــدد محــدد مــن الأعضــاء لانعقــاد 
ــة الأعضــاء،  ــال اشــتراط حضــور أغلبي ــبيل المث ــى س ــً، وعل ــان صحيح البرلم
ــة للأعضــاء  ــة المطلق ــون بالأغلبي ــى مشــروع القان ــة عل حــى يتســ ىالموافق
الحاضريــن، ومــن ثم فــإن عــدم اكتمــال النصــاب المطلــوب يــؤدي إلى عــدم 
إمكانيــة مناقشــة مشــروع القانــون والتصويــت عليــه وإقــراره - وذلــك في غــ ر
ــى مشــروع  ــب فيهــا أغلبيــة خاصــة كشــرط للموافقــة عل الأحــوال الــ ييتطل
القانــون، كمــا كان الأمــر في حــال مناقشــة مشــروع القانــون بعــد الاســتجابة 
لطلــب إعــادة النظــر فيــه، والــ يســنبينها لاحقــً - ومــن ثم فــإن نصــاب 
الانعقــاد لا يكــون صحيحــً إلا إذا حضــره العــدد المنصــوص عليــه دســتورياً أو 

ــً لإقــرار القانــون)29)). قانوني

واســتناداً لمــا ســبق، تختلــف آليــات مناقشــة مشــروعات القوانــ نمــن نظــام 

298- إبراهيم عبدالعزيز شيحا- تحليل النظام الدستوري المصري- المرجع السابق- ص 181.
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دســتوري إلى آخــر، وعليــه كيــف نظمــت النظــم السياســية المقارنــة إجــراءات 
ــة الــ يتســبق الاســتجابة إلى إعــادة  مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي المرحل

النظــر عليهــا؟

إن حــق المبــادرة باقتــراح القوانــ نأو تقــديم مشــروعات القوانــ نوفقــً للنظام 
الدســتوري البحريــي، هــو حــق مكفــول دســتورياً للملــك ولأعضــاء مجلســي 
ــع  ــون بموجــب مرســوم موق ــديم مشــروع القان ــم تق ــواب، إذ يت الشــورى والن
ــ ن ــإن عــرض مشــروعات القوان ــن ثم ف ــة)29))، وم ــك والحكوم ــن المل ــه م علي

علــى الســلطة التشــريعية يتــم مــن خــال رئيــس مجلــس الــوزراء)30)). 

ونظــراً إلى أن النظــام الدســتوري في مملكــة البحريــن تبــ ىثنائيــة المجلــس 
النيــابي، فــإن إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــ نتتــم في كلا المجلســ ن
تباعــً، إذ يتــم عرضهــا في مجلــس النــواب أولاً، ثم تعــرض علــى مجلــس 
الشــكلية  والشــروط  الإجــراءات  البحريــن  دســتور مملكــة  وبــ ن الشــورى، 
القوانــن)30))، كمــا تم تنظيمهــا بشــكل تفصيلــي في  لمناقشــة مشــروعات 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، وفي اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى. 

 ،((30(
حيــث تعــرض مشــروعات القوانــ نأو الاقتراحات على مجلس النــواب أولاً

299- سالم محمد سالم الكواري- المرجع السابق- ص 83.

300- وهــذا مــا أكــدت المــادة )81( مــن الدســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018 الــ يتنــص علــى أن »يعــرض رئيــس 
ــع  ــه أو رفضــه، وفي جمي ــول المشــروع أو تعديل ــه حــق قب ــذي ل ــواب ال ــس الن ــى مجل ــوزراء مشــروعات القوانــ نعل ــس ال مجل
ــات  ــة تعدي ــول أي ــه أو رفضــه أو قب ــول المشــروع أو تعديل ــه حــق قب ــذي ل ــس الشــورى ال ــع المشــروع إلى مجل الحــالات يرف
كان مجلــس النــواب قــد أدخلهــا علــى المشــروع أو رفضهــا أو قــام بتعديلهــا. علــى أن تعطــى الأولويــة في المناقشــة دائمــً 
لمشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات المقدمــة مــن الحكومــة«. ومــن ثم فــإن مشــروعات القوانــ نيتــم عرضهــا علــى مجلــس 

النــواب مــن خــال رئيــس مجلــس الــوزراء.

301- تم بيان هذه الإجراءات في المادة )81( ولغاية المادة )87( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

ــك  ــادة )81( مــن الدســتور، وذل ــى مــا جــاء في الم ــد عل ــواب للتأكي ــس الن ــة لمجل ــادة )97( مــن اللائحــة الداخلي 302- جــاءت الم
ــس  ــى المجل ــا »يعــرض الرئيــس عل ــواب أولاً، إذ جــاء فيه ــس الن ــى مجل ــ نتعــرض عل ــى أن مشــروعات القوان بالنــص عل
مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة أو الــ ياقترحهــا الأعضــاء وقامــت الحكومــة بصياغتهــا وفقــا للمــادة )95( 
ــن  ــادة )96( م ــا إلى اللجــان المختصــة ...«، إلا أن الم ــا، للنظــر في إحالته ــة لوروده ــذه اللائحــة في أول جلســة تالي ــن ه م
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى قــد نــص علــى أن »يعــرض الرئيــس علــى المجلــس مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن 
ــ يأقترحهــا الأعضــاء وقامــت الحكومــة بصياغتهــا وفقــً للمــادة )94( مــن هــذه اللائحــة في أول جلســة  الحكومــة أو ال
ــى وجــه الاســتعجال  ــب الحكومــة نظــر المشــروع عل ــا إلى اللجــان المختصــة، مــا لم تطل ــة لورودهــا، للنظــر في إحالته تالي
أو يــرى رئيــس المجلــس أن لــه صفــة الاســتعجال، فيحيلــه الرئيــس الى اللجنــة المختصــة مباشــرة، ويخطــر المجلــس بذلــك 
في أول جلســة تاليــة مــع توزيــع المشــروع علــى الأعضــاء برفقــة جــدول أعمــال هــذه الجلســة«. وعنــد اســتقراء النصــوص 
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ثم يتــم عرضهــا علــى مجلــس الشــورى، ويتعاقــب المجلســان مناقشــتها، 
ــس الوطــ يبحســب  ــل المجلســان أو المجل ــن قب ــا م ــق عليه ــم التواف إلى أن يت
الأحــوال، كمــا إن المشــرع الدســتوري قــد جعــل أولويــة عــرض مشــروعات 
القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة علــى الاقتراحــات المقدمــة مــن أعضــاء 
البرلمــان، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )81( مــن الدســتور، وإعطــاء أولويــة نظــر 
مشــروعات القوانــ نالــ يتنظــم موضوعــات اقتصاديــة أو ماليــة وتقــرر لهــا 

ــتور)30)).  ــن الدس ــادة )87( م ــً للم ــك وفق ــتعجال، وذل ــة الاس صف

والاقتراحــات  القوانــ ن مشــروعات  بــ ن التفرقــة  عــدم  الباحثــة  وتفضــل 
ــة عــرض مشــروعات القوانــ نالمقدمــة  المقدمــة مــن أعضــاء البرلمــان بأولوي
ــرد  ــي بمج ــكلية تختف ــة الش ــى المجلــس، إذ إن التفرق ــة أولاً عل ــن الحكوم م
صياغــة اقتــراح القانــون بوضعــه في صيغــة مشــروع قانــون، ومــن ثم فــإن 
ــة  ــرر في حال ــس يفضــل أن تق ــى المجل ــة العــرض عل ــأن أولوي ــرى ب ــة ت الباحث
ــة تكــون بتاريــخ إدراجهــا  ــك فالأولوي الاســتعجال فقــط، أمــا فيمــا عــدا ذل
ــة المختصــة مــن إعــداد  ــاء اللجن ــس، بشــرط انته ــال المجل ــى جــدول أعم عل

تقريرهــا بشــأنها.

وتبــدأ إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــن، بعــد اســتيفاء اقتــراح القانــون 

يتبــ نبــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى قــد أوحــت بــأن عــرض مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة علــى 
مجلــس الشــورى أولاً، في حــ نأن النــص الدســتوري قــد أوضــح بــأن مشــروعات القوانــ نتعــرض علــى مجلــس النــواب أولاً، 
ثم يتــم إحالــة مشــروع القانــون بعــد عرضــه علــى مجلــس النــوب وقيــام المجلــس بقبــول المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه علــى 
مجلــس الشــورى، وهــذا مــا يؤكــده النــص الدســتوري: »وفي جميــع الحــالات يرفــع المشــروع إلى مجلــس الشــورى الــذي لــه 
حــق قبــول المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه أو قبــول أيــة تعديــات كان مجلــس النــواب قــد أدخلهــا علــى المشــروع أو رفضهــا أو 
قــام بتعديلهــا..« ومــن ثم فــإن الباحثــة تفضــل تعديــل المــادة )96( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى بمــا يتوافــق مــع 
النــص الدســتوري الســالف الذكــر، وبمــا ينســجم مــع رغبــة المشــرع الدســتوري بــأن يتــم عــرض مشــروعات القوانــ نعلــى 
ــأن مشــروعات القوانــ نأو الاقتراحــات  ــأن يفســر في ذلــك ب ــة اللبــس في فهــم النــص ب مجلــس النــواب أولاً، ومــن ثم إزال
تعــرض علــى مجلــس الشــورى قبــل عرضهــا علــى مجلــس النــواب أو بالتزامــن معهــا، ومــن ثم فإنــه يفضــل تعديــل النــص، 
بإضافــة عبــارة )مــع رأي مجلــس النــواب بشــأنها( في النــص علــى النحــو التــالي »يعــرض الرئيــس علــى المجلــس مشــروعات 
القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة مــع رأي مجلــس النــواب بشــأنها، أو الــ ياقترحهــا الأعضــاء وقامــت الحكومــة بصياغتهــا 

وفقــً للمــادة )94( مــن هــذه اللائحــة في أول جلســة تاليــة لورودهــا...«.

303- انظــر المــادة )18( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والــ يتقابلهــا المــادة 18 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، 
كذلــك المــادة )227( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، تقابلهــا المــادة )189( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى. 
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المقــدم مــن أحــد أعضــاء مجلســي الشــورى أو النــواب للشــروط الشــكلية)30))، 
القانــوني لوضعــه في صيغــة مشــروع  والــرأي  التشــريع  وإحالتــه إلى هيئــة 
قانــون)30))، وذلــك بعــد موافقــة اللجنــة المختصــة عليــه ابتــداءً للعــرض علــى 
المجلــس)30))، أو حينمــا يــرد مشــروع القانــون إلى مجلــس النــواب مــن الحكومــة 
مباشــرة، فــ ايتطلــب المشــرع الدســتوري إحالتــه علــى اللجنــة المختصــة، ومن 
ــاع الإجــراءات الــ ينصــت عليهــا  هنــا يبــدأ كلا المجلســ نفي مناقشــته باتب
كل مــن لائحــة مجلــس النــواب ولائحــة مجلــس الشــورى، ويتعاقــب المجلســان 
المناقشــة، إلى أن يتــم التوافــق علــى صيغــة مشــروع القانــون من قبل المجلســان 

أو المجلــس الوطــ يبحســب الأحــوال)30)).

304-  تنــص المــادة )93( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب - تقابلهــا 
بنفــس الصياغــة نــص المــادة )92( مــن المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، 
ــس إلى رئيســه مصاغــة ومحــددة  ــات بقوانــ نمــن أعضــاء المجل ــى أن: »تقــدم الاقتراحـ وتطابقهــا بنفــس المضمــون- عل
بقــدر المســتطاع، ومرفقــً بهــا مذكــرة إيضاحيــة تتضمــن تحديــد نصــوص الدســتور المتعلقــة بالاقتــراح والمبــادئ الأساســية 

الــ ييقــوم عليهــا والأهــداف الــ ييحققهــا. ولا يجــوز أن يوقــع الاقتــراح بقانــون أكثــر مــن خمســة أعضــاء«.

ــس الشــورى  ــون بشــأن مكافحــة الغــش التجــاري المقــدم مــن مجل ــراح بقان ــوني الاقت ــرأي القان ــة التشــريع وال 305- ورد إلى هيئ
ــة لوضــع  ــة باتخــاذ الإجــراءات اللازم ــوني بشــأنه، وقامــت الهيئ ــرأي القان ــداء ال ــع إب ــون م ــة مشــروع قان ــه في صيغ لوضع
الاقتــراح برغبــة في صيغــة مشــروع قانــون وإرســاله إلى نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزاريــة للشــئون 
القانونيــة لعرضــه علــى مجلــس الــوزراء الموقــر، وتمــت الموافقــة علــى إحالتــه إلى الســلطة التشــريعية، تنفيــذاً لقــرار مجلــس 

ــبتمبر 2008. ــخ 21 س ــدة بتاري ــم )1992( المنعق ــته رق ــم )9-1992( بجلس ــر رق ــوزراء الموق ال

306- تنــص المــادة )95( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب -تقابلهــا بنفــس المضمــون المــادة )94( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــة أن  ــه، وللجن ــرأي في فكرت ــداء ال ــة المختصــة لإب ــون إلى اللجن ــراح بقان ــل الرئيــس الاقت ــى أن: »يحي ــس الشــورى- عل لمجل
ــرأي في  ــً ال ــى المجلــس متضمن تأخــذ رأي مقــدم الاقتــراح قبــل وضــع تقريرهــا بشــأنه. وتعــد اللجنــة تقريــراً يعــرض عل
جــواز نظــر الاقتــراح، أو رفضــه، أو تعديلــه بموافقــة مقدمــي الاقتــراح، أو إرجائــه إلى فتــرة زمنيــة محــددة ومســببة. 
وللجنــة أن تشــ رعلــى المجلــس برفــض الاقتــراح لأســباب تتعلــق بالموضــوع بصفــة عامــة. فــإذا مــا وافــق المجلــس علــى نظــر 

ــه إلى الحكومــة لتضعــه في صيغــة مشــروع القانــون«. الاقتــراح بعــد مناقشــة أسســه ومبادئــه أحال

307- ناقــش مجلــس النــواب مشــروع قانــون رقــم ) ( لســنة ) ( بشــأن مكافحــة الغــش التجــاري، ووافــق عليــه مــن حيــث المبــدأ، 
وأجــرى التعديــات علــى مــواد، وأحالــه إلى مجلــس الشــورى عمــاً بأحــكام المــادة )81( مــن الدســتور. )قــرار مجلــس النــواب 
رقــم )99( مــن دور الانعقــاد الثاني-الفصــل التشــريعي الثالث-الجلســة العاشــرة-الثلاثاء الموافــق 27 ديســمبر 2011(. ناقــش 
مجلــس الشــورى مشــروع القانــون بعــد اطلاعــه علــى قــرار مجلــس النــواب بالموافقــه عليــه ومــا أدخــل علــى مــواده، وبعــد 
المداولــة وافــق عليــه مــن حيــث المبــدأ، وأدخــل تعديــات علــى بعــض مــواده علــى خــاف مــا انتهــى إليــه مجلــس النــواب، 
وإعــادة إلى مجلــس النــواب لإعــادة النظــر فيــه ثانيــة عمــاً بأحــكام المــادة )82( مــن الدســتور. )قــرار مجلــس الشــورى رقــم 
ــة والعشــرون-الاثنين الموافــق 25  )23( مــن دور الانعقــاد الســنوي العــادي الثالث-الفصــل التشــريعي الثالث-الجلســة الثاني
مــارس 2013(. ناقــش مجلــس النــواب مشــروع القانــون بعــد إعادتــه إليــه مــن قبــل مجلــس الشــورى، وبعــد المداولــة قــرر 
الموافقــة علــى مــا انتهــى إليــه مجلــس الشــورى في كل مــواد المشــروع، وإحالتــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء لرفعــه إلى جلالــة 
الملــك عمــاً بأحــكام المــادة )83( مــن الدســتور. )قــرار مجلــس النــواب رقــم )64( مــن دور الانعقــاد الســنوي العــادي الرابــع-

الفصــل التشــريعي الثالث-الجلســة الحاديــة عشــرة المنعقــدة يــوم الثلاثــاء الموافــق 7 ينايــر 2014(. 
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حيــث يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء مشــروعات القوانــ نعلــى مجلــس النواب 
أولاً الــذي لــه حــق قبــول مشــروع القانــون أو تعديلــه أو رفضــه، ومــن ثم يقــوم 
رئيــس مجلــس النــواب بإحالــة مشــروع القانــون إلى مجلس الشــورى لاســتكمال 
إجــراءات مناقشــته، ولــه الحــق في قبــول المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه أو قبــول 
أيــة تعديــات كان مجلــس النــواب قــد أدخلهــا علــى المشــروع أو رفضهــا أو قام 
بتعديلهــا، ثم يحيــل رئيــس مجلــس الشــورى إلى رئيــس مجلــس النــواب المشــروع 
مــن جديــد، ولمجلــس النــواب أن يرفــض أي تعديــل علــى مشــروع قانــون أقــره 
ــة تعديــات  ــراره الســابق دون إدخــال أي ــى ق ــس الشــورى، وأن يصــر عل مجل
جديــدة عليــه. وفي هــذه الحالــة يعــاد المشــروع إلى مجلــس الشــورى مــرة ثانيــة 
للنظــر فيــه. ولمجلــس الشــورى أن يقبــل قــرار مجلــس النــواب أو أن يصــر علــى 
قــراره الســابق، وإذا قبــل مجلــس النــواب مشــروع القانــون كمــا ورد مــن مجلــس 
الشــورى  يحيلــه رئيــس مجلــس النــواب خــال مــدة لا تتجــاوز أســبوعين إلى 
ــف المجلســان حــول  ــن إذا اختل ــك، ولك ــه إلى المل ــوزراء لرفع ــس ال رئيــس مجل
ــس الوطــ يبرئاســة رئيــس مجلــس  ــون مرتــن، يجتمــع المجل مشــروع أي قان
ــروع أن يصــدر  ــول المش ــترط لقب ــا، ويش ــف عليه ــواد المختل ــواب لبحــث الم الن

قــرار المجلــس الوطــ يبأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن)30)).

أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي مجلســي الشــورى 
والنــواب، فقــد اشــترط الدســتور حضــور أغلبية أعضــاء المجلس لصحــة انعقاد 
ــن-  ــة للأعضــاء الحاضري ــة المطلق ــه بالأغلبي ــث تصــدر قرارات الجلســة، بحي
وذلــك في غــ رالأحــوال الــ ييتطلــب بهــا المشــرع الدســتوري أغلبيــة خاصــة، 
ــادة  ــتجابة لإع ــد الاس ــون بع ــروع القان ــرار مش ــة لإق ــة المطلوب ــا الأغلبي ومنه
النظــر-، وفي حــال لم يكتمــل النصــاب المطلــوب لانعقــاد المجلــس مرتــ ن
النصــاب  اكتمــال  متتاليتــن، أعتُــ رفي هــذه الحالــة وبرغــم مــن عــدم 
المطلــوب، إن جلســة المجلــس صحيحــة، بشــرط ألا يقــل عــدد الأعضــاء عــن 

308- المادة )81( ولغاية المادة )87( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــً  ــد وضــع حكم ــتوري ق ــرع الدس ــإن المش ــه ف ــس)30))، وعلي ــع أعضــاء المجل رب
تنظيمــً لتــافي اســتمرارية عــدم اكتمــال النصــاب المطلــوب لصحــة انعقــاد 
الجلســة، ومــا قــد ســيترتب علــى آثــر ذلــك مــن احتماليــة تأخــر المجلســ نفي 

ــى جــدول أعمالهمــا. مناقشــة الموضوعــات المدرجــة عل

وتحــرر  القانــون،  مشــروع  لمناقشــة  علنيــة  الجلســة  تعقــد  عــام  وكأصــل 
المناقشــات في مضابــط، كمــا يجــوز عقــد جلســة ســرية في حــالات اســتثنائية، 
بنــاءً علــى طلــب مــن الحكومــة، أو رئيــس المجلــس، أو بطلــب مقــدم مــن 

عشــرة أعضــاء مــن المجلــس)31)).

وتعــرض مشــروعات القوانــ نوفقــً لأهميتهــا علــى جــدول أعمــال المجلــس، 
بحيــث يتــم مناقشــة القوانــ نمــع مراعــاة اولوياتهــا، ومــن ثم تعطــى أولويــة 
عــرض مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن قبــل الحكومــة أولاً، ثم تعــرض 
ــس الســلطة  ــا يعطــى للمجل ــس، كم ــن أعضــاء المجل ــة م الاقتراحــات المقدم
في تقديــر أهميــة الموضوعــات الــ يتــدرج بالأســبقية في جــدول الأعمــال، 
ويبلــغ رئيــس المجلــس بجــدول الأعمــال، ويخطــر الأعضــاء والحكومــة بــه قبــل 

ــت كافِ)31)).  ــاد الجلســة بوق انعق

ويتــم مداولــة مشــروعات القوانــ نفي مداولــة واحــدة، ومــع ذلــك أجــاز المشــرع 
أن تجــري مداولــة ثانيــة مــى اقتضــى ذلــك، بشــرط تقــديم طلــب كتــابي مــن 
الحكومــة، أو رئيــس اللجنــة، أو بنــاءً علــى طلــب مقــدم مــن خمســة أعضــاء 
مــن المجلــس، علــى أن يتــم تقــديم الطلــب قبــل الجلســة المحــددة لأخــذ الــرأي 
النهائــي فيــه، بحيــث يتــم تحديــد المــادة أو المــواد المطلــوب إعــادة مناقشــتها 

309- تنــص المــادة )80( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لســنة 2018 وتعديلاتــه الصــادرة في العــام 2012 علــى أن: 
»يشــترط لصحــة اجتمــاع كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب حضــور أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر القــرارات 
ــية خاصــة، وعنــد تســاوي  ــشترط فيهــا أغلبـ ــ يتـ ــية المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــ رالحــالات ال بالأغلبـ
الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس. وإذا كان التصويــت متعلقــً بالدســتور وجــب أن يتــم بالمنــاداة علــى الأعضــاء 
بأسمائهــم، وإذا لم يكتمــل نصــاب انعقــاد المجلــس مرتــ نمتـــتاليتين اعتــ راجتمــاع المجلــس صحيحــا، علــى ألا يقــل عــدد 

الحاضريــن عــن ربــع أعضــاء المجلــس«.

310- المادة )79( من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة في العام 2018.

311- المــادة )18/أ( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص المــادة )18/أ( 
مــن مرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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فيهــا، مــع توضيــح أســباب ومــررات الــ يتســتوجب إعــادة الدراســة)31)).

ويقــوم المجلــس بمناقشــة المشــروع الأصلــي، مــع مــا قررتــه اللجنــة المختصــة 
ــع  ــوم بتوزي ــس أن يق ــات أن وجــدت، ويجــوز للمجل ــروع والتعدي ــأن المش بش
علــى  الأعضــاء، حفاظــً  علــى  والتقريــر  والمســتندات،  القانــون،  مشــروع 
الوقــت، علــى أن يثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة، وتبــدأ المناقشــة بتوضيــح 
مــن مقــرر اللجنــة، ومــن ثم الحكومــة، وأخــراً الأعضــاء، فــإذا وافــق المجلــس 
علــى المشــروع مــن حيــث المبــدأ يســتمر المجلــس في المناقشــة، أمــا إذا رفــض 
المجلــس المشــروع مــن حيــث المبــدأ عــدَّ ذلــك رفضــً للمشــروع برمتــه، ثم 
يقــوم المجلــس باســتعراض مشــروع القانــون مــادة تلــو الأخــرى، ويوافــق 
الأعضــاء علــى كل مــادة مــع الأخــذ بالتعديــات إن وجــدت، ثم يؤخــذ 
الــرأي علــى المشــروع برمتــه)31))، وأجــاز المشــرع لــكل عضــو الاحتفــاظ بحقــه 
باقتــراح التعديــل الــازم علــى المشــروع  ســواءً أكان بالإضافــة، أم بالحــذف، 
ــى الأقــل، أو  ــة وأربعــ نســاعة عل ــل انعقــاد الجلســة بثماني ــة، قب أم بالتجزئ
بنــاءً علــى موافقــة المجلــس علــى نظــر هــذه التعديــات قبــل انعقــاد الجلســة 
مباشــرة، أو في أثنــاء انعقــاد جلســة المناقشــة، وبعــد سمــاع مقــدم الاقتــراح 
يقــرر المجلــس الموافقــة علــى هــذه التعديــات أو رفضهــا، وفي حالــة موافقــة 
المجلــس علــى التعديــات المقترحــة، يجــوز لرئيــس المجلــس أن يقــرر بحثهــا 
في نفــس الجلســة، أو إحالتهــا إلى اللجنــة المختصــة لبحثهــا، وإعــداد تقريــر 
عنهــا، إذا كانــت هــذه التعديــات جوهريــة وتمــس المشــروع، وتخطــر اللجنــة 
بالتعديــات قبــل الجلســة لتبــ نرأيهــا أثنــاء المناقشــة، مــع وجــوب أن تكــون 
التعديــات المطلوبــة محــدده ومصاغــة صياغــة قانونيــة صحيحــة، كمــا أجــاز 
المشــرع للحكومــة أن تطلــب في أثنــاء الجلســة إحالــة طلــب التعديــل إلى 

312- المــادة )103( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص المــادة )110( 
مــن المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، ونــص المــادة )111( مــن المرســوم 
ــواري- المرجــع  ــد الك ــك: ســالم محم ــواب. انظــر كذل ــس الن ــة لمجل ــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخلي ــون رق بقان

الســابق- ص 214.

313- المــادة )104( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص المــادة )103( 
مــن المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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اللجنــة لأخــذ مرئياتهــا في هــذا الخصــوص، مــى مــا كان جوهريــً ولم يســبق 
نظــره في المجلــس، وتلتــزم اللجنــة بتقــديم تقريرهــا في الميعــاد الــذي يحــدده 
المجلــس، ويتوقــف المجلــس عــن نظــر باقــي مــواد المشــروع مــى مــا كان لهــذه 
التعديــات الــ يأحيلــت للجنــة تأثــراً علــى باقــي مــواده، فيتــم تأجيــل 
مناقشــتها إلى حــ نانتهــاء اللجنــة مــن إعــداد تقريرهــا بشــأن التعديــات 
المطلوبــة، وتعتــ رهــذه التعديــات كأن لم تكــن، ولا يتــم مناقشــتها، إذا 

ــازل عنهــا مقدميهــا، ولم يتبنهــا أحــد الأعضــاء فيمــا بعــد)31)). تن

ويجــوز للمجلــس أن يقــوم بإعــادة مناقشــة أي مــادة ســبق أن أقرهــا، إذا 
بــدت أســباب جديــدة تســتوجب إعــادة مناقشــتها مــن قبــل المجلــس أو إقــرار 

تعديــل عليهــا)31)).

ــرأي  ــم أخــذ ال ــً، لا يجــوز أن يت ــاء مــن مناقشــة المشــروع نهائي ــد الانته وبع
ــى الأقــل مــن انتهــاء المناقشــة،  النهائــي فيــه إلا بعــد مضــي أربعــة أيــام عل
ــم أخــذ رأي الأعضــاء  ــتعجال أن يت ــة الضــرورة والاس ــرع في حال ــاز المش وأج
ــى  ــد مضــي ســاعة عل ــك بع ــه، وذل ــة علي ــ يتمــت الموافق في ذات الجلســة ال
الأقــل مــن الانتهــاء مــن إجــراءات مناقشــته، ويجــب موافقــة أغلبيــة أعضــاء 

ــى تقصــ رالمــدة)31)). المجلــس عل

وينــص دســتور دولــة الكويــت في مادتــه )79( علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا 
إذا أقــره مجلــس الأمــة وصــدق عليــه الأمــر«)31))، وتكفلــت اللائحــة الداخليــة 

لمجلس الأمة في توضيح إجراءات مناقشة مشروع القانون)31)). 

314- المــادة )105، 106، 107( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص 
المــادة )104، 105، 106( مــن مرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

315- المــادة )109( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص المــادة )108( 
مــن مرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

316- المــادة )115( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونــص المــادة )114( 
مــن مرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

317- نص المادة )79( من دستور دولة الكويت للعام 1962.

318- تنــص المــادة )117( مــن دســتور دولــة الكويــت للعــام 1962علــى أن »يضــع مجلــس الأمــة لائحتــه الداخليــة متضمنــة نظــام 
ســ رالعمــل في المجلــس ولجانــه وأصــول المناقشــة والتصويــت والســؤال والاســتجواب وســائر الصلاحيــات المنصــوص عليهــا 
في الدســتور، وتبــ ناللائحــة الداخليــة الجــزاءات الــ يتقــرر علــى مخالفــة العضــو النظــام أو تخلفــه عــن جلســات المجلــس 
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وعليــه يتــم مناقشــة مشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات في مجلــس الأمــة)31))؛ 
نظــراً لأن النظــام الدســتوري الكويــ يتبــ ىنظــام المجلــس الواحــد. ويشــترط 
لصحــة انعقــاد المجلــس حضــور نصــف أعضــاء مجلــس الأمــة، حيــث تصــدر 
القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــ رالحــالات 
الــ يتشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة )32))، والمبدأ العــام أن تكون جلســات مجلس 
الأمــة علنيــة، إلا إذا تقــرر عقــد الجلســة بصــورة ســرية)32))، كمــا يشــترط في 
الاقتــراح المقــدم مــن أحــد أعضــاء مجلــس الأمــة أن يكــون مصاغــً ومحــدداً 
قــدر المســتطاع، إضافــة إلى قيــام مقدميــه بالتوقيــع عليــه وتضمينــه أســباب 
اقتراحــه، وبعــد اســتيفاء الشــروط الشــكلية للاقتــراح، يقــوم رئيــس المجلــس 
بإحالتــه إلى لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة لإبــداء رأيهــا فيــه، وفي 
ــة بوضعــه في  ــه)32))، تقــوم اللجن ــدأ علي ــة مــن حيــث المب ــة موافقــة اللجن حال
ــل وضــع  ــراح قب ــة أن تأخــذ رأي مقــدم الاقت ــة، ويجــوز للجن ــة القانوني الصيغ
التقريــر بشــأنه)32))، في حــ نأن مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة 

لا تمــر علــى هــذه اللجنــة، وترســل مباشــرة إلى اللجــان المختصــة.

ــرض  ــون، يع ــراح القان ــا بشــأن اقت ــن إعــداد تقريره ــة م ــاء اللجن ــد انته وبع
أو  الحكومــة،  مــن  المقدمــة  القوانــ ن مشــروعات  المجلــس  علــى  الرئيــس 

أو اللجــان بــدون عــذر مشــروع«. ومــن ثم يتضــح مــن النــص الدســتور الســالف الذكــر بأنــه قــد أحــال تنظيــم إجــراءات ســ ر
العمــل في مجلــس الأمــة لمناقشــة مشــروعات القوانــ نوالتصويــت عليهــا إلى اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة. 

319- يتكــون مجلــس الأمــة الكويــ يمــن 50 عضــواً منتخبــً بطريقــة الانتخــاب العــام الســري والمباشــر مــن قبــل الشــعب، إضافــة 
إلى الــوزراء بحكــم منصبهــم، بشــرط ألا يزيــد عددهــم عــن ثلــث عــدد النــواب )لا يزيــد العــدد عــن 16 وزيــر(، كمــا يجــوز 

أن يشــغل الوزيــر وظيفــة وزيــر في الســلطة التنفيذيــة ونائبــً في الســلطة التشــريعية.

320- تنــص المــادة )97( مــن دســتور دولــة الكويــت للعــام 1962 علــى أن »يشــترط لصحــة اجتمــاع مجلــس الأمــة حضــور أكثــر 
مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــ رالحــالات الــ يتشــترط 
فيهــا أغلبيــة خاصــة. وعنــد تســاوي الأصــوات يعتــ رالأمــر الــذي جــرت المداولــة في شــأنه مرفوضــا«. انظــر كذلــك المــادة 

)74( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة.

321- تنــص المــادة )94( مــن دســتور دولــة الكويــت للعــام 1962 علــى أن »جلســات مجلــس الأمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا ســرية 
بنــاء علــى طلــب الحكومــة أو رئيــس المجلــس أو عشــرة أعضــاء وتكــون مناقشــة الطلــب في جلســة ســريه«.

322- إن رفــض الاقتــراح المقــدم مــن أحــد أعضــاء المجلــس مــن قبــل اللجنــة التشــريعية والقانونيــة نهائيــً، وفي حــال رفضــت 
ــل-  ــة )يحــى الجم ــة القانوني ــراح في الصياغــة الفني ــة بإعــداد الاقت ــس، قامــت اللجن ــه المجل ــق علي ــراح وواف ــة الاقت اللجن

ــابق- ص 269(. ــع الس المرج

323- المادة)97( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
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الشــؤون  الــ يتقــدم بهــا الأعضــاء ونظرتهــا لجنــة  القوانــ ن اقتراحــات 
التشــريعية والقانونيــة، لإحالتهــا إلى اللجــان المتخصصــة، وفي حــال طلــب 
كل مــن الحكومــة، أو الرئيــس، أو اللجنــة المذكــورة، نظــر المشــروع علــى وجــه 
الاســتعجال، يحيــل الرئيــس مباشــرة مشــروع القانــون إلى اللجنــة المتخصصــة، 
ويخطــر المجلــس في أول جلســة تاليــة لانعقــاده، ويتــم توزيــع مشــروع القانــون 
علــى الأعضــاء مــع جــدول أعمــال الجلســة، مــع ضــرورة بيــان الأســباب الــ ي

ــتعجال)32)).  ــة الاس ــر صف ــت إلى تقري دع

أو مشــروع آخــر،  باقتــراح  قانــون مرتبــط  أو مشــروع  اقتــراح  أي  ويحــال 
ومعــروض علــى إحــدى اللجــان، إلى تلــك اللجنــة مــع إخطــار المجلــس بذلــك، 
وفي حــال كانــت المشــروعات أو الاقتراحــات في ذات الموضــوع، اعتــ راســبقها 
هــو الأصــل، والاقتــراح أو مشــروع القانــون اللاحــق تعديــاً لمــا ســبق، وفي حــال 
أدخلــت اللجنــة المتخصصــة الــ يتم إحالــة مشــروع القانــون عليهــا تعديــات 
ــع  ــل رف ــة قب ــة الشــؤون التشــريعية والقانوني ــه إلى لجن ــه، جــاز لهــا إحالت علي
تقريرهــا إلى المجلــس لتبــدي رأيهــا في صياغــة المشــروع وتنســيق مــواده 

ــه)32)).  وأحكام

ــروع  ــة مش ــم إحال ــا، يت ــداد تقريره ــن إع ــة المختصــة م ــاء اللجن ــد انته وبع
ــاوة المشــروع  ــدأ إجــراءات مناقشــته بت ــس لمناقشــته، وتب ــون إلى المجل القان
الأصلــي، ومذكرتــه التفســرية، وتقريــر اللجنــة المتخصصــة، ومــا تضمنــه 
مشــروع القانــون مــن تعديــات مقترحــة، ثم تعطــى الكلمــة لبحــث المشــروع 
بصــورة عامــة لمقــرر اللجنــة، ثم الحكومــة، ثم الأعضــاء، ولا يجــوز لهــم الــكلام 
في المبــادئ العامــة للمشــروع أكثــر مــن مرتــ نإلا بــإذن المجلــس، وبعــد موافــق 
ــ يقدمــت  ــواد ال ــم مناقشــة الم ــدأ، يت ــث المب ــى المشــروع مــن حي ــس عل المجل
ــه المشــروع  ــة المرفــق ب ــر اللجن ــك بعــد عــرض تقري اقتراحــات بتعديلهــا، وذل
ــى التعديــات المقدمــة علــى كل مــادة مــن هــذه  ــرأي عل ــي، ويؤخــذ ال الأصل

324- المادة )98( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

325- المواد )99، 100، 101( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
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المــواد علــى حــدا، وذلــك بعــد قراءتهــا، ثم يؤخــذ رأي المجلــس علــى مشــروع 
ــه)32)).  ــون برمت القان

ويجــوز لــك عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة عنــد مناقشــة مشــروع القانــون 
أن يقتــرح التعديــل أو الحــذف أو التجزئــة في مــواده أو فيمــا يعــرض مــن 
تعديــات، حــى وإن كان قــد ســبق للمجلس عرضهــا على اللجنــة المتخصصة. 
بشــرط أن يتــم اقتــراح التعديــل كتابــةً قبــل الجلســة الــ يســيناقش المجلــس 
فيهــا التعديــات بأربــع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل. ويجــوز تقديمهــا قبــل 
الجلســة مباشــرة أو في أثنائهــا بشــرط موافقــة المجلــس، ويصــدر قــرار المجلس 
في التعديــات بعــد سمــاع إيضاحــات مقــدم الاقتــراح ودون مناقشــة، ويجــوز 
لــه أن يحيــل أي تعديــل علــى مشــروع القانــون إلى لجنــة الشــؤون التشــريعية 
ــه وتنســيق أحكامــه، ولا يجــوز مناقشــة  ــا في صياغت ــدي رأيه ــة لتب والقانوني

المشــروع إلا فيمــا يتعلــق بالصياغــة بعــد ذلــك)32)). 

ولا يجــوز للمجلــس إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون قبــل مضــي أربعــة أيــام 
ــن  ــرار م ــك يجــوز بق ــع ذل ــه، وم ــاء المناقشــة الأولى في ــن انته ــل م ــى الأق عل
ــة  ــك، وتخصــص المناقشــة الثاني ــل ذل ــس مناقشــته قب ــة اعضــاء المجل أغلبي
لمناقشــة التعديــات الــ يأقرهــا المجلــس في المناقشــة الأولى بشــرط أن تكــون 

ــة، ثم يتــم مناقشــة مشــروع القانــون برمتــه)32)). ــك الاقتراحــات مكتوب تل

ويجــب أن يكــون اقتــراح التعديــل محــدداً ومصاغــً قــدر المســتطاع)32))،  وأن 
تخطــر اللجنــة المتخصصــة في جميــع الأحــوال بالتعديــات الــ ييقدمهــا 
الأعضــاء قبــل الجلســة المحــددة لنظــر المشــروع أمــام المجلــس لبحثهــا، ويجــوز 

326- المادة )102( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

327- المادة )103( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

328- المادة )104( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

329- لا يشــترط أن يكــون عضــو مجلــس الأمــة الــذي تقــدم باقتــراح التعديــل ذو خــرة قانونيــة، حيــث إن اشــتراط أن يكــون 
الاقتــراح قــدر الإمــكان مصاغــً ومحــدداً قــدر المســتطاع ومرفــق معــه الأســباب الــ يتســتوجب التعديــل، لا يقصــد 
بطبيعــة الحــال أن يكــون الاقتــراح قــد أفــرغ في الصيغــة القانونيــة الدقيقــة، وصاحبتــه مذكــرة توضــح فلســفته وأهدافــه، 
ولكــن المقصــود مــن ذلــك أن يكــون نوعــً مــن ضمــان الجديــة والتريــث وعــدم اســتعجال الأعضــاء في تقــديم اقتراحــات 

ــل- المرجــع الســابق- ص 269(. ــل. )يحــى الجم بالتعدي
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للحكومــة ولمقــرر اللجنــة طلــب إحالــة التعديــل المقتــرح إلى اللجنــة المتخصصة، 
ويجــب إجابــة هــذا الطلــب إذا لم يكــن اقتــراح التعديــل قــد عرض علــى اللجنة 

مــن قبــل)33)). 

وإذا قــرر المجلــس حكمــً في إحــدى المــواد مــن شــأنه إجــراء تعديــل في مــادة 
ســبق أن وافــق عليهــا، فيجــوز لــه إعــادة مناقشــة تلــك المــادة، وفي حــال 
ظهــرت أســباب جديــدة تســتوجب إعــادة مناقشــة مــادة مــن مــواد مشــروع 
القانــون ســبق للمجلــس مناقشــتها وقبــل انتهــاء مناقشــة المشــروع يجــوز 
للمجلــس أن يعيــد مناقشــتها، وذلــك بنــاء علــى طلــب الحكومــة، أو اللجنــة، 
أو أحــد الأعضــاء، وإذا كان للتعديــل المقتــرح تأثــ رعلــى باقــي مــواد مشــروع 
القانــون، جــاز للمجلــس تأجيــل مناقشــته إلى حــ نانتهــاء اللجنــة مــن إعــداد 

تقريرهــا، كمــا يجــوز للمجلــس أن يســتمر في مناقشــة باقــي المــواد)33)). 

وإذا تنــازل مقدمــي اقتــراح التعديــل، أو زالــت عضويــة مقدميهــا لأي ســبب 
ــا  ــرض للمناقشــة، كم ــة، ولا تع ــات لاغي ــك التعدي ــ رتل ــن الأســباب. تعت م
يجــوز لــكل مــن تقــدم باقتــراح أو بمشــروع قانــون أن يســترده، ولــو كان ذلــك 
في أثنــاء مناقشــته، فــ ايســتمر المجلــس في مناقشــته، إلا بنــاءً علــى طلــب 
مــن الحكومــة أو أحــد الأعضــاء، أو في حالــة تبــ ىالتعديــات أحــد الأعضاء، 
ــ ي ــ نال ــة عــن مشــروعات القوان ــر المقدم ــس في نظــر التقاري ويســتمر المجل
ــه، مــا  ــذي قدمــت في ــد انتهــاء الفصــل التشــريعي ال اقترحتهــا الحكومــة بع
ــا دون  ــه، فتجــاب إلى طلبه ــادة النظــر في ــر لإع ــة ســحب التقري ــر اللجن لم ت
مناقشــة)33)). وبعــد الانتهــاء مــن مناقشــة المــادة والتعديــات المقدمة بشــأنها، 
يتــم أخــذ رأي المجلــس علــى التعديــات أولا، ثم علــى المــواد في مجموعها)33)).

ويشــترط المشــرع الدســتوري المصــري إحالــة مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن 

330- المادة )105( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،

331- المادتين )107، 108( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

332- المادتين )108، 109( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ــد مــن المعلومــات حــول الإجــراءات المتبعــة لمناقشــة مشــروعات  ــس الأمــة. لمزي ــة لمجل 333- المــادة )106( مــن اللائحــة الداخلي
ــي- المرجــع الســابق- ص89-78. ــس الأمــة الكويــ يانظــر: نعمــان عطــا الله الهي القوانــ نفي مجل
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الحكومــة)33))، أو مــن عشــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب إلى اللجــان الفرعيــة 
المختصــة بمجلــس النــواب، وذلــك لدراســتها وفحصهــا وتقــديم تقريــر عنهــا 
ــماع آراء ذوي الخــرة في موضــوع  ــة بس ــتعانة اللجن ــواز اس ــع ج ــس، م للمجل
ــن أعضــاء  ــة م ــات المقدم ــة الاقتراح ــتور إحال ــترط الدس ــا يش ــون، كم القان
المجلــس إلى اللجنــة المختصــة في المجلــس أولاً وقبــل عرضهــا علــى اللجنــة 
الفرعيــة؛ للحصــول علــى موافقتهــا، فــإذا وافقــت اللجنــة المختصــة علــى 
اقتــراح القانــون)33))، يتــم إحالتهــا إلى اللجــان الفرعيــة)33))، وفي حــال رفضــت 

اللجنــة الاقتــراح أوجــب الدســتور أن يكــون هــذا الرفــض مســبباً)33)).

وبعــد إحالــة مشــروعات القوانــ نإلى اللجنــة المختصــة لدراســتها وإعــداد 
تقريــر عنهــا، تتــم إحالــة مشــروعات القوانــ نوالتقريــر المعــد عنهــا مــن قبــل 
اللجنــة إلى المجلــس لمناقشــتها، ويشــترط الدســتور لانعقــاد المجلــس صحيحــً 
حضــور أغلبيــه أعضائــه، حيــث إن المجلــس يتخــذ قراراتــه بشــأنها بالأغلبيــة 
المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــ رالأحــوال الــ ييشــترط فيهــا 

334- إن الدســتور المصــري جعــل حــق الاقتــراح حــق مشــترك بــ نرئيــس الجمهوريــة والحكومــة، فــ ايتقــدم رئيــس الجمهوريــة 
ــوزراء، إذ يقــوم الوزيــر المختــص بإعــداد مشــروع  مباشــرة إلى مجلــس الشــعب بمشــروع قانــون لم يعــرض علــى مجلــس ال
القانــون وإحالتــه إلى مجلــس الدولــة لصياغتــه مرفــق معــه مذكرتــه الإيضاحيــة، ثم يعــرض المشــروع بقانــون علــى مجلــس 

الــوزراء لمناقشــته، ولرئيــس الجمهوريــة أن يعــدل المشــروع بقانــون. )عــز الديــن بغــدادي- المرجــع الســابق- ص 75-74(.

335- مراد بقالم- نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته »دراسة مقارنة«- مكتبة الوفاء القانونية- )لا، ت(- ص 180.

336- يرجــع الســبب في التفرقــة في الإجــراءات المتبعــة بــ نمشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات القوانــن، إلى أن الحكومــة تمتلــك 
أجهــزة فنيــة تســاعدها علــى إعــداد مشــروعات القوانــ نوبحثهــا قبــل عرضهــا علــى المجلــس، ومــن ثم تعــرض مشــروعات 
القوانــ نإلى اللجنــة المختصــة في المجلــس مباشــرة لفحصهــا وإعــداد تقريــر بشــأنها، في حــ نلا يمتلــك أعضــاء مجلــس 
النــواب مثــل تلــك الأجهــزة، وعليــه تطلــب الدســتور أن تعــرض الاقتراحــات بقوانــ نعلــى اللجــان الخاصــة لإبــداء رأيهــا 
في جــواز نظــر المجلــس لهــذا الاقتــراح، ثم يحــال فيمــا بعــد إلى إحــدى لجــان المجلــس لتقــديم تقريــر بشــأنه، مــع التأكيــد 
علــى أن رأي اللجنــة ليــس نهائيــً، إذ يجــوز للمجلــس نظــر الاقتــراح بالرغــم مــن رفــض اللجنــة الخاصــة لــه، اعتبــاراً إلى 
أن صاحــب القــرار النهائــي هــو مجلــس النــواب، ولكــن إذا رفــض مجلــس النــواب اقتــراح القانــون فــ ايجــوز تقديمــه في 
دور الانعقــاد ذاتــه، في حــ نإذا رفــض المجلــس مشــروع القانــون مقــدم مــن الحكومــة، يجــوز للحكومــة أن تعيــد عــرض 
ــة«- دار  ــون الدســتوري »دراســة مقارن ــد- الوســيط في القان ــو زي ــد أب ــد عبدالحمي ــاد. )محم ــس دور الانعق المشــروع في نف

ــرة- 2007- ص 444(. النهضــة العربية-القاه

ــوزراء،  ــى أن »لرئيــس الجمهوريــة، ولمجلــس ال ــة للعــام 2014 عل 337- تنــص المــادة )122( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربي
ولــكل عضــو في مجلــس النــواب اقتــراح القوانــن. ويحــال كل مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة أو مــن عشــرة أعضــاء إلى 
اللجــان النوعيــة المختصــة بمجلــس النــواب، لفحصــه وتقــديم تقريــر عنــه إلى المجلــس، ويجــوز للجنــة أن تســتمع إلى ذوي 
ــة، إلا إذا أجازتــه اللجنــة  الخــرة في الموضــوع. ولا يحــال الاقتــراح بقانــون المقــدم مــن أحــد الأعضــاء إلى اللجنــة النوعي
المختصــة بالمقترحــات، ووافــق المجلــس علــى ذلــك، فــإذا رفضــت اللجنــة الاقتــراح بقانــون وجــب أن يكــون قرارهــا مســبباً«.
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الدســتور أغلبيــة خاصــة، وذلــك وفقــً لمــا نصــت عليــه المــادة )121( مــن 
ــة 2014 )33)). ــة مصــر العربي دســتور جمهوري

ــب  ــى طل ــاء عل ــس أو بن ــب مــن رئيــس المجل ــى طل ــاءً عل ــس وبن ويجــوز للمجل
مــن الحكومــة تــاوة المشــروع علــى المجلــس في أثنــاء إحالتــه إلى اللجنــة، أو 
توزيعــه مطبوعــً علــى كافــة أعضــاء المجلــس مشــفوعاً بمذكرتــه الإيضاحية. 
ولــكل عضــو في أثنــاء مناقشــة مشــروع القانــون أن يقتــرح تعديــل أو حــذف أو 
إضافــة أو تجزئــة مــواده، بشــرط أن تكــون تلــك التعديــات مكتوبــةً، وتعــرض 
علــى رئيــس المجلــس قبــل الجلســة بأربــع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل، 
ومــن ثم تخطــر اللجنــة بتلــك التعديــات لبحثهــا، ويبــ نالمقــرر رأي اللجنــة 
في أثنــاء مناقشــة مشــروع القانــون في الجلســة، وفي حــال كان للتعديــل 
ــل نظــر المشــروع إلى  ــم تأجي ــى مــواد المشــروع الأخــرى يت ــرح تأثــراً عل المقت
حــ نانتهــاء اللجنــة مــن إعــداد تقريرهــا، ويجــوز للجنــة إحالــة إي مشــروع 
قانــون إذا كانــت قــد أجــرت تعديــات عليــه إلى لجنــة الشــئون الدســتورية 
والتشــريعية، أو إلى مكتــب هــذه اللجنــة؛ لإعــادة صياغتــه خــال الموعــد الــذي 
يحــدده رئيــس المجلــس. وبنــاء عًلــى اقتــراح مــن رئيــس المجلــس، أو الحكومــة، 
أو مقــرر الاقتــراح، النظــر في اقتراحــات التعديــل إذا تم تقديمهــا مباشــرة قبــل 
الجلســة، أو في أثنائهــا، وبعــد سمــاع إيضاحــات مقــدم اقتراحــات التعديــل، 
يجــوز لرئيــس المجلــس مناقشــتها في الجلســة، أو إحالتهــا إلى اللجنــة المختصة 
لدراســتها وإعــداد تقريــر بشــأنها. ويجــب قــراءة تقريــر اللجنــة قبــل مناقشــة 
المشــروع إذا كان متعلقــً بمشــروعات القوانــ نالمكملــة للدســتور، أو القوانــ ن
ــة  ــرأي أغلبي ــل اللجنــة مخالفــً ل الأساســية، أو إذا كان التقريــر المعــد مــن قب

ــى أن »لا يكــون انعقــاد المجلــس صحيحــً، ولا  ــة للعــام 2014 عل 338- تنــص المــادة )121( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربي
تتخــذ قراراتــه، إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه. وفي غــ رالأحــوال المشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة، تصــدر القــرارات بالأغلبيــة 
ــى  ــة في شــأنه مرفوضــً. وتصــدر الموافقــة عل المطلقــة للحاضريــن، وعنــد تســاوي الآراء، يعتــ رالأمــر الــذي جــرت المداول
ــة  ــ نالمكمل ــا تصــدر القوان ــس. كم ــدد أعضــاء المجل ــث ع ــن ثل ــل ع ــن، وبمــا لا يق ــة للحاضري ــة المطلق ــ نبالأغلبي القوان
للدســتور بموافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس. وتعــد القوانــ نالمنظمــة للانتخابــات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة، 
للحقــوق والحريــات  والمنظمــة  القضائيــة،  والهيئــات  والمتعلقــة بالجهــات  القضائيــة،  والســلطة  السياســية،  والأحــزاب 
الــواردة في الدســتور مكملــة لــه«. )انظــر كذلــك: إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا- تحليــل النظــام الدســتوري المصــري- المرجــع 

.)181-180 الســابق-ص 
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أعضــاء اللجنــة، أو في حــال رأى المجلــس أن يقــرأ تقريــر اللجنــة قبــل مناقشــة 
مشــروع القانــون)33)).

وبعــد قــراءة تقريــر اللجنــة يتــم مناقشــة مشــروع القانــون في جلســة واحــدة 
ــس مناقشــة المشــروع  ــدأ المجل ــر مــن جلســة، ويب مــع جــواز مناقشــته في أكث
ــ ر ــدأ، أعت ــث المب ــن حي ــه م ــس علي ــق المجل ــإذا لم يواف ــدأ، ف ــث المب ــن حي م
ذلــك رفضــً للمشــروع برمتــه. أمــا إذا وافــق المجلــس علــى المشــروع مــن حيــث 
المبــدأ،  يتــم مناقشــته مــادة مــادة بعــد قــراءة كل مــادة علــى حــدة، ويتــم 
)34))، ولا 

أخــذ رأي الأعضــاء في كل مــادة، ثم يؤخــذ الــرأي في المشــروع إجمــالاً
يجــوز إلا لمقــدم الاقتــراح ولمعــارض واحــد وللحكومــة ولمقــرر اللجنــة ورئيســها 
إبــداء الــرأي في اقتراحــات التعديــل، ومــع ذلــك يجــوز رئيــس المجلــس أخــذ 
ــرورة  ــم إذا رأى ض ــة ولغيره ــات البرلماني ــي الهيئ ــد الأعضــاء أو لممثل رأي أح
ذلــك. ومــع ذلــك يجــوز للمجلــس أن يعيــد مناقشــة مــادة تم إقرارهــا بشــكل 
ســابق إذا بــدت أســباب جديــدة، وقبــل انتهــاء المناقشــة، أو أن يجــري تعديــاً 
ــة أو  ــن الحكوم ــب م ــى طل ــاءً عل ــك بن ــا، وذل ــق عليه ــبق أن واف ــادة س في م

مقررهــا أو عشــرة مــن أعضــاء المجلــس)34)). 

ــى مشــروع  ــي عل ــرأي النهائ ــل الجلســة أو الموعــد المحــدد لأخــذ ال ويجــوز قب
القانــون أن يتــم تقــديم طلــب كتــابيّ إلى رئيــس المجلــس بإجــراء مداولــة ثانية 
في بعــض مــواده، وذلــك بنــاءً علــى طلــب مــن رئيــس المجلــس، أو الحكومــة، 
ــة للأحــزاب،  ــات البرلماني ــي الهيئ ــة، أو رئيســها، أو أحــد ممثل ــرر اللجن أو مق
ــراد  ــواد الم ــادة، أو الم ــب الم ــل، مــع تضمــ نالطل ــى الأق أو عشــرين عضــواً عل
المــراد  للمــادة  المقترحــة  والصياغــة  التعديــل،  طلــب  وأســباب  تعديلهــا، 
ــة  ــواردة في المداول تعديلهــا، وتســري نفــس الأحــكام الخاصــة بالتعديــات ال
الأولى علــى مــا يقــدم مــن تعديــات في المداولــة الثانيــة، ولا يجــوز في المداولــة 

339- انظر المواد )158-164( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

340- محمد عبدالحميد أبو زيد- المرجع السابق- ص444.

341- انظر المواد )165-170( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.
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الثانيــة مناقشــة مــواد لم يتضمنهــا طلــب إجــراء المداولــة الثانيــة، ويتــم أخــذ 
رأي الأعضــاء في المــادة الــ يتم اقتــراح تعديلهــا بحســب ترتيبهــا في مشــروع 
ــة، ويجــوز  ــة نهائي ــى المشــروع بصف ــم أخــذ رأي الأعضــاء عل ــون، ثم يت القان
للمجلــس أن يحيــل التعديــات قبــل ذلــك إلى اللجنــة المختصــة لتقــديم تقريــر 
بشــأنها بالاشــتراك مــع لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية أو مكتبهــا في 
صياغــة وتنســيق الأحــكام، ولا يجــوز بعــد ذلــك إجــراء مناقشــة علــى المشــروع 

ــق بالصياغــة)34)).  إلا فيمــا يتعل

وأوجبــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الصــادرة بالقانــون رقــم 1 لســنة 
2016، ضــرورة إحالــة مشــروعات القوانــ نقبــل أخــذ الــرأي النهائــي عليهــا 
إلى مجلــس الدولــة، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )175( منهــا)34))، ومــن ثم فــإن 
هــذه المــادة أوجبــت إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس الدولــة لمراجعتــه 
ــون  ــه، ومــن ثم فــإن مشــروع القان ــي علي ــرأي النهائ ــل أخــذ ال ــه، قب وصياغت
يتــم إحالتــه مــره أخــرى إلى مجلــس النــواب بعــد مراجعتــه وصياغتــه مــن قبــل 
مجلــس الدولــة، ليتــم أخــذ الــرأي النهائــي عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب.

وفي كل دور انعقــاد تســتأنف اللجــان بحــث مشــروعات القوانــ نالموجــودة 
القوانــ ن مشــروعات  أمــا  إجــراء،  أي  اتخــاذ  إلى  الحاجــة  دون  لديهــا 
ــا  ــس نظره ــس في مناقشــتها، فيســتأنف المجل ــدأ المجل ــ يب والاقتراحــات ال
في دور الانعقــاد الجديــد، مــا لم يقــرر المجلــس إعادتهــا إلى اللجنــة بنــاءً 
ــوزراء،  ــس ال ــوزاري لمجل ــ رال ــك بســبب التغي ــة، وذل ــب مــن الحكوم ــى طل عل
ــ نيومــً،  ــى ثلاث ــد عل ــرة لا تزي ــل نظرهــا لفت ــت الحكومــة تأجي أو إذا طلب
أو إلى حــ نالانتهــاء مــن الإجــراءات الدســتورية لتعديلهــا أو اســتردادها، 
ويجــب علــى رئيــس المجلــس خــال خمســة عشــر يومــً التاليــة لافتتــاح دور 
الانعقــاد الجديــد إخطــار رئيــس مجلــس الــوزراء بمشــروعات القوانــ نالــ يلم 

342- انظر المواد )172-173( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

343- تنــص المــادة )175( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب علــى أن: »يرســل رئيــس مجلــس النــواب مشــروعات القوانــن، 
وبعــد موافقــة المجلــس عليهــا في مجموعهــا، وقبــل أخــذ الــرأي النهائــي عليهــا إلى مجلــس الدولــة، لمراجعتهــا وصياغتهــا، 

خــال ثلاثــ نيومــً علــى الأكثــر...«.
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تفصــل فيهــا الهيئــة التشــريعية، فــإذا لم تطلــب الحكومــة مــن رئيــس المجلــس 
الاســتمرار في نظــر مشــروعات القوانــ نالســابقة خــال شــهرين مــن تاريــخ 
الإخطــار اعتــرت غــ رقائمــة، وإذا طلبــت نظرهــا، أحالهــا المجلــس إلى اللجنة 
المختصــة، ولــه أن يكتفــي بالتقريــر الســابق للجنــة، إذا ســبق لهــا أن وضعــت 

ــون)34)). ــر بشــأن مشــروع القان تقري

الشــعب  تكــون لمجلــس  الماليــة  القوانــ ن أن مشــروعات  بالذكــر  والجديــر 
الولايــة العامــة عليهــا بالرقابــة عليهــا وإقرارهــا، حيــث تــرى الباحثــة أن 
ــاره ممثــاً عــن الشــعب صاحــب الســيادة، بحيــث  هــذا أمــر منطقــي، باعتب
يكــون لممثلــي الشــعب الــدور النهائــي والمســموع في هــذا الشــأن، ومــن ثم فــإن 
ــة مشــروعات القوانــ ن إجــراءات مناقشــتها تختلــف عــن إجــراءات مناقش
ــا ولا إلى أي  ــ نإلى إعــادة النظــر فيه ــك القوان ــث لا تخضــع تل ــة، بحي العادي

ــة. رقاب

ومن القوانين المالية ما يلي)34)):

الخطــة العامــة: إذ يقــوم مجلــس الــوزراء بإعــداد الخطــة العامــة للتنميــة  أ-	
ــا. ــواب لإقراره ــس الن ــى مجل ــرض عل ــة، ثم تع ــة والاجتماعي الاقتصادي

الموازنــة العامــة: إذ يتــم إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة مــن قبــل وزارة  ب-	
الماليــة، وذلــك بعــد التنســيق مــع الهيئــات العامــة والــوزارات المختلفــة 
لإعــداد بيانــات تقديريــة لإيراداتهــا ونفقاتهــا خــال ســنة ميلاديــة، 
والــ يتحتاجهــا لتنفيــذ برامجهــا وخططهــا ووظائفهــا، وبعــد إعــداد 
الموازنــة العامــة يقــدم رئيــس الجمهوريــة مشــروعها إلى مجلــس النــواب، 
بحيــث يجــب عــرض مشــروع الموازنــة العامــة قبــل تســعين يومــً علــى الأقل 
مــن بــدء الســنة الماليــة، ثم يحيــل رئيــس المجلــس مشــروع الموازنــة العامــة 
إلى اللجنــة الماليــة لتقــديم تقريــر بشــأنها، وعلــى ضــوء التقريــر المعــد 
مــن قبــل اللجنــة يقــوم مجلــس النــواب بمناقشــة مشــروع الموازنــة العامــة، 

344- نعمان عطا الله الهيتي- المرجع السابق- ص 104-100.

345- محمد عبدالحميد أبو زيد- المرجع السابق- ص445.
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ويجــوز للمجلــس أن يعــدل النفقــات الــواردة في مشــروع الموازنــة بإســتثناء 
النفقــات الــ ييترتــب عليهــا التزامــات علــى الدولــة، وفي حــال ترتــب علــى 
التعديــل زيــادة النفقــات، يجــب أن يتــم التعديــل بموافقة الحكومــة لتدبير 
مصــادر للإيــرادات)34)). وكأصــل عــام يجــب اعتمــاد الموازنــة العامــة قبــل 
بــدء الســنة الماليــة ليتــم العمــل بهــا مــع بــدء الســنة الماليــة الجديــدة، ولكن 
في حالــة حــدوث تأخــ رفي اعتمــاد الموازنــة العامــة، قــرر الدســتور حكــم 
خــاص في هــذه الحالــة، حيــث أوجــب الدســتور العمــل بالموازنــة القديمــة 
لحــ ناعتمــاد الموازنــة الجديــدة. وإذا قــام مجلــس النــواب بالموافقــة علــى 
الموازنــة العامــة، فــإن الحكومــة لا تســتطيع نقــل المبالــغ مــن بــاب إلى آخر، 
أو تجــاوز الاعتمــادات المقــرر فيهــا إلا بموافقــة مجلــس النــواب، وإصــدار 

تلــك التعديــات بقانــون)34)). 

ويميــز المشــرع الدســتوري وفقــً للنظــام الفرنســي بــ نالإجــراءات المتبعــة 
لمناقشــة مشــروعات القوانــ نباختــاف القواعــد الــ يتنظمهــا؛ ويرجــع 
الســبب في ذلــك إلى طبيعــة تلــك القوانــ نومضمونهــا، ومــن ثم يتبــع البرلمــان 
ــراءات خاصــة  ــة، وإج ــراءات عادي ــ نإج ــن القوان ــدد م ــة ع ــم مناقش لتنظي
ــه  ــان وإجراءات ــات البرلم ــن، فصلاحي ــن القوان ــة م ــواع معين ــى أن ــع عل تنطب
ــب، إضافــة إلى مــا نصــت  ــا القواعــد الدســتورية المنظمــة لهــذا الجان تحكمه
عليــه اللوائــح الداخليــة المنظمــة لعمــل البرلمــان)34)). كمــا أن اقتــراح القوانــ ن
حــق لأعضــاء البرلمــان، وإلى الوزيــر الأول)34))، وعليــه يحــرم النظــام الفرنســي 

ــن. ــدم بمشــروعات القوان ــه في التق ــة مــن حق ــس الجمهوري رئي

346- المادة )124( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014. 

347- وإذا كانــت الميزانيــة العامــة لا تعتــ رقانــون مــن الناحيــة الموضوعيــة، إذ إنهــا لا تتضمــن قواعــد عامــة مجــردة، إلا بالنظــر 
إليهــا مــن الناحيــة الشــكلية لإصدارهــا مــن المجلــس النيــابي، حيــث اشــترطت الدســاتير اعتمــاد مشــروع الموازنــة العامــة 

بقانــون، ومــن ثم فإنهــا يمكــن اعتبارهــا مــن الناحيــة الشــكلية كمشــروع قانــون.

348- نلاحــظ أن المشــرع الدســتوري الفرنســي قــد أورد في الدســتور تفصيــاً للإجــراءات المتبعــة لمناقشــة مشــروعات القوانــ ن
في البرلمــان، وضمــن هــذه الإجــراءات بنــوع مــن التفصيــل في البــاب الخامــس منــه في المــواد مــن 34 ولغايــة 37، كمــا أحــال 

تفصيــل تلــك الإجــراءات إلى اللوائــح المنظمــة لعمــل المجلســن.

349- المادة )39( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.
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ولم يختلــف المشــرع الفرنســي عــن مســلك القانــون المقــارن في تســمية اقتــراح 
ــة مــن أعضــاء  ــادرة مقدم ــون المب ــا تك ــون”Proposition de loi”  حينم قان
البرلمــان، في حــ نيطلــق تســميه مشــروع قانــون “Projet de loi” علــى 
المبــادرة المقدمــة مــن الوزيــر الأول، وتتلاشــى التفرقــة في الاصطلاحــ نبعــد 
ــة مشــروع  ــه في صيغ ــون ووضع ــراح القان ــة اقت ــة الخاصــة بصياغ ــام اللجن قي
القانــون)35)). ويلتــزم الوزيــر الأول عــرض مشــروعات القوانــ نالمقدمــة منــه 
علــى مجلــس الدولــة لمراجعــة صياغتهــا، والنظــر في مــدى الترابــط بــ ن
ــا، وعــدم معارضتهــا  ــة المنشــودة منه ــا للغاي ــا وأحكامهــا وملاءمته نصوصه
ــون في  ــروع القان ــة مش ــس الدول ــذة، ويبحــث مجل ــ نالناف ــتور أو للقوان للدس
جمعيــة عامــة، أو أمــام لجنــة دائمــة علــى وجــه الاســتعجال، ثم يحيــل الوزيــر 
الأول بعــد انتهــاء مجلــس الدولــة مــن مناقشــة مشــروع القانــون وإعــداد تقريــر 
بشــأنه علــى الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ، في حــ نتعرض مشــروعات 
)35))، ويتــم 

القوانــ نالمتعلقــة بالأمــور الماليــة علــى الجمعيــة الوطنيــة أولاً
ــة  ــ نبالتعاقــب في كلا المجلســن: الجمعي ــداول مناقشــة مشــروعات القوان ت

ــس الشــيوخ. ــة ومجل الوطني

للنظــام  وفقــً  القوانــ ن مشــروعات  مناقشــة  إجــراءات  تفصيــل  ويمكــن 
الآتي: النحــو  علــى  الفرنســي 

الإجــراءات العاديــة: يتــم عــرض مشــروعات القوانــ نالــذي تقــدم  أ-	
بهــا الوزيــر الأول علــى مجلــس الــوزراء، وذلــك بعــد أخــذ رأي مجلــس 
ــم  ــب أحــد المجلســن)35))، ثم يت ــا إلى مكت ــم إحالته ــا، ثم يت ــة عليه الدول
إحالــة مشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات الــ يتقــدم بهــا أعضــاء البرلمــان 
إلى اللجــان المختصــة لفحصهــا ودراســتها وإعــداد تقريــر بشــأنها إذا 
ــا إلى  ــم إحالته ــه أولاً، أو يت ــ يقدمــت إلي ــس ال ــت الحكومــة أو المجل طلب

350- إسماعيل الغزالي- المرجع السابق- ص232.

351- مُريد أحمد عبدالرحمن حسن- المرجع السابق- ص 64.

ــ نفي  ــش مشــروعات القوان ــى أن »تناق ــام 1958 عل ــن الدســتور الفرنســي للع ــادة )39( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق 352- تن
ــب أحــد المجلســن«. ــودع مكت ــة ثم ت ــس الدول ــد أخــذ رأي مجل ــوزراء بع ــس ال مجل
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ــالفة  ــات س ــن الجه ــب م ــديم طل ــم تق ــة إذا لم يت ــان الدائم ــدى اللج إح
الذكــر لإحالتهــا إلى اللجــان المختصــة)35))، ويجــوز للجنــة عنــد دراســتها 
لمشــروعات القوانــ نأن تقــوم بتعديــل النصــوص، أو أن تتبناهــا كمــا 
هــي مــن دون تعديــل، ولكنهــا لا تســتطيع اســتبدال النصــوص بنصــوص 
أخــرى، في حــ نبإمــكان اللجنــة أن تقــوم باســتبدال النصــوص بالكامــل 
القانــون. وبعــد انتهــاء اللجنــة مــن دراســة  إذا تعلــق الأمــر باقتــراح 
يتــم تســجيلها علــى جــدول أعمــال  القوانــ ن الاقتراحــات ومشــاريع 
مناقشــة  ويتــم  لمناقشــتها)35)).  الشــيوخ  أو مجلــس  الوطنيــة  الجمعيــة 
ــة مشــروع  مشــروعات القوانــ نفي المجلــس الــذي قامــت الحكومــة بإحال
القانــون إليــه أولاً، ثم يتــم إحالتــه إلى المجلــس الآخــر لمناقشــة النصــوص 
الــ يوافقــه عليهــا المجلــس الأول أو النــص كامــاً في حالــة عــدم وجــود 
نصــوص قــد تم اعتمادهــا)35))، حيــث يمكــن أن تقــدم الحكومــة مشــاريع 
ــة وســندات  ــ نالمالي قوانــ نلأي مــن المجلســن، باســتثناء مشــاريع قوان
تمويــل نظــام الضمــان الاجتماعــي، الــذي يجــب أولاً أن يعــرض علــى 
اقتــراح  للحكومــة  أو  البرلمــان  الوطنيــة)35))، ويجــوز لأعضــاء  الجمعيــة 
ــات  ــة التعدي ــم إحال ــراح، ويت ــون أو الاقت ــل نصــوص مشــروع القان تعدي
ــى  ــة المختصــة، ومــن ثم يتــم أخــذ رأي المجلــس عل ــى اللجن المقترحــة عل
ــدرس المجلســ نبالتــوالي كل  ــه)35))، وي ــزء من النــص في مجملــة أو في ج

353- تنــص المــادة )43( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 علــى أن »تحــال مشــاريع واقترحــات القوانــ نعلــى إحــدى اللجــان 
الدائمــة الــ يلا يتجــاوز عددهــا ثمــاني لجــان في كل مجلــس. وبنــاء علــى طلــب الحكومــة أو مــن المجلــس المختــص تحــال 

مشــاريع أو اقتراحــات القوانــ نللنظــر فيهــا إلى لجنــة منشــأه خصيصــً لهــذا الغــرض.«

354- إسماعيل الغزالي- المرجع السابق- ص232.

355- تنــص المــادة )42( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 علــى أن »تجــرى مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي المجلــس الــذي 
تقــدم إليــه أولاً علــى أســاس النــص المقــدم مــن الحكومــة. وإذا وافــق أحــد المجلســ نعلــى نــص وأرســله للمجلــس الآخــر 
ــك المــادة )90( مــن  ــه المجلــس الأول«. انظــر كذل ــذي وافــق علي فتــدور المناقشــة في هــذا المجلــس الأخــ رحــول النــص ال

اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة. 

356-http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-
national-assembly#node_9511

ــى أن »لأعضــاء البرلمــان وللحكومــة حــق التعديــل. للحكومــة  357- تنــص المــادة )44( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 عل
بعــد بــدء المناقشــة أن تعتــرض علــى كل تعديــل لم يعــرض مقدمــً علــى اللجنــة. يجــري أخــذ الــرأي في المجلــس مــرة واحــدة 
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مشــروع أو اقتــراح قانــون مــن أجــل الوصــول إلى موافقــة علــى المــواد، 
وذلــك وفقــً لنــص المــادة )45( مــن الدســتور)35))، ويكــون مناقشــة النــص 
ــة  ــات الجمعي ــا مناقش ــت إليه ــ يانته ــة ال ــيوخ بالحال ــس الش ــام مجل أم

 .((35(
الوطنيــة إذا تم إحالتــه مشــروع القانــون عليهــا أولاً

ويجــوز لأعضــاء الحكومــة حضــور مناقشــة مشــروع القانــون أو الاقتــراح 
ســواءً أكان في الجمعية الوطنية أم مجلس الشــيوخ، أم اللجان التشــريعية، 
كمــا يجــوز لهــم الــكلام بمجــرد طلبهــم لذلــك، الأمــر الــذي يعطــي 
للحكومــة الهيمنــة علــى هــذه المناقشــات، ومــن ثم تحصــل الحكومــة علــى 
نــص تشــريعي مطابقــة لرغباتهــا، وإذا اعترضــت علــى مشــروع القانــون، 
فإنهــا تســتطيع طلــب مناقشــة جديــدة لمشــروع القانــون قبــل التصويــت 
عليــه، وتكــون المناقشــة الثانيــة وجوبيــة أمــام الجمعيــة الوطنيــة، وليســت 

إلزاميــة أمــام مجلــس الشــيوخ)36)).

وفي حــال لم يتوصــل المجلســ نإلى اتفــاق علــى نصــوص القانــون بعــد 
ــن  ــن ســبعة أعضــاء م ــون م ــة تتكّ ــع لجن ــس، تجتم ــ نفي كل مجل قراءت
كل مجلــس، وذلــك بطلــب مــن رئيــس الحكومــة للوصــول إلى اتفــاق علــى 
النصــوص المختلــف عليهــا. وفي حــال فشــلت عمليــة التوافــق علــى نصوص 
مشــروع القانــون يمكــن للحكومــة بعــد قــراءة جديــدة في كلتــا المجلســن، 
أن تطلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة البــت نهائيــً في قــراءة أخــرة)36))، ومــن 
ثم يجــوز للجمعيــة الوطنيــة أن توافــق علــى النــص كمــا انتهت إليــه اللجنة 
المشــتركة أو أن توافــق علــى النــص الــذي وافقــة عليــه بشــكل مســبق مــع 

علــى النــص موضــوع المناقشــة في جملتــه أو في جــزء منــه دون اعتبــار لغــ رالتعديــات الــ ياقترحتهــا الحكومــة أو وافقــت 
عليهــا إذا طلبــت الحكومــة ذلــك«.

358- تنــص المــادة )45( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 علــى أن » تجــرى دراســة كل مشــروع أو اقتــراح بقانــون في مجلســي 
البرلمــان بالتعاقــب بغيــة الاتفــاق علــى نــص موحــد...«.

359- الفقرة الثانية من المادة )42( من الدستور الفرنسي للعام 1958.

360- مُريد أحمد عبدالرحمن حسن- المرجع السابق- ص 70-69.

361- http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-
national-assembly#node_9511.
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التعديــل، أو أن توافــق علــى آخــر تعديــل قــام باقتراحــه مجلــس الشــيوخ. 

ــة خاصــة مشــتركة لمناقشــة نصــوص  ــر الأول عقــد لجن كمــا يجــوز للوزي
مشــروعات القوانــ نأو الاقتراحــات محــل الخــاف بــ نالمجلســن، وذلــك 
بنــاءً علــى إعــان الحكومــة حالة الاســتعجال بعــد مداولة مشــروع القانون 
أو الاقتــراح حــى ولــو لمــرة واحــدة في كل مجلــس، وعليــه فــإن إقــرار حالــة 
ــا نفــس إجــراءات مناقشــة  ــق عليه ــة يطب ــل الحكوم الاســتعجال مــن قب

النصــوص القانونيــة الــ ييختلــف عليهــا كلا المجلســ نمرتــن)36)).

إجــراءات  إلى  القوانــ ن مــن  عــدد  الإجــراءات الخاصــة: تخضــع  ب-	
خاصــة تختلــف عــن الإجــراءات العاديــة المتبعــة عنــد مناقشــة مشــروعات 
القوانــن، وقــد حــدد الدســتور واللوائــح الداخليــة للبرلمــان إجــراءات معينه 
يتــم اتباعهــا عنــد مناقشــتها، ومــن هــذه القوانــن: القوانــ نالأساســية، 

والقوانــ نالماليــة، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو الآتي)36)): 

- القوانــ نالأساســية: ويقصــد بهــا القوانــ نالــ يتنظــم الســلطة 
الدســتور  في  عليهــا  المنصــوص  والقواعــد  عملهــا،  وســ ر العامــة 
ــة وبالمصــالح العامــة، إذ  ــة والاجتماعي والمنظمــة للسياســة الاقتصادي
إن هــذه القوانــ نتحتــل مرتــب وســط بــ نالنصــوص الدســتورية، 
ــادة  ــد حــددت الم ــان، وق ــن البرلم ــة الصــادرة م ــ نالعادي ــ نالقوان وب
)46( مــن الدســتور الفرنســي الإجــراءات المتبعــة لمناقشــة هــذه الفئــة 

362- تنــص المــادة )45( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 علــى أن »تجــري دراســة كل مشــروع أو اقتــراح بقانــون في مجلســي 
البرلمــان بالتعاقــب بغيــة الاتفــاق علــى نــص موحــد. وإذا حــدث بســبب الخــاف بــ نالمجلســ نأن مشــروعاً أو اقتراحــً 
ــد  ــة الاســتعجال بع ــة حال ــت الحكوم ــس. أو إذا أعلن ــ نفي كل مجل ــه مرت ــة في ــد المداول ــه بع ــة علي ــم الموافق ــون لم تت بقان
المداولــة فيــه مــرة واحــدة في كل مجلــس، فللوزيــر الأول الحــق في طلــب عقــد لجنــة مشــتركة مــن أعضــاء المجلســ ن
بالتســاوي لاقتــراح نــص للأحــكام الــ يظلــت محــل الخــاف. ويجــوز للحكومــة أن تعــرض النــص الــذي انتهــت إليــه اللجنــة 
المشــتركة علــى المجلســ نللموافقــة عليــه ولا يقبــل أي تعديــل فيــه إلا بموافقــة الحكومــة. فــإذا لم تصــل اللجنــة المشــتركة 
ــى النــص وفــق الأوضــاع المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة،  ــم الموافقــة عل ــى نــص موحــد، أو إذا لم تت إلى اتفــاق عل
فللحكومــة بعــد مداولــة جديــدة في الجمعيــة الوطنيــة وفي مجلــس الشــيوخ، أن تطلــب إلى الجمعيــة الوطنيــة أن تبــت فيــه 
بصفــة نهائيــة. وللجمعيــة الوطنيــة في هــذه الحالــة أن توافــق علــى النــص الــذي انتهــت إليــه اللجنــة المشــتركة. أو آخــر نــص 

وافقــت هــي عليــه مــع تعديــل أو آخــر التعديــات الــ يأدخلهــا مجلــس الشــيوخ حســب الظــروف«.

363- إسماعيل الغزالي- المرجع السابق- ص233.
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مــن القوانــن، ويرجــع ســبب خضوعهــا لإجــراءات خاصــة نظــراً 
ــز  ــ نتتمي ــذه القوان ــإن ه ــه ف ــا، وعلي ــ يتنظمه ــد ال ــة القواع لطبيع
ــ يتخضــع  ــكلية ال ــراءات الش ــث الإج ــن حي ــة م ــ نالعادي ــن القوان ع
أوجــب  الإجــراءات،  ومــن هــذه  البرلمــان.  لهــا عنــد مناقشــتها في 
المشــرع الدســتوري إحالــة هــذه القوانــ نإلى المجلــس الدســتوري قبــل 
مناقشــتها في البرلمــان؛ لتحقــق مــن مــدى دســتوريتها، كمــا يشــترط 
المشــرع الدســتوري انقضــاء مهلــة 15 يومــً بين إيــداع المشــروع القانون 
أو الاقتــراح القانــون المتعلــق بالقوانــ نالنظاميــة قلــم المجلــس الــذي 
قدمــت لــه أولاً وبــ نمناقشــتها)36))، وتتــم المناقشــة في جلســة عامــة، 
ــة عــدم اتفــاق مجلــس الشــيوخ  تعــرض علــى كلا المجلســن، وفي حال
ــ ن ــ نلمرت ــن نصــوص هــذه القوان ــص م ــى ن ــة عل ــة الوطني والجمعي
متتاليتــن، يصبــح رأي الجمعيــة الوطنيــة صاحــب كلمــة الفصــل 
بالنســبة لمصــ رهــذه القوانــن، بشــرط حصولــه علــى موافقــة الأغلبية 
ــتور)36)). ــن الدس ــادة )46( م ــص الم ــً لن ــك وفق ــا، وذل ــة لأعضائه المطلق

- إعــداد قوانــ نالماليــة )الموازنــة(: يتــم إعــداد القوانــ نالمتعلقــة 
النفقــات  تنظــم  الــ ي الماليــة،  وزارة  قبــل  مــن  العامــة  بالميزانيــة 
والإيــرادات والتعهــدات الحكوميــة، ويتــم بعــد ذلــك عرضهــا علــى 
مــن   )40( المــادة  أن  كمــا  عليهــا،  والتصويــت  لمناقشــتها  البرلمــان 
الدســتور الفرنســي تمنــع أعضــاء البرلمــان مــن الســماح لهــم باقتــراح 
تخفيــض الإيــرادات العامــة، أو تعديلهــا، أو حــى اقتــراح نفقــات 
جديــدة والــ يمــن شــأنها زيــادة الأعبــاء العامــة)36))، إضافــة إلى ذلك 

364- تنــص المــادة )46( مــن دســتور الجمهوريــة الفرنســية للعــام 1958 علــى أن »القوانــ نالــ ييعطيهــا الدســتور صفــة القوانــ ن
الأساســية يجــرى التصويــت عليهــا وتعديلهــا وفقــً للأوضــاع الآتيــة: -لا يعــرض المشــروع أو الاقتــراح للمناقشــة والتصويــت 
عليــه في المجلــس الــذي قــدم إليــه أولاً إلا بعــد مضــي خمســة عشــر يومــً مــن ايداعــه. - وتطبــق في هــذه الحالــة الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا في المــادة )45(. ومــع ذلــك فإنــه في حالــة عــدم الاتفــاق بــ نالمجلســ نفــإن النــص لا يكــون إقــراراه مــن 

الجمعيــة الوطنيــة في المداولــة الأخــرة إلا بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائهــا«.

365- الفقرة الثانية من المادة )45( من دستور الجمهورية الفرنسية للعام 1958.

366- عــرف هــذا الشــرط في مختلــف دســاتير العــالم تقريبــً؛ إذ يهــدف إلى الحــد مــن مبــادرات النــواب لأغــراض انتخابيــة وغــ ر
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فــإن مناقشــة الميزانيــة العامــة تخضــع لمــدة محــددة، يجــب خلالهــا أن 
ــدة  ــان مــن إجــراءات مناقشــتها، وقــد حــددت هــذه الم ينتهــي البرلم
بســبعين يومــً مقســمة بــ نالجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ، ويعــد 
ــن ثم  ــا، وم ــة عليه ــا موافق ــت عليه ــدة دون التصوي ــذه الم انقضــاء ه
يجــوز للحكومــة أن تتخطــى موافقــة البرلمــان، وتقــوم بنشــر الموازنــة 

ــة بمرســوم. العام

المطلــب الثــاني: التصويــت علــى مشــروع القانــون والأغلبيــة المطلوبــة 
ــراره لإق

بعــد الانتهــاء مــن عمليــة مناقشــة مشــروع القانــون في البرلمــان، تبــدأ عمليــه 
التصويــت عليــه، ثم يتــم إقــراره مــن قبــل أعضــاء البرلمــان، ويعــد التصويــت 
هــو الإجــراء الــذي يتــم اســتخلاص رأي أعضــاء البرلمــان حــول مشــروع 
القانــون، في حــ نيعتــ رالإقــرار هــو الإجــراء الــذي يتــم مــن خلالــه اعتمــاد 
ــة التصويــت. ــل أعضــاء البرلمــان بعــد انتهــاء عملي مشــروع القانــون مــن قب

واختلفــت النظــم السياســية في وضــع آليــة موحــدة لتنظــم عمليــة التصويــت، 
والأغلبيــة المطلــوب تحققهــا لإقــرار مشــروع القانــون، كمــا تختلــف هــذه 
الأغلبيــة أحيانــً في مرحلــة التصويــت الســابقة علــى طلــب إعــادة النظــر 
مقارنــة بالتصويــت عنــد الاســتجابة إلى إعــادة النظــر في مشــروع القانــون أو 
تجــاوزه، وقــد يتطلــب المشــرع الدســتوري إجــراءات تصويــت خاصــة وأغلبيــة 

ــون. ــ يينظمهــا مشــروع القان ــة ال معينــة بحســب القواعــد القانوني

ــاد  ــة لصحــة انعق ــة المطلوب ــأن الأغلبي كمــا يجــب الإشــارة في هــذا الســياق ب
القوانــ ن مشــروعات  لمناقشــة  المطلوبــة  الأغلبيــة  عــن  تختلــف  الجلســة 
وإقرارهــا، حيــث ميــز المشــرع وفقــً لنصوصــه الدســتورية بــ ننصــاب الحضور 
ــاح)36)). ــاء الافتت ــد انته ــ نصحــة اســتمرار الجلســة بع ــاح الجلســة، وب لافتت

جدية، والتي تؤدي إلى إهدار المال العام. )عز الدين بغدادي- المرجع السابق- ص 75(.

367- علي خطار شطناوي- المرجع السابق- ص 348.
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إضافــة إلى اختــاف حكــم تســاوي الأصــوات عنــد إقــرار مشــروعات القوانــ ن
ــون مرفوضــً  ــار مشــروع القان ــ ناعتب ــس الجلســة، وب ــة رئي ــح كف ــ نترجي ب

عنــد تســاوي الأصــوات الموافقــة والرافضــة لــه.

 ولكــن مــا هــو أثــر التصويــت النهائــي علــى مشــروع القانــون وإقــراره مــن قبــل 
أعضــاء البرلمــان، فهــل يتحــول مشــروع القانــون إلى قانــون بمجــرد التصويــت 
ــة كمشــروع  ــه القانوني ــون محتفظــً بطبيعت ــى مشــروع القان ــرار؟ أو يبق والإق

قانــون إلى حــ نالتصديــق عليــه وإصــداره؟ 

ــه في  ــي علي ــت النهائ ــد التصوي ــون بع ــاء أن مشــروع القان ــرى بعــض الفقه ي
البرلمــان فإنــه يكتســب وصــف القانــون ســواءً أكان قبــل الإصــدار، أم بعــد طلــب 
إعــادة النظــر عليــه، وذلــك بالقــول بأنــه: »طلــب المناقشــة الجديــدة للقانــون، 
الــذي يمارســه رئيــس الجمهوريــة، في فرنســا، وفقــً للمــادة 10، البنــد 1، مــن 
الدســتور، لا يســيء في شــيء إلى طبيعــة النــص المحــال إلى البرلمــان، والــذي 
ــل  ــواءً قب ــك س ــون، وذل ــه كقان ــه وطبيعت ــوال بصفت ــق الأح ــظ في مطل يحتف
الإصــدار، أم بعــد طلــب المناقشــة الجديــدة. والتصويــت الجديــد يــأتي ليثبَّــت 
القانــون الموجــود، أو ليُعــدل القانــون، وفقــً لأمنيــات رئيس الجمهوريــة«)36)).

إلا أن الباحثــة تــرى بــأن الــرأي الســابق أخــذ بالتفســ رالحــرفي للنــص 
الدســتوري واللوائــح المنظمــة بهــذا الخصــوص، باعتبــار أن مشــروع القانــون 
ــن  ــان، وم ــل البرلم ــن قب ــه م ــت علي ــرد التصوي ــون بمج يكتســب وصــف القان
ــى  ــة عل ــون تتلاشــى خــال الإجــراءات اللاحق ــه كمشــروع قان ــإن صفت ثم ف
التصويــت عليــه وإقــراره مــن قبــل البرلمــان، وبالتــالي يكتســب وصــف قانــون 
مكتمــل الأركان، ومــن ثم فــإن هــذا الــرأي يــرى بــأن المراحــل التاليــة لعمليــة 
التصويــت، هــي إجــراءات تنفيذيــة تخــرج عــن نطــاق العمــل التشــريعي، 
ــت  ــد التصوي ــن بع ــريعية م ــه التش ــت إجراءات ــون اكتمل ــروع قان ــار مش باعتب
عليــه في البرلمــان وإقــراره، إلا إن الدراســة المتأنيــة للنصــوص الدســتورية 
ــة  ــى ني ــد التفســ رالحــرفي للنــص، مــن دون الوقــوف عل يجــب ألا تقــف عن

368- جوي تابت- المرجع السابق- ص 380.
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المشــرع الدســتوري، إذ إننــا قــد انتهينــا خــال الفصــل الأول إلى بيــان أن 
الحــق في التصديــق وإعــادة النظــر همــا حقــان تشــريعيان، وبالتــالي فــإن 
تصويــت البرلمــان علــى مشــروع القانــون لا يكســبه صفــه القانــون المكتمــل 
الأركان، في ظــل بقــاء مشــروع القانــون عرضــه للتعديــل أو حــى الإلغــاء، إلا 
في حــالات القوانــ نالمحميــة مثلمــا بينــا ســابقاً فــإن بالإمــكان اعتبــار مرحلــة 
إقــرار البرلمــان عليهــا تعطــي مشــروع القانــون صفــة القانــون المكتمــل الإركان 
بعــد التصويــت عليــه في البرلمــان، ومنهــا علــى ســبيل المثــال القوانــ نالماليــة، 
وبخــاف هــذه القوانــ نالمحميــة مــن تطبيــق إعــادة النظــر، فــإن أي مشــروع 
قانــون يتطلــب تصديــق رأس الدولــة ومــن ثم إصــداره لا يمكــن أن نصفــه 

ــه. ــة الإجــراءات التشــريعية في حق ــاء كاف ــد انته ــً إلا بع قانون

وكمــا تــرى الباحثــة بــأن مشــروع القانــون مــى مــا أصبــح واجــب النفــاذ وملــزم 
للمخاطبــ نبــه، بإمكاننــا اعتبــاره قانونــً مكتمــل الأركان، ولا نتصــور اكتمال 
أركان مشــروع القانــون إلا بانتهــاء مرحلــ يالإصــدار والنشــر، ولا نعــ يهنــا 
ــ ي ــى إصــداره، وال ــة عل ــة الدســتورية اللاحق ــة خضوعــه للرقاب عــدم إمكاني
لا تمنــع مــن اعتبــاره قانونــً مكتمــل الأركان، وإن كان مــن المتصــور أن يتــم 
إصــدار قــرار بإلغائــه لعــدم دســتوريته فيهــا بعــد، وبالتــالي فــإن المرحلــة الــ ي
يصبــح فيهــا القانــون واجــب النفــاذ للمخاطبــ نبــه، هــي المرحلــة الــ ييُمكــن 
أن يعتــد بهــا لاعتبــار أن القانــون قــد اكتملــت إجراءاتــه التشــريعية، وبالتــالي 
يصبــح ملزمــً بمجــرد إصــداره وذلــك في مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، ويجــب 
تنفيــذه مــن قبــل المخاطبــ نبــه منــذ تاريــخ نشــره في الجريــدة الرسميــة أو 
بحســب التاريــخ المحــدد للعمــل به ونفــاذه، وعليه فإن مشــروع القانــون يتحول 
إلى قانــون مكتمــل الأركان بعلــم الكافــة بمــا جــاء فيــه مــن أحــكام، وهــو مــا 
ينطبــق عليــه انتهــاء الإجــراءات التشــريعية بإتمامهــا، أمــا اســتخدام المشــرع 
الدســتوري لمصطلــح القانــون قبــل إصــداره ونشــره؛ جــاء لغــرض التمييــز بــ ن
مرحلــة المبــادرة  في اقتــراح مشــروع القانــون وإجــراءات مناقشــته في البرلمــان 
والمراحــل الــ يتلــي ذلــك، حيــث إن مــا هــو مطبــق بهــذا الخصــوص يؤكــد بأن 
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ــى المخاطبــ ن ــزم بتنفيــذه عل مشــروع القانــون لا يكتســب صفــة القانــون ويل
بمجــرد إقــراره مــن البرلمــان دون الحاجــة للتصديــق عليــه وإصــداره، وهــذا مــا 

أكــدت الأحــكام الدســتورية بهــذا الخصــوص.

حيــث جــاء في حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في جمهوريــة مصــر العربيــة 
مــا يؤكــد علــى أن تطبيــق القاعــدة القانونيــة قبــل نشــرها، يزيــل عــن القواعد 
ــون،  ــوة القان ــا ق ــون له ــ ايك ــة، ف ــا الإلزامي ــا صفته ــ يتضمنه ــة ال القانوني
حيــث جــاء في حيثيــات الحكــم مايلــي: »وحيــث إن إخطــار المخاطبــ ن
ــ رشــرطا لإنبائهــم بمحتواهــا؛ وكان  ــا، يعت ــة بمضمونه بالقاعــدة القانوني
نفاذهــا بالتــالي يفتــرض إعلانهــا مــن خــال نشــرها، وحلــول الميعــاد المحــدد 
ــة التنفيــذ  لبــدء ســريانها؛ وكان ذلــك مــؤداه أن دخــول هــذه القاعــدة مرحل
مرتبــط بواقعتــ نتجريــان معــا وتتكامــان - وإن كان تحقــق ثانيتهمــا معلــق 
علــى وقــوع أولاهمــا - همــا نشــرها وانقضــاء المــدة الــ يحددهــا المشــرع لبــدء 
العمــل بهــا؛ فــإذا لم تتابعــا علــى هــذا النحــو، وكان مــن المقــرر أن كل قاعــدة 
ــك، إلا  ــا كذل ــون أو لائحــة - لا يجــوز اعتباره ــا قان ــة - ســواء تضمنه قانوني
إذا قارنتهــا صفتهــا الإلزاميــة الــ يتمايــز بينهــا وبــ نالقواعــد الخلقيــة، 
فــإن خاصيتهــا هــذه تعتــ رجــزءاً منهــا، فــ اتســتكمل مقوماتهــا بفواتهــا. 
ــا  ــان لعلانيته ــة ضم ــؤداه، أن نشــر القاعــدة القانوني ــدم م ــا تق ــث إن م وحي
وذيــوع أحكامهــا واتصالهــا بمــن يعنيهــم أمرهــا، وامتنــاع القــول بالجهــل بها؛ 
وكان هــذا النشــر يعتــ ركافــاً وقوفهــم علــى ماهيتهــا ونطاقهــا، حائــ ادون 
تنصلهــم منهــا، ولــو لم يكــن علمهــم بهــا قــد صــار يقينيــً، أو كان إدراكهــم 
لمضمونهــا واهيــً؛ وكان حملهــم قبــل نشــرها علــى النــزول عليهــا -وهــم 
ــوق  ــا إخــالاً بحرياتهــم أو بالحق ــا- متضمن ــار في مجــال تطبيقه مــن الأغي
ــا  ــ يحــدد تخومه ــة ال ــد بالوســائل القانوني ــا الدســتور، دون التقي ــ يكفله ال
وفصــل أوضاعهــا، فقــد تعــ نالقــول بــأن القاعــدة القانونيــة الــ يلا تنشــر، 
ــا، فــ اتتكامــل  ــً بمضمونهــا ولا بشــروط تطبيقه لا تتضمــن إخطــاراً كافي
مقوماتهــا الــ ياعتــ رالدســتور تحققهــا شــرطا لجــواز التدخــل بهــا لتنظيــم 
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الحقــوق والحريــات علــى اختلافهــا. وعلــى الأخــص مــا اتصــل منهــا بصــون 
ــة. وحيــث إن مــن المقــرر أن كل قاعــدة  ــة الشــخصية، والحــق في الملكي الحري
قانونيــة لا تكتمــل في شــأنها الأوضــاع الشــكلية الــ يتطلبهــا الدســتور فيهــا، 
كتلــك المتعلقــة باقتراحهــا وإقرارهــا وإصدارهــا وشــروط نفاذهــا، إنمــا تفقــد 
مقوماتهــا باعتبارهــا كذلــك، فــ ايســتقيم بنيانهــا؛ وكان تطبيقهــا في شــأن 
المشــمولين بحكمهــا -مــع افتقارهــا لقوالبهــا الشــكلية- لا يلتئــم ومفهــوم الدولة 
القانونيــة الــ يلا يتصــور وجودهــا ولا مشــروعية مباشــرتها لســلطاتها، بعيــداً 
ــى كل تصرفاتهــا  ــداً عل ــاره قي ــا باعتب ــون وسمــوه عليه ــا للقان عــن خضوعه
وأعمالهــا، فــإن تطبيــق القــرار المطعــون فيــه قبــل نشــره، يزيــل عــن القواعــد 
القانونيــة الــ يتضمنهــا، صفتهــا الإلزاميــة، فــ ايكــون لهــا قانونــً مــن 

وجــود«)36)).

ومــن ثم فكيــف تم تنظيــم آليــة التصويــت علــى مشــروعات القوانــ نفي 
القانــون المقــارن، ومــا هــي الأغلبيــة المطلوبــة لإقــراره؟

وفقــً للنظــام الدســتوري البحريــ يفإنــه بعــد الانتهــاء مــن إجراءات مناقشــة 
مشــروع القانــون في المجلســن، فإنــه لا يتــم الأخــذ الــرأي النهائــي علــى 
ــة، باســتثناء  ــاء المداول ــن انته ــام م ــة أي ــرور أربع ــد م ــون إلا بع مشــروع القان
ــرأي  ــم أخــذ ال ــة الاســتعجال، إذ يت ــرر لهــا صف ــ يتق الحــالات المســتعجلة ال
النهائــي فيهــا في ذات الجلســة، وبعــد مضــي ســاعة مــن انتهــاء المداولــة، مــا 

لم يقــرر أغلبيــة أعضــاء المجلــس غــ رذلــك)37)).

ــة المحكمــة الدســتورية  ــة رقــم 36 لســنة 18 قضائي ــة، القضي ــة مصــر العربي ــا في جمهوري 369- حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
ــة  ــنة 24 قضائي ــم 274 لس ــة رق ــا في قضي ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــون حك ــك في ذات المضم ــتورية«. كذل ــا “دس العلي
المحكمــة الدســتورية العليــا »دســتورية«، الــذي جــاء فيــه » حيــث إن مــن المقــرر أن كل قاعــدة قانونيــة لا تكتمــل في شــأنها 
الأوضــاع الشــكلية الــ يتطلبهــا الدســتور فيهــا، كتلــك المتعلقــة باقتراحهــا وإقرارهــا وإصدارهــا وشــروط نفاذهــا، إنمــا تفقــد 
مقوماتهــا باعتبارهــا كذلــك، فــ ايســتقيم بنيانهــا، وكان تطبيقهــا في شــأن المشــمولين بحكمهــا مــع افتقارهــا لقوالبهــا 
ــن  ــدا ع ــا ولا مشــروعية مباشــرتها لســلطاتها، بعي ــ يلا يتصــور وجوده ــة ال ــة القانوني ــوم الدول ــم ومفه الشــكلية. لا يلتئ
خضوعهــا للقانــون وسمــوه عليهــا باعتبــاره قيــدا علــى كل تصرفاتهــا وأعمالهــا. وحيــث إن الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن 
القــرار المــؤرخ 1986/6/11، المشــار إليــه بالقــرار رقــم 448 لســنة 1988 لم ينشــر في الجريــدة الرسميــة »الوقائــع المصريــة« 
بالمخالفــة لنــص المــادة )188( مــن الدســتور، ومــن ثم فــإن تطبيقهمــا علــى المدعــي قبــل نشــرهما، يزيــل عنهمــا صفتهمــا 

الإلزاميــة، فــ ايكــون لهمــا قانونــا مــن وجــود، لمخالفتهمــا لنصــوص المــواد 64، 65، 188 مــن الدســتور«.

370- المادة )115( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، والمادة )114( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
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ويتــم التصويــت علــى مشــروع القانــون وأخــذ رأي أعضــاء المجلس عليــه، وفقاً 
للآليــات الــ ينظمتهــا اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، واللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الشــورى بهــذا الخصــوص، وذلــك اســتثناءً للحــالات التي يتطلــب فيها 
ــد الاســتجابة لإعــادة  ــت بع ــة التصوي المشــرع إجــراءات خاصــة، لا ســيما آلي
النظــر الــ يســنبينها لاحقــً، ومــن ثم بينــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
في المــواد )73( وإلى )81( إجــراءات أخــذ الــرأي وإعــان قــرار المجلــس، تقابلها 

مــواد بــذات الترقيــم مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

حيــث يبــدأ رئيــس الجلســة بأخــذ رأي الأعضــاء بعــد إعــان قفــل بــاب 
المناقشــة، وبشــرط توافــر العــدد القانــوني لصحــة إبــداء الــرأي وفقــً للنصــاب 
المطلــوب، ويتــم أخــذ الــرأي بداية علــى الاقتراحات المقدمة في شــأن الموضوع، 
بإعطــاء أولويــة الطــرح لأبعدهــا وأوســعها مــدى عــن النــص الأصلــي، ثم يتــم 
ــور،  ــراح عــدة أم ــن الاقت ــي، وفي حــال تضم ــص الأصل ــى الن ــرأي عل أخــذ ال
جــاز تجزئتهــا بنــاءً علــى رأي مقــدم الاقتــراح أو خمســة مــن أعضــاء المجلــس 

الأخريــن)37)).

ــن يجــوز  ــً، ولك ــون علني ــى مشــروع القان ــرأي عل ــم أخــذ ال ــام يت ــدأ ع وكمب
اســتثناءً جعــل التصويــت ســرياً، بشــرط موافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس 
ــدي،  ــع الأي ــروني، أو برف ــت الإلكت ــه التصوي ــس آلي ــع المجل ــن، ويتب الحاضري
أو القيــام والجلــوس، مــع مراعــاة الحــالات الــ ييســتوجب فيهــا أخــذ الــرأي 
نــداءً بالاســم، وفي حالــة عــدم تمكــن رئيــس الجلســة مــن بيــان رأي الأغلبيــة 
ــام  ــة القي ــوم باســتخدام طريق ــدي، يق ــع الأي ــة رف ــرأي بطريق ــد أخــذ ال عن
والجلــوس، بحيــث يطلــب مــن المؤيديــن بدايــة القيــام، فــإذا لم يتمكــن كذلــك 
مــن بيــان الأغلبيــة طلــب مــن المعارضــ نالقيــام، وفي جميــع الأحــوال إذا لم 
يســتطيع رئيــس الجلســة بيــان الأغلبيــة، وجــب عليــه اســتخدام آليــة النــداء 
بالاســم، كمــا يتــم اســتخدام هــذه الآليــة بنــاء علــى طلــب رئيــس الجلســة، 

371- المــواد مــن )75-73( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يوتقابلهــا ذات المــواد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الشــورى.
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أو إذا تقــدم كتابــة بطلــب ذلــك ســبعة أعضــاء علــى الأقــل، وبشــرط وجــود 
ــد  ــه عن ــن رأي ــ رع ــب بالتعب ــوم النائ ــث يق ــة، حي ــاء الجلس ــه في أثن مقدمي
النــداء باسمــه باســتخدام كلمــة »موافــق« أو »غــ رموافــق« أو »ممتنــع« في 
حــال رفــض التعليــق، وبشــرط أن يقــوم العضــو الممتنــع وقبــل نهايــة الجلســة 
بإيــداع أســباب امتناعــه كتابــة في ملحقــة مضبطــة الجلســة، ولا تحســب 
الأصــوات الممتنعــة عــن التصويــت. وفي حالــة تســاوى عــدد الأصــوات الموافقــة 
مــع الأصــوات المعارضــة يرجــح الجانــب الــذي بــه رئيــس الجلســة. ويجــب 
مراعــاة اكتمــال النصــاب القانــوني للتصويــت على مشــروع القانــون، حيث إنه 
في حالــة لم تتوفــر الأغلبيــة المطلوبــة للتصويــت، يتــم تأجيــل التصويــت إلى 
الجلســة التاليــة، وفي حــال تكــرر عــدم اكتمــال النصــاب المطلــوب في الجلســة 
التاليــة، أجــل إقــرار مشــروع القانــون إلى دور الانعقــاد التــالي، ويقــوم رئيــس 
المجلــس بعــد توافــر النصــاب القانــوني وانتهــاء التصويــت بإعــان النتيجــة، 
ولا يجــوز بعــد ذلــك التعليــق علــى مشــروع القانــون مــن قبــل الأعضــاء)37)).

هــذه  في  القانــون  مشــروع  لإقــرار  المطلوبــة  بالأغلبيــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
المرحلــة، فقــد اشــترط الدســتور البحريــ يفي مادتــه رقــم )80( بــأن قــرارات 
مجلســي الشــورى والنــواب  يجــب أن تصــدر بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 
الحاضريــن)37))، مــا لم يشــترط توافــر أغلبيــة خاصــة، كمــا تشــترط ذات 
الأغلبيــة إذا تم إحالــة مشــروع القانــون إلى المجلــس الوطــ يوذلــك في حالــة 
اختــاف المجلســ نعلــى مشــروع القانــون مرتــن، وعليــه فــإن الأغلبيــة 
ــا ورد  ــً لم ــك وفق ــن وذل ــة للأعضــاء الحاضري ــة المطلق ــة هــي الأغلبي المطلوب
في نــص المــادة )85( مــن الدســتور)37))، وعليــه فــإن نســبة التصويــت المطلوبــة 
لإقــرار مشــروع القانــون هــي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن في كلا 

372- المــواد مــن )81-76( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يوتقابلهــا ذات المــواد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الشــورى.

373- نص المادة )80( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

374- نــص المــادة )11-85( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018. كذلــك المــادة )42( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب البحريــ يوتقابلهــا ذات المــواد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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ــي. ــس الوط ــن للمجل ــة للأعضــاء الحاضري ــة المطلق ــن، أو أغلبي المجلس

ــروعات  ــى مش ــت عل ــات التصوي ــراءات وآلي ــ يإج ــتور الكوي ولم ينظــم الدس
القوانــن، ويســتفاد مــن ذلــك أن الدســتور أحــال تنظيــم تلــك الإجــراءات إلى 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، وبالرجــوع إلى مــا ورد في اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الأمــة الصــادرة بالقانــون رقــم )13( لســنة 1963، نجــد أن المادتــ ن

)106( و )110( نظمتــا إجــراءات التصويــت علــى مشــروعات القوانــن.

حيــث أوضحــت المــادة )106( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة أن مجلــس 
الأمــة، وبعــد الانتهــاء مــن مناقشــة مشــروع القانــون في المجلــس، يبــدأ 
التصويــت علــى مشــروع القانــون وذلــك بأخــذ الــرأي علــى التعديــات الــواردة 
عليــه أولاً، حيــث يبــدأ رئيــس الجلســة بعــرض أوســعها وأبعدهــا مــدى علــى 
ــى المــادة في مجموعهــا)37)).   النــص الأصلــي، ثم يتــم أخــذ رأي المجلــس عل

كمــا نصــت المــادة )110( منهــا علــى آليــة التصويــت في المجلــس، مبــ نبــأن 
إجــراءات التصويــت تختلــف فيمــا يتعلــق بالحــالات الــ يلم يتطلــب الدســتور 
أغلبيــة خاصــة، عــن الحــالات الــ ييتطلــب فيهــا أغلبيــة خاصــة، وعليــه فــإن 
المبــدأ العــام أن آليــة التصويــت علــى مشــروعات القوانــ نتتــم علنيــً بطريــق 
رفــع اليــد، كمــا يجــوز في الأحــوال الاســتثنائية، وبعــد موافقــة المجلــس، 
ــاداة  ــق المن ــت اللائحــة أخــذت الآراء بطري ــا خول ــت ســرياً، كم ــل التصوي جع
علــى الأعضــاء بأسمائهــم، في حالــة لم يتــم التحقــق مــن الأغلبيــة المطلوبــة، 
وحــ نيســتوجب الدســتور إقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة خاصــة، وعنــد 
إقــرار مشــروع القانــون بعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر، والــ يســوف نبينهــا 
لاحقــً، عنــد الحديــث عــن آليــة التصويــت بعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر، 
كمــا تســتخدم ذات الآليــة عنــد إقــرار مشــروعات القوانــ نوالمراســيم بقوانــ ن
والمعاهــدات، وإذا طلبــت ذلــك الحكومــة، أو الرئيــس، أو عشــرة أعضــاء علــى 

375- تنــص المــادة )106( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يعلــى أن » بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة المــادة والتعديــات 
المقدمــة بشــأنها يؤخــذ الــرأي علــى التعديــات أولا، ويبــدأ الرئيــس بأوســعها مــدى وأبعدهــا عــن النــص الأصلــي، ثم يؤخــذ 

الــرأي علــى المــادة في مجموعهــا«.
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الأقــل. وبعــد أخــذ رأي الأعضــاء، يــدلي الرئيــس بصوتــه. ويجــوز له أخــذ الآراء 
ــك مــع عــدم الإخــال بالأحــكام  ــة، وذل ــة الحديث باســتخدام أجهــزة التقني

الســابقة)37)).

أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة الأعضــاء المطلوبــة لإقــرار مشــروع القانــون في هــذه 
المرحلــة، فقــد نــص الدســتور الكويــ يفي مادتــه رقــم )97( علــى أن قــرارات 
ــك  ــن)37))، وذل ــة للأعضــاء الحاضري ــة المطلق ــة تصــدر بالأغلبي ــس الأم مجل
ــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة، ومــن ثم فــإن إقــرار  في غــ رالأحــوال الــ ييش
ــة  ــة الأغلبي ــم بموافق ــة يجــب أن يت ــوال العادي ــ نفي الأح ــروعات القوان مش

ــة. ــس الأم ــن في مجل ــة للأعضــاء الحاضري المطلق

وقــد نظمــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المصــري الصــادرة بالقانــون 
ــك في  ــن، وذل ــروعات القوان ــى مش ــت عل ــة التصوي ــنة 2016، آلي ــم 1 لس رق
الفصــل الرابــع منهــا، في المــواد مــن )316( ولغايــة )329(. حيــث يبــدأ رئيــس 
الجلســة بأخــذ رأي الأعضــاء بعــد إعــان قفــل بــاب المناقشــة، وبشــرط توافــر 
العــدد القانــوني لصحــة إبــداء الــرأي وفقــً للنصاب المطلــوب، بحيــث يتم أخذ 
ــة  ــى الاقتراحــات المقدمــة في شــأن الموضــوع، بإعطــاء أولوي ــة عل ــرأي بداي ال
ــرأي  ــم أخــذ ال ــي، ثم يت ــا وأوســعها مــدى عــن النــص الأصل الطــرح لأبعده
علــى النــص الأصلــي، وفي حــال تضمــن الاقتــراح عــدة أمــور، جــاز تجزئتهــا 

1963 لســنة   12 رقــم  بالقانــون  الصــادرة  الكويــ ي الأمــة  لمجلــس  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )110( المــادة  تنــص   -376 
ــإن لم  ــد، ف ــع الي ــق رف ــا بطري ــى المشــروع علني ــون أخــذ الآراء عل ــى أن »يك ــة عل ــس الأم ــة لمجل في شــأن اللائحــة الداخلي
ــرأي بطريــق  ــى الأعضــاء بأسمائهــم، ويجــب أخــذ ال ــاداة عل ــق المن ــى هــذا النحــو أخــذت الآراء بطري ــة عل ــ نالأغلبي تتب
المنــاداة بالأسمــاء في الأحــوال الآتيــة: أ-مشــروعات القوانــ نوالمراســيم بقوانــ نوالمعاهــدات. ب-الحــالات الــ ييشــترط 
فيهــا أغلبيــة خاصــة. ج-إذا طلبــت ذلــك الحكومــة أو الرئيــس أو عشــرة أعضــاء علــى الأقــل. ويجــوز في الأحــوال الاســتثنائية 
بموافقــة المجلــس جعــل التصويــت ســريا، ويجــب الأخــذ بطريــق التصويــت الســري بالشــروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة 
جـــ مــن هــذه المــادة. وفي جميــع الأحــوال يكــون إدلاء الرئيــس بصوتــه بعــد تصويــت ســائر الأعضــاء. وينظــم مكتــب المجلــس 
مكانــا دائمــا أو أكثــر في قاعــة المجلــس، ينتقــل إليــه العضــو لــإدلاء بصوتــه عندمــا يكــون التصويــت ســريا، ويصــوت رئيــس 
الجلســة مــن مكانــه. ويجــوز لرئيــس المجلــس أخــذ الآراء باســتخدام أجهــزة التقنيــة الحديثــة، وذلــك مــع عــدم الإخــال 

بالأحــكام الســابقة«.

1963 لســنة   12 رقــم  القانــون  مــن   )37( المــادة  وكذلــك   .1962 لســنة  الكويــ ي الدســتور  مــن   )97( المــادة   -377 
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
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بنــاءً علــى طلــب مقــدم الاقتــراح، أو خمســة مــن الأعضــاء الأخريــن)37)).

ويتــم أخــذ الــرأي علــى مشــروع القانــون بالتصويــت الإلكتــروني، أو برفــع 
ــا  ــتوجب فيه ــ ييس ــاة الحــالات ال ــع مراع ــوس، م ــام والجل ــدي، أو القي الأي
أخــذ الــرأي نــداءً بالاســم. ولضمــان عــدم اســتخدام بطاقــات الأعضــاء 
ــروني، خصوصــً وأن  ــت الإلكت ــاء التصوي ــن في الجلســة في أثن غــ رالحاضري
التصويــت الإلكتــروني شــخصي ولا يجــوز الإنابــة فيــه وفقــً للنظــام المصــري، 
أوجبــت اللائحــة علــى الأمانــة العامــة القيــام بقفــل حســابات الأعضــاء غــ ر
ــاغ  ــى العضــو الإب ــة عل ــت اللائح ــا أوجب ــً، كم المســجلين للحضــور إلكتروني

ــه)37)). الفــوري عــن فقــدان البطاقــة الخاصــة ب

وفي حــال لم يتمكــن رئيــس الجلســة مــن بيــان رأي الأغلبيــة عنــد أخــذ الــرأي 
بطريقــة رفــع الأيــدي، ومــن ثم يقــوم باســتخدام طريقــة القيــام والجلــوس، 
بحيــث يطلــب مــن المؤيديــن بدايــة الوقــوف، فــإذا لم يتمكــن كذلــك مــن بيــان 
ــاة  ــم مراع ــع الأحــوال يت ــوف، وفي جمي ــن المعارضــ نالوق ــب م ــة طل الأغلبي
ــة  ــم اســتخدام طريق ــة، ومــن ثم يت ــة في الحســاب بهــذه الطريق ذوي الإعاق
أخــرى تناســب حالتهــم الصحيــة، وفي جميــع الأحــوال إذا لم يســتطيع رئيــس 
الجلســة بيــان الأغلبيــة، وجــب عليــه اســتخدام آليــة النــداء بالاســم، كمــا يتــم 
اســتخدام هــذه الآليــة وذلــك بنــاء علــى طلــب رئيــس الجلســة، أو إذا تقــدم 
ــه  ــود مقدمي ــرط وج ــل، وبش ــى الأق ــ نعضــواً عل ــك ثلاث ــب ذل ــة بطل كتاب
في أثنــاء الجلســة، وفي حالــة عــدم وضــوح النتيجــة أخــذ الــرأي برفــع اليــد، 
حيــث يقــوم النائــب بالتعبــ رعــن رأيــه عنــد النــداء باسمــه باســتخدام كلمــة 
ــق، وبشــرط  ــع« في حــال رفــض التعلي »موافــق« أو »غــ رموافــق« أو »ممتن
أن يقــوم العضــو الممتنــع وقبــل نهايــة الجلســة بإيــداع أســباب امتناعــه كتابــةً 
في ملحقــة مضبطــة الجلســة. وفي حــال الاعتــراض علــى النتيجــة الإلكترونيــة 
خولــت اللائحــة لثلاثــ نعضــواً مــن المجلــس الاعتــراض علــى هــذه النتيجــة، 

378- المواد من )316-319( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

379- المواد من )322-320( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
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ــدي أو  ــع الأي ــة رف ــس اســتخدام طريق ــس المجل ــى رئي ــن ثم يســتوجب عل وم
طريقــة القيــام والجلــوس)38)). ولا يعتــ رالممتنعــون عــن التصويــت موافقــ ن
علــى مشــروع القانــون، أو معارضــ نلــه، ولا تحســب أصواتهــم عنــد حســاب 
الأصــوات، بشــرط أن تكــون الأصــوات المعطــاة تشــكل الأغلبيــة المطلوبــة 
لإصــدار قــرار المجلــس في مشــروع القانــون، وفي حالــة تســاوي آراء الأعضــاء 
ــذي تمــت  ــإن الموضــوع ال ــون، ف ــى مشــروع القان ــن عل ــع المؤيدي المعارضــ نم
مناقشــته يعتــ رمرفوضــً، كمــا يجــب تأجيــل أخــذ الــرأي إلى جلســة التاليــة 
إذا قــل عــدد الأصــوات عــن الأغلبيــة المطلوبــة والعــدد القانــوني للجلســة)38)). 
وفي حالــة اكتمــال العــدد القانــوني للتصويــت يعلــن رئيــس الجلســة قــرار 
المجلــس بالموافقــة علــى مشــروع القانــون، أو رفضــه طبقــً لنتيجــة الأصــوات، 

ولا يجــوز لأعضــاء المجلــس التعليــق بعــد إعــان قــرار المجلــس.

أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة الأعضــاء المطلوبــة لإقــرار مشــروع القانــون في هــذه 
المرحلــة، فقــد نــص الدســتور المصــري في مادتــه رقــم )121( علــى أن قــرارات 
ــك في  ــن، وذل ــة المطلقــة للأعضــاء الحاضري ــواب تصــدر بالأغلبي ــس الن مجل
غــ رالأحــوال الــ ييشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة، وفي حالــة تســاوى الأصــوات 
الموافقــة والرافضــة يعتــ رمشــروع القانــون مرفوضــً)38))، ومــن ثم فــإن إقــرار 
ــة  ــة الأغلبي ــم بموافق ــة يجــب أن يت ــوال العادي ــ نفي الأح ــروعات القوان مش

المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن في مجلــس النــواب.

ويلاحــظ أن المشــرع الدســتوري المصــري قــد جعــل عــدد الأعضــاء المطلوبــة 
لإقــرار مشــروعات القوانــ نالــ يتنــص علــى أثــرٍ رجعــيٍ -في غــ رالمــواد 
ــواب، وأيضــً أوجــب  ــس الن ــي عــدد أعضــاء مجل ــة-  ثلث ــة والضريبي الجنائي
ــداء بالاســم،  ــة الن ــ نباســتخدام آلي ــة مــن القوان ــى هــذه الفئ ــت عل التصوي

380- المواد من )325-323( و)327( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

381- محمــد عبدالحميــد أبــو زيــد- المرجــع الســابق- ص444-445(. انظــر كذلــك: المــواد )326( و )328( و )329( مــن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب المصــري الصــادرة بالقانــون رقــم 1 لســنة 2016.

382- المــادة )121( مــن الدســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014. وكذلــك المــادة )272( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2016 
بإصــدار اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.
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ومــن ثم فــإن المشــرع الدســتوري المصــري قــد جعــل لهــذه الفئــة مــن القوانــ ن
تنظيمــً خاصــً يختلــف عــن الإجــراءات والأغلبيــة المطلوبــة لإقرار مشــروعات 

ــً)38)). القوانــ نالــ يلا تتضمــن أثــراً رجعي

وبعــد بيــان آليــة التصويــت وفقــً للائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المصــري، 
نجــد أن المشــرع المصــري وضــع في حســبانه الحــالات الــ يلا تســمح باســتخدام 
آليــة القيــام والجلــوس، ونجــد أنــه موفقــً في تنظيــم هــذا الجانــب، وعليــه 
تــرى الباحثــة في هــذا التنظيــم موقفــً حبــذا أن يســلكه المشــرع البحريــي، مع 
الأخــذ في عــ نالاعتبــار جميــع الحــالات الــ يتمنع مــن اســتخدام آليــة القيام 
ــوس، مــن دون ربطهــا فقــط بحــالات الإعاقــة، إذ قــد تمنــع الحــالات  والجل
المرضيــة أحيانــً مــن اســتخدام هــذه الآليــة، ومــن ثم حبــذا لــو جعــل النــص 
بشــكل عــام، وفي الأحــوال الــ ييصعــب علــى أعضــاء المجلــس اســتخدام هــذه 
الآليــة، كمــا تــرى الباحثــة فيمــا تبنــاه المشــرع المصــري مــن إجــراء يتمثــل في 
قفــل حســابات الأعضــاء غــ رالحاضريــن لضمــان عــدم اســتخدامها مــن قبــل 
ــس في هــذا الشــأن، لا ســيما  ــان إجــراءات المجل ــس، وبي عضــو آخــر في المجل
وأن التصويــت في المجلــس شــخصي ولا يجــوز الإنابــة فيــه، ومــن ثم تــرى 
الباحثــة ضــرورة أن ينــص المشــرع البحريــ يعلــى هــذا الجانــب في اللائحــة 
ــى الأحــوال  المنظمــة لعمــل مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب، مــع النــص عل
الــ ييجــوز لأعضــاء المجلســ نالاعتــراض علــى نتيجــة التصويــت وبيــان 
الإجــراءات التنظيميــة بهــذا الخصــوص. إضافــة إلى أن المشــرع المصــري وفــقَ 
في تنظيمــه لإجــراءات التصويــت والأغلبيــة المطلوبــة للقوانــ نالــ يتتضمــن 
أثــراً رجعيــً -في غــ رالمــواد الجنائيــة والضريبيــة- حيــث تطلــب موافقــة ثلثــي 
عــدد أعضــاء المجلــس إضافــة إلى ضــرورة أن يتــم التصويــت عليهــا نــداءً 
بالاســم وهــو بذلــك يعطــي هــذه القوانــ نأهميــة خاصــة لمــا تتضمنــه هــذه 
القوانــ نمــن آثــار تمتــد لمــا قبــل إصدارهــا، ومــن ثم تحتــاج هــذه القوانــ ن
ــ ن ــرار مشــروعات القوان ــة لإق ــة المطلوب ــن الأغلبي ــ رم ــة أك ــر أغلبي إلى تواف

383- المادة )273( من القانون رقم )1( لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
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الــ يلا تتضمــن أثــراً رجعيــً، ومــن ثم حبــذا أن يســلك المشــرع البحريــ ي
هــذا التنظيــم بالنســبة لمشــروعات القوانــ نالــ يتتضمــن آثــر رجعيــً في غــ ر

المــواد الجنائيــة.

وأخــراً، جعــل النظــام الدســتوري الفرنســي جلســة التصويــت علــى مشــروع 
ــة بوجــهٍ عــام، ولكــن يجــوز أن تكــون الجلســة ســرية، كمــا أن  القانــون علني
ــة في  حــق التصويــت وفقــً للنظــام الفرنســي حقــً شــخصياً ولا يجــوز الوكال
التصويــت لأعضــاء المجلــس أو إجرائــه بالمراســلة، مــع الملاحظــة بــأن المشــرع 
ــت  ــة للتصوي ــح الإلكتروني ــض في المفاتي ــول التفوي ــاهل في قب ــي يتس الفرنس

ــة واحــدة فقــط)38)). ــى وكال بــ نأعضــاء البرلمــان وذلــك اســتثناءً، وعل

ويتــم التصويــت علــى مشــروع القانــون وفقــً لآليــة رفــع الأيــادي، أو بالجلوس 
والوقــوف، لبيــان عــدد النــواب الموافقــ نعلــى مشــروع القانــون والمعارضــن، 
مــع ضــرورة حضــور أغلبيــة الأصــوات مــن النــواب المكونــ نللمجلســ نلاعتبــار 
التصويــت صحيحــً)38))، إضافــة إلى اســتخدام التصويــت الإلكتــروني، وفي 
حالــة عــدم عمــل أو تعطــل التصويــت الإلكتــروني، فإنــه يتــم التصويــت 
علــى مشــروعات القوانــ نباســتخدام بطاقــات الاقتــراع، إذ يــودع كل عضــو 
ــة  ــت البطاق ــراع، فــإذا كان ــة تحمــل اسمــه في صنــدوق الاقت ــخصياً بطاق ش
زرقــاء فإنهــا تعــ يالموافقــة، وإذا كانــت حمــراء فإنهــا تعــ يالرفــض، واللــون 

ــاع عــن التصويــت)38)). الأبيــض إذا رغــب العضــو الامتن

أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة الأعضــاء المطلوبة لإقــرار مشــروع القانون فإن المشــرع 
الفرنســي يتطلــب توافــر الأغلبيــة البســيطة لإقــرار مشــروع القانــون، إلا أنــه 

384- تنــص المــادة )27( مــن الدســتور الفرنســي للعــام 1958 علــى أن » - كل وكالــة إلزاميــة باطلــة. - حــق التصويــت لأعضــاء 
البرلمــان حــق شــخصي. يجــوز أن يســمح القانــون الأساســي بصفــة اســتثنائية بالتفويــض في التصويــت. وفي هــذه الحــال 
لا يجــوز أن يقــع التفويــض إلا علــى وكالــة واحــدة«. ومــن التعديــات الــ يادخلتهــا الجمهوريــة الخامســة انتخــاب نائــب 
احتيــاط للقيــام بمهــة الأصيــل في أحــوال معينــة حددتهــا اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة واللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الشــيوخ، ومنهــا حالــة قبــول النائــب الأصلــي منصبــً وزاريــً، أو غيابــه في مهمــة تزيــد عــن 6 أشــهر، أو في حالــة الوفــاة. 

385- مُريــد أحمــد عبدالرحمــن حســن- المرجــع الســابق- ص 72-73. وانظــر: الفقــرة 1 مــن المــادة رقــم )63( مــن اللائحــة 
الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة. وانظــر كذلــك: الفقــرة 3 مــن المــادة )48( والفقــرة 1 مــن المــادة )51( مــن اللائحــة الداخليــة 

ــس الشــيوخ. لمجل

386- الفقرة 2 و 3 من المادة رقم )66( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 196

ــاق المجلســ ن ــة للأعضــاء في حــال عــدم اتف ــة المطلق ــر الأغلبي اســتلزم تواف
علــى مشــروع القانــون، فيكــون إقــرار النــص مــن الجمعيــة الوطنيــة في مداولة 
أخــرة، ومــع ضــرورة توافــر الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء، وذلــك وفقــً لمــا ورد 

في الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة )47( مــن الدســتور الفرنســي)38)). 

وبعــد الانتهــاء مــن بيــان إجــراءات مناقشــة مشــروع القانــون وإقــراره خــال 
المبحــث الأول مــن الفصــل الثــاني مــن هذه الدراســة، وبيــان الإجــراءات العادية 
والإجــراءات الخاصــة لمناقشــة مشــروعات القوانــ نبمختلــف أنواعهــا، حــى 
وإن كانــت الباحثــة قــد ضمّنــت هــذا المبحــث إجــراءات مناقشــة مشــروعات 
القوانــ ن ومنهــا  عليهــا،  النظــر  إعــادة  تطبيــق  مــن  المحميــة  القوانــ ن
الدســتورية والقوانــ نالماليــة والقوانــ نالــ يتخضــع للاســتفتاء الشــعبي، الــ ي
ــح الفــرق  تعــد مســتثناه مــن إطــار هــذه الدراســة، إلا أن بيانهــا جــاء لتوضي
في إجــراءات مناقشــة القوانــن، ومــن ثم فــإن الباحثــة تطرقــت إلى إجــراءات 
مناقشــتها للتوضيــح فقــط، دون أن تدخــل تلــك القوانــ نلاحقــً عنــد بيــان 
إجــراءات مناقشــة مشــروعات القوانــ نبعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر؛ لأنهــا 

ليســت مــن ضمــن القوانــ نالمطبــق عليهــا إعــادة النظــر. 

387- الفقرة الثالثة من نص المادة )46( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.
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المبحث الثاني
إجراءات إحالة مشروع القانون للتصديق 

تهميد وتقسيم:
بعــد إقــرار مشــروع القانــون مــن قبــل البرلمــان، ســواءً أكان البرلمــان مكــون مــن 
مجلــس واحــد أم مجلســن، يتــم إعــداد وتهيئــة مشــروع القانــون لإحالتــه إلى 

رأس الدولــة للتصديــق عليــه، ومــن ثم إصــداره ونشــره.

حيــث يوضــح الدســتور في بعــض النظــم السياســية صراحــة إجــراءات إحالــة 
مشــروع القانــون للتصديــق، أو يحيــل تنظيمهــا إلى اللوائح الداخلية لســ رعمل 
البرلمــان، في حــ نلم ينظــم البعــض الآخــر تلــك الإجــراءات، تاركــةً تنظيمهــا 
للعــرف المتبــع في البرلمــان بهــذا الشــأن، أو لاجتهــاد الفقهــاء والباحثــن، 
ولــذا كان مــن الصعوبــة علــى الباحثــة بيــان كافــة الإجــراءات اســتناداً علــى 
القوانــ نواللوائــح؛ نظــراً لعــدم تنظيمهــا عــدداً مــن الإجــراءات التفصيليــة 
في هــذا المبحــث، ومــن ثم حاولــت الباحثــة جاهــدةً تحليلهــا وبيانهــا وفقــً لمــا 
هــو متــاح لديهــا مــن معلومــات، في محاولــة منهــا لاســتكمال هذه الإجــراءات. 

 ولبيــان تلــك الإجــراءات والشــكل المطلــوب لتهيئــة مشــروع القانــون للتصديــق، 
ارتــأت الباحثــة تقســيم المبحــث الثــاني إلى مطلبــن، نتنــاول في المطلــب الأول: 
ــة مشــروع القانــون للتصديــق. ونبــ نفي المطلــب  الإجــراءات الشــكلية لإحال
الثــاني: إجــراءات إحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق والإصــدار.
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المطلب الأول
الإجراءات الشكلية لإحالة مشروع القانون إلى رأس الدولة للتصديق

ــن  ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــان، تب ــل البرلم ــن قب ــون م ــروع القان ــرار مش ــد إق بع
ــان بمهمــة إعــداد مشــروع  ــع البرلم ــث يضطل ــة التشــريعية، حي مراحــل العملي
وتنــص  للتصديــق،  الدولــة  رأس  إلى  لإحالتــه  تمهيــداً  وتهيئتــه  القانــون 
اللوائــح الداخليــة لعمــل البرلمــان علــى الآليــات والإجــراءات والشــكل المطلــوب 
لمشــروع القانــون بصيغتــه النهائيــة لإحالتــه للتصديــق)38))، أو يتــم تنظيمهــا 
مــن خــال قــرار تنظيمــي يصــدر مــن قبــل رئيــس البرلمــان، وأحيانــً يتــرك 
ــد الجهــة  ــع في البرلمــان بهــذا الشــأن. كمــا يتــم تحدي ــا للعــرف المتب تنظيمه
الإداريــة المختصــة في البرلمــان الــ يتضطلــع بمهمــة طباعــة ونســخ مشــروعات 
ــال  ــبيل المث ــى س ــص عل ــث تخت ــراره)38))، حي ــن إق ــاء م ــد الانته ــ نبع القوان
»الأمانــة العامــة« أو »المديريــة العامــة لشــؤون الجلســات واللجــان«)39))، 
ــا تم خــال  ــً لم ــك وفق ــان، وذل ــره البرلم ــذي أق ــون ال ــة مشــروع القان في تهيئ
جلســات مناقشــة مشــروع القانــون والتصويــت النهائــي عليــه وإقــراره، حيــث 
ــة المختصــة  ــام الجه ــو قي ــية، ه ــم السياس ــب النظ ــع في أغل ــراء المتب إن الإج
بطباعــة النــص النهائــي لمشــروع القانــون، ويقــوم رئيــس البرلمــان، أو نائــب 
الرئيــس الــذي تــرأس الجلســة، وأمنــاء ســر الجلســة، بالتوقيــع علــى مشــروع 
القانــون بصيغتــه النهائيــة لاعتمــاده، ويعتــ رمشــروع القانــون بعــد اعتمــاده 

ــق)39)).  ــة للتصدي ــال إلى رأس الدول ــً للإرس ــً مهيئ رسمي

ولا ترتبــط إجــراءات تهيئــة مشــروع القانــون بأيــة مهلــة قانونيــة محــدداً وفقاً 
ــح  ــ نواللوائ ــك في القوان ــا كذل ــى تحديده ــص عل ــاتير، ولم ين ــض الدس لبع

388- مثال على ذلك تنظيم هذه الإجراءات وفقاً للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية.

389- قرار رقم 90 تاريخ : 1985/12/18 لتنظيم مجلس النواب اللبناني.

390- تتــولى المديريــة العامــة لشــؤون الجلســات واللجــان في مجلــس النــواب اللبنــاني والــ يتتكــون مــن ثلاثــة أقســام: مصلحــة 
ــن  ــد يمك ــ نونســخها. للمزي ــة مشــروعات القوان ــام طباع ــرة الاســتكتاب والنســخ، بمه الجلســات، مصلحــة اللجــان، دائ

ــواب اللبنــاني. ــس الن ــى قــرار رقــم 90 تاريــخ : 1985/12/18 لتنظيــم مجل الاطــاع عل

391- جوي تابت- المرجع السابق- ص 397-396.
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المنظمــة لســ رالبرلمــان، حيــث يتــرك تحديدهــا داخليــً وفقــً لمــا قــد يحتاجــه 
البرلمــان لإعــداد مشــروع القانــون بصيغتــه النهائيــة، مــع تضمينــه التوقيعــات 
المطلوبــة لاعتمــاده، وعليــه فــإن هــذه المــدة غــ رمحــددة وفقــً لمعظــم النظــم 
ــب  السياســية، وتدخــل ضمــن المــدة المقــررة للتصديــق، وبالرغــم مــن أن أغل
النظــم الدســتورية لم تحــدد مــدة زمنيــة لتهيئــة مشــروع القانــون واعتمــاده، 
ولكــن ينبغــي أن يتــم ذلــك في أقصــر مــدة ممكنــه)39))، إلا إن هنــاك بعــض 
ــون  ــة مشــروع القان ــى ضــرورة إحال النظــم الدســتوري مــن نــص صراحــة عل
بعــد إقــراره مــن قبــل البرلمــان إلى رأس الدولــة للتصديــق خــال مــدة محــدد. 

واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف الدســتور المقــارن مــن النــص علــى 
إجــراءات تهيئــة مشــروع القانــون لإحالتــه للتصديــق والنــص علــى المــدة 

الزمنيــة المقــررة لذلــك؟

لم تجــد الباحثــة نصــً ينظــم إجراءات تهيئة مشــروع القانون بعد إقراره ســواءً 
في النظــام الدســتوري البحريــ يأو النظــام الدســتوري الكويــ يأو في النظــام 
الدســتوري لجمهوريــة مصــر العربيــة، إلا أن المشــرع الدســتوري الفرنســي قــد 
انفــرد في بيــان إجــراءات تهيئــة مشــروع القانــون لإحالتــه للتصديــق، وأشــار 
إلى الإجــراءات المتبعــة بهــذا الشــأن في نــص المــادة )14( مــن النظــام الداخلــي 
ــون  ــص مشــروع القان ــى ن ــة عل ــات المطلوب ــ نالتوقيع ــة، وب ــة الوطني للجمعي
ــى رئيــس  ــون بعــد إقــراره عل بعــد إقــراره، حيــث يجــب عــرض مشــروع القان
الجمعيــة الوطنيــة للتوقيــع عليــه، ومــن ثم ختمــه بختــم الجمعيــة الوطنية، إلا 
أن النظــام الداخلــي خــ امــن بيــان المــدة الزمنيــة المحــددة لتلــك الإجــراءات .

كمــا انفــرد المشــرع الدســتوري البحريــ يفي بيــان المــدة الزمنيــة المقــرر لإحالــة 
مشــروع القانــون بعــد إقــراره مــن البرلمــان لإحالتــه إلى رأس الدولــة للتصديــق، 
ــه  ــد أشــارتا إلى أن ــن الدســتور ق ــادة )86( م ــادة )83( والم ــص الم ــث إن ن حي
يجــب علــى رئيــس مجلــس النــواب إحالــة مشــروع القانــون بعــد الموافقــة عليــه 
وإقــراره بصورتــه النهائيــة خــال مــدة لا تتجــاوز أســبوعين إلى رئيــس مجلــس 

392- المرجع نفسه- ص 397-396.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 200

ــة مشــروع  ــإن إجــراءات تهيئ ــق، ومــن ثم ف ــك للتصدي ــه إلى المل ــوزراء لرفع ال
القانــون يجــب أن تتــم خــال مــدة أســبوعين تبــدأ مــن تاريــخ إقــراره)39)).

ــة مشــروع  ــة لتهيئ ــم الإجــراءات المطلوب ــة ضــرورة تنظي ــرى الباحث ومــن ثم ت
القانــون ومــن بينهــا التوقيعــات والأختــام المطلوبــة علــى مشــروع القانــون في 
ــى البرلمــان الانتهــاء  ــة محــددة يجــب عل ــان مــدة زمني ــة، وبي ــه النهائي صورت
خلالهــا مــن إجــراءات تهيئــة مشــروع القانــون لإحالتــه إلى التصديــق؛ بغــرض 
ــه  ــاد محــدد يســتوجب علي ــى ميع ــص عل ــدم الن ــان ع ــدم اســتغلال البرلم ع
الانتهــاء مــن مناقشــة مشــروع القانــون وتهيئتــه للتصديــق، ومــن ثم يســتغرق 
ــة  وقــت قــد يمتــد طويــاً مــن دون أن يحيــل مشــروع القانــون إلى رأس الدول
للتصديــق، ومــن ثم فــإن الباحثــة تفضــل تنظيــم تلــك المــدة تحديــداً مثلمــا 
ــدة خارجــة  ــذه الم ــون ه ــ يبشــرط أن تك ــا المشــرع البحري ســلك في تنظيمه
للتصديــق،  الدولــة  رأس  إلى  القانــون  المقــررة لإحالــة مشــروع  المــدة  عــن 
وترتيــب إجــراء معــ نيتــم اتخــاذه في حالــة تخلــف البرلمــان مــن الانتهــاء مــن 
تلــك الإجــراءات في الميعــاد المحــدد، وتقليــص تلــك المــدة في حالــة الضــرورة 
والاســتعجال الــ يتســتوجب إصــدار مشــروعات القوانــ نبصــورة ســريعة قــدر 

الإمــكان ودون تأخيرهــا.

393- المادة )83( والمادة )86( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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المطلب الثاني
إحالة مشروع القانون إلى رأس الدولة للتصديق والإصدار

ــل الجهــة المختصــة في  ــون مــن قب ــة مشــروع القان بعــد إتمــام إجــراءات تهيئ
البرلمــان، يصبــح مشــروع القانــون جاهــزاً لإحالتــه إلى رأس الدولــة للتصديــق، 
حيــث ينــص الدســتور أحيانــً علــى تحديــد الجهــة الــ يتقــوم بإرســال 
ــة  ــق، ويحــدد بوضــوح الجه ــداده للتصدي ــه وإع ــد تهيئت ــون بع ــروع القان مش
الــ ييبلــغ لهــا ســواءً أكان مباشــرة إلى رأس الدولــة، أم بواســطة أي جهــة 
أخــرى يحددهــا الدســتور)39))، وقــد يحيــل تنظيــم إجــراءات الإحالــة والجهــة 
الــ يتتــولى مســئولية ذلــك، إلى النظــام الداخلــي للبرلمــان، أو يتــرك تنظيمهــا 
ــة مشــروع  ــة المختصــة لإحال ــرار تنظيمــي يحــدد الجه ــون، أو يصــدر ق للقان
القانــون، أو للأعــراف، أو يبينهــا مــن خــال التنظيــم الداخلــي لعمــل البرلمــان 

والعمــل الحكومــي في هــذا الشــأن.

ومفــاد مــا تقــدم، ينــص الدســتور علــى إحالــة مشــروع القانــون إلى رأس 
النــص علــى الإجــراءات المتبعــة في  الدولــة للتصديــق صراحــةً، مــن دون 
ذلــك، أو تحديــد الجهــة المختصــة لإحالتــه، ومــن دون بيــان الجهــة الــ ييبلــغ 
لهــا، ســواءً أرســل مباشــرة إلى رأس الدولــة، أو بواســطة أي جهــة أخــرى يتــم 
تحديدهــا للقيــام باختصــاص إحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة، والــ ي
ــر  ــه إلى الوزي ــق والإصــدار، أو إحالت ــة للتصدي ــى رأس الدول ــوم بعرضــه عل تق

394- ينــص دســتور جمهوريــة النمســا لعــام 1920 وتعديلاتــه للأعــوام 1945 و2013 علــى إجــراءات إحالــة مشــروع أو اقتــراح 
القانــون إلى رأس الدولــة بصريــح النــص، حيــث نصــت المــادة )42( منــه علــى أن »1. يقــوم رئيــس المجلــس الوطــي، دون 
ــك، لا  ــا لذل ــون الدســتوري خلاف ــه القان ــا ينــص علي ــس الاتحــادي.2. وباســتثناء م ــة كل تشــريع إلى المجل تأخــر، بإحال
ــذا التشــريع.3. يجــب  ــى ه ــاً عل ــس الاتحــادي اعتراضــً معل ــر المجل ــره الا إذا لم يث ــى التشــريع ونش ــة عل ــن المصادق يمك
ــة أســابيع مــن وصــول  ــً إلى المجلــس الوطــ يفي غضــون ثماني أن يحيــل رئيــس المجلــس الاتحــادي هــذا الاعتــراض كتابي
التشــريع؛ ويبلــغ المستشــار الاتحــادي بذلــك.4. إذا كان المجلــس الوطــي، بحضــوره مــا لا يقــل عــن نصــف أعضائــه، يقــوم 
مــره أخــرى بتنفيــذ قــراره الأصلــي، ويتــم توثيــق ذلــك ونشــره. وإذا قــرر المجلــس الاتحــادي عــدم إثــاره أي اعتــراض، أو 
إذا لم يثــر اي اعتــراض معلــل في غضــون المهلــة المحــددة في الفقــرة 3 أعــاه، فانــه يجــب المصادقــة علــى التشــريع ونشــره«. 
كمــا تنــص المــادة )47( منــه علــى أن »1. يصــدق الرئيــس الاتحــادي علــى التشــريع الدســتوري للقوانــ نالاتحاديــة. 2. يتــم 
التقــديم لطلــب المصادقــة مــن قبــل المستشــار الاتحــادي. 3. يجــب توثيــق المصادقــة بالتوقيــع المقابــل مــن قبــل المستشــار 

الاتحــادي«.
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ــة. ــى رأس الدول المختــص ليعرضــه هــو بنفســه عل

كمــا ينــص الدســتور علــى تحديــد المــدة الزمنيــة الــ ييجــب خلالهــا إحالــه 
الاعتبــار  بعــ ن الأخــذ  مــع  للتصديــق،  الدولــة  رأس  إلى  القانــون  مشــروع 
حــالات الاســتعجال الــ يتســتوجب ســرعة إحالــة مشــروعات القوانــ نالهامــة 
ــد المــدة  ــد تغفــل دســاتير أخــرى عــن تحدي ــة مــن دون تأخــر، وق والضروري

ــق. ــون للتصدي ــة مشــروع القان ــا إحال ــ ييســتوجب خلاله ــة ال الزمني

ومــن ثم مــا هــو موقــف القانون المقــارن بهذا الخصــوص، وهــل تم تحديد تلك 
الإجــراءات ومددهــا بشــكل واضــح وصريــح في نصــوص الدســتور، أو في اللوائــح 
ــا؟  ــم تنظيمه ــي، أو لم يت ــرار تنظيم ــان، أو بيانهــا في ق ــل البرلم ــة لعم المنظم
ــة لحــالات الاســتعجال؟ وهــل  وهــل وضعــت إجــراءات خاصــة ومــدد تنظيمي
بينــت الجــزاء المترتــب علــى تجــاوز البرلمــان لتلــك الإجــراءات والمــدد في حالــة 

تنظيمهــا؟ 

بالرجــوع إلى النظــام الدســتوري البحريــي، نجــد أن الدســتور ينــص صراحــة 
علــى قيــام مجلســي الشــورى والنــواب بإحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة 
للتصديــق مباشــرة، وذلــك وفقــً للفقــرة )ب( مــن المــادة )35( والــذي تنــص 
علــى أن »يعتــ رالقانــون مصدقــً عليــه ويصــدره الملــك إذا مضــت ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ رفعــه إليه من مجلســي الشــورى والنواب دون أن يرده إلى المجلســ ن
لإعــادة النظــر فيــه«)39))،  ولم يحــدد النــص تحويــل مشــروع القانــون مــن قبــل 
أي مــن المجلســن، كمــا لم يشــر إلى إحالــة مشــروع القانــون إلى أي جهــة قبــل 
رفعــه إلى الملــك للتصديــق، ومــن ثم يوحــي النــص ســالف الذكــر بــأن الدســتور 
جعــل إحالــة مشــروع القانــون تتــم بواســطة مجلســي الشــورى والنــواب، مــن 

دون تحديــد أي مــن المجلســ نالــذي يختــص بالإحالــة صراحــةً.

ــروع  ــة مش ــةً أن إحال ــتور أوضحــت صراح ــن الدس ــادة )83( م ــص الم إلا أن ن
للمجلــس  رئيســً  النــواب بصفتــه  رئيــس مجلــس  بواســطة  تتــم  القانــون 

395- الفقرة ب من المادة رقم )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــة للتصديــق،  ــون إلى رأس الدول ــة مشــروع القان ــذي يختــص بإحال الوطــ يال
ــا ورد  ــون كم ــواب مشــروع القان ــس الن ــل مجل ــى أن: »إذا قب ــص عل ــث تن حي
ــدة لا تتجــاوز  ــواب خــال م ــس الن ــس مجل ــه رئي ــس الشــورى يحيل ــن مجل م
ــوزراء لرفعــه إلى الملــك« )39))، وحــددت المــادة  أســبوعين إلى رئيــس مجلــس ال
ســالفة الذكــر بــأن الإحالــة لا تتــم مباشــرة إلى رأس الدولــة، بــل تتــم بواســطة 
ــ ييجــب خلالهــا  ــة ال ــادة المــدة الزمني ــوزراء، كمــا حــددت ذات الم ــس ال مجل
إحالــة مشــروع القانــون والــ ييجــب أن لا تتجــاوز أســبوعين مــن انتهــاء 
المجلســ نمــن مناقشــة المشــروع القانــون والتصويــت عليــه وإقــراره، ومــن ثم 
يجــب علــى رئيــس مجلــس النــواب إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس الــوزراء 

ــة. خــال هــذه المــدة الزمني

ــون  ــروع القان ــل مش ــ يتحي ــة ال ــ يحــدد الجه ــرع البحري ــإن المش ــن ثم ف وم
صراحــةً برئيــس مجلــس النــواب، كمــا أن الدســتور قــد نــص علــى قيــام رئيــس 
ــوزراء، ومــن ثم جعــل  ــس ال ــون إلى مجل ــة مشــروع القان ــواب بإحال ــس الن مجل
ــوزراء، وحيــث إن مــا تقــدم  ــة تتــم بواســطة مجلــس ال إحالتــه إلى رأس الدول
يفيــد، أن رئيــس مجلــس النــواب لا يحيــل مشــروع القانــون مباشــرة إلى الملــك 

بــل يتــم ذلــك بواســطة مجلــس الــوزراء. 

ــوزراء  ــس ال ــم بواســطة مجل ــون تت ــروع القان ــة مش ــأن إحال ــة ب ــرى الباحث وت
هــو أمــر منطقــي، إذ إن الملــك هــو رأس الدولــة، ويشــترك مــع الحكومــة في 
تــولي الســلطة التنفيذيــة، وذلــك عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة )32( 
مــن الدســتور)39))، ويباشــر الملــك صلاحياتــه التشــريعية بواســطة الســلطة 
التنفيذيــة، الــ يتضطلــع بمهــام دراســة مشــروع القانــون بعــد رفعــه مــن قبــل 
رئيــس مجلــس النــواب، حيــث تقــوم الجهــة المختصــة بمجلــس الــوزراء ممثلــة 
بـــاللجنة الوزاريــة للشــئون القانونيــة بدراســة مشــروع القانون، وإعــداد تقريراً 
ــون  ــل مشــروع القان ــذي يحي ــوزراء، ال ــس ال ــع توصياتهــا إلى مجل بشــأنه، ورف

396- المادة )83( من دستور مملكة البحرين لعام 2002 شاملًا تعديلاته لغاية 2018.

397- تنص الفقرة )ب( من المادة )32( على أن )... ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء...(.
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مشــفوعاً بالتقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة، مــع توصيــة مجلــس الــوزراء بشــأنه 
إلى رأس الدولــة. 

ــون إلى  ــروع القان ــة مش ــبوعين لإحال ــدة أس ــتوري م ــرع الدس ــدد المش ــا ح كم
رأس الدولــة للتصديــق، وجعــل بــدء ســريان المــدة الزمنيــة بعــد إقــرار مجلــس 
ــراض  ــس الشــورى مــن دون اعت ــون كمــا جــاء مــن مجل ــواب لمشــروع القان الن
عليــه، وذلــك وفقــً لمــا ورد في نــص المــادة )83( ســالفة الذكــر)39))، أو في حــال 
وروده مــن المجلــس الوطــ يوذلــك وفقــً لنــص المــادة )86( مــن الدســتور)39)). 
ويقصــد بنــص المــادة؛ الأحــوال الــ ييتــم فيهــا إحالــة مشــروع القانــون 
إلى المجلــس الوطــ يبعــد خــاف المجلســ نعلــى مشــروع القانــون لمرتــ ن

ــن. متتاليت

ــ ي ــة ال ــدة الزمني ــ يحــددت الم ــتور، ال ــن الدس ــادة )83( م ــوع إلى الم وبالرج
يســتوجب علــى رئيــس مجلــس النــواب رفــع مشــروع القانــون إلى مجلــس 
ــأن المشــرع الدســتوري  ــة تفضــل ب ــإن الباحث ــوزراء والمحــددة بأســبوعين، ف ال
ينــص علــى تقليــص تلــك المــدة لا ســيما بالنســبة للقوانــ نالضروريــة الــ ي

ــتعجال.    ــة الضــرورة والاس ــة صف ــان أو الحكوم ــا البرلم ــر له يق

كمــا تــرى الباحثــة ضــرورة النــص علــى الإجــراء المترتــب علــى عــدم التــزام 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــون إلى رئي ــروع القان ــة مش ــواب بإحال ــس الن ــس مجل رئي
لإحالتــه إلى الملــك للتصديــق خــال المــدة المقــررة، أو تجــاوزه المــدة المحــددة 

ــص الدســتور. في ن

واســتناداً لذلــك تــرى الباحثــة ضــرورة تعديــل نــص المــادة )83( مــن الدســتور 
ــا  ــون كم ــواب مشــروع القان ــس الن ــل مجل ــالي »إذا قب ــى النحــو الت ــح عل ليصب

398- تم تعديــل نــص المــادة )83( مــن الدســتور وفقــً للتعديــات الدســتورية في العــام 2012، وذلــك بإعطــاء مجلــس النــواب 
باعتبــاره المجلــس الــذي يمثــل الشــعب صلاحيــة إحالــة المشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق. حيــث كان نــص المــادة 
ــه رئيــس  ــس الشــورى يحيل ــون كمــا ورد مــن مجل ــواب مشــروع القان ــس الن ــل مجل ــى النحــو الآتي »إذا قب ــل عل ــل التعدي قب

مجلــس الشــورى إلى مجلــس الــوزراء لرفعــه إلى الملــك«.

399- تنــص المــادة )86( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018 علــى أن: »في جميــع الحــالات الــ يتتــم فيهــا الموافقــة علــى 
مشــروع القانــون يقــوم رئيــس مجلــس النــواب بإحالتــه خــال مــدة لا تتجــاوز أســبوعين إلى رئيــس مجلــس الــوزراء لرفعــه إلى الملــك«.
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ورد مــن مجلــس الشــورى، أو المجلــس الوطــ يبحســب الأحــوال، يحيلــه رئيــس 
ــوزراء  ــس ال ــواب خــال مــدة لا تتجــاوز أســبوعين إلى رئيــس مجل ــس الن مجل
لرفعــه إلى الملــك، وتقلــص هــذه المــدة إلى ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال«. 
ومــن ثم لا يوجــد مــرر للنــص علــى هــذا الإجــراء في مــادة أخــرى مســتقلة، 
ومــن ثم تــرى الباحثــة إلغــاء نــص المــادة )86( في حــال تعديــل نــص المــادة 
ــس  ــة مجل ــ يتســتوجب إحال ــة ال ــرة الزمني ــا الفت ــع ضــرورة تضمينه )83( م
ــة المختصــة  ــل الجه ــن قب ــد دراســته م ــك بع ــون إلى المل ــوزراء لمشــروع القان ال

ســالفة الذكــر.

وبالرجــوع إلى النظــام الدســتوري الكويــي، نجــد أن الدســتور قد نــص صراحة 
علــى قيــام مجلــس الأمــة بإحالــة مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق 
ــص  ــذي تن ــه، وال ــادة )65( من ــن الم ــرة الأولى م ــً للفق ــك وفق ــرة، وذل مباش
ــا واصدارهــا.  ــق عليه ــ نوحــق التصدي ــراح القوان ــى أن » للأمــ رحــق اقت عل
ــس  ــه مــن مجل ــا إلي ــخ رفعه ــن تاري ــً م ــ نيوم ــون الإصــدار خــال ثلاث ويك
الأمــة، وتخفــض هــذه المــدة إلى ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال،....«،  
ومــن ثم فــإن النــص ســالف الذكــر لم يحــدد المــدة الزمنيــة الــ ييتعــ نعلــى 
مجلــس الأمــة إحالــة مشــروع القانــون إلى الأمــ رخلالهــا، ولم يوضــح الجهــة 
المعنيــة بإحالــة مشــروع القانــون إليهــا قبــل رفعــه إلى الأمــ رللتصديــق، وعليــه 
فــإن هــذا النــص اكتفــى ببيــان المــدة الزمنيــة المحــددة للإصــدار، والمحــددة 
بثلاثــ نيومــً، تبــدأ مــن تاريــخ رفــع مشــروع القانــون مــن قبــل مجلــس الأمــة 
إلى الأمــ رللإصــدار. وخفضــت المــدة ســالفة الذكــر إلى ســبعة أيــام في حالــة 
الاســتعجال، إضافــة إلى أنــه قــد أوضــح بــأن أيــام العطــل الرسميــة لا تحتســب 
ضمــن المــدة المحــددة للإصــدار)40))، ولم تجــد الباحثــة نصــً آخــراً في دســتور 
ــة الكويــت يمكــن مــن خلالــه الاســتدلال علــى المــدة الزمنيــة الــ ييجــب  دول
علــى مجلــس الأمــة إحالــة مشــروع القانــون إلى الأمــ ربعــد إقــراره للتصديــق. 

وتــرى الباحثــة أن المشــرع الدســتوري جعــل الإحالــة تتــم مباشــرة مــن مجلــس 

400- المادة )65( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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ــيما وأن  ــر، لا س ــي آخ ــاز حكوم ــأي جه ــرور ب ــن دون الم ــر، م ــة إلى الأم الأم
تكويــن مجلــس الأمــة مــن عــدد مــن الــوزراء بحكــم منصبهــم يفــي الغايــة مــن 
ــإن وجــود عــدد مــن  ــون بواســطة الحكومــة، ومــن ثم ف ــة مشــروع القان إحال
الــوزراء في المجلــس، يتيــح لهــم المجــال لمناقشــة مشــروع القانــون مــع أعضــاء 
مجلــس الأمــة، وإبــداء ملاحظاتهــم عليــه قبــل إحالتــه إلى الأمــ رللتصديــق.

وخــ ادســتور جمهوريــة مصــر العربيــة مــن تحديــد جهــة يرســل إليهــا مشــروع 
القانــون بعــد إقــراره مــن قبــل مجلس النــواب، واكتفى بالإشــارة إلى أن مشــروع 
ــادة  ــص الم ــً لن ــك وفق ــة للإصــدار، وذل ــس الجمهوري ــغ إلى رئي ــون يُبل القان
)123( مــن الدســتور)40))، كمــا خلــت المــادة )177( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب مــن بيــان ذلــك، حيــث اكتفــت اللائحــة بالإشــارة إلى قيــام 
المجلــس بإبــاغ رئيــس الجمهوريــة بمشــروع القانــون لإصــداره أو الاعتــراض 

عليــه.

وبتحليــل النــص الدســتوري ومــا نصــت عليــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب، تــرى الباحثــة بــأن عــدم تنظيــم المشــرع الدســتوري النــص علــى جهة 
بالتحديــد تختــص بإحالــة مشــروع القانــون بعــد تهيئتــه وإعــداده للتصديــق 
إلى رأس الدولــة، يفهــم مــن ذلــك بــأن مشــروع القانــون يرســل مباشــرة مــن 
قبــل رئيــس مجلــس النــواب إلى رأس الدولــة مــن دون المــرور بــأي جهــة ينبغــي 

إحالــة مشــروع القانــون لهــا لتختــص بإحالــة مشــروع القانــون.

ولم تجــد الباحثــة أي نــص في دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة أو في اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب المصــري يحــدد المــدة الزمنيــة الــ ييجــب علــى 
ــق.  ــة للتصدي ــون إلى رأس الدول ــة مشــروع القان ــا إحال ــواب خلاله ــس الن مجل

ــية، فإنهــا  ــة الفرنس ــتور الجمهوري ــن دس ــادة )10( م ــص الم ــوع إلى ن وبالرج
بواســطة  الدولــة  رأس  إلى  القانــون  مشــروع  إرســال  علــى  نصــت صراحــة 
ــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ  الحكومــة، وذلــك بعــد إقــراره مــن قبــل الجمعي

401- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.
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وفقــً للمــادة )34 الفقــرة1(، ومــن ثم فــإن المشــرع الدســتوري الفرنســي جعــل 
إحالــة مشــروع القانــون تتــم بواســطة الحكومــة إلى رأس الدولــة، ولا تتــم 
بصــورة مباشــرة، ومــن ثم يحيــل المجلــس الــذي أقــر مشــروع القانــون بصورتــه 
النهائيــة، أو اللجنــة المشــتركة، اســتناداً للمــادة )45/الفقرتــ ن3،2( مــن 
ــة بعــد أن بتــت في مشــروع القانــون بصفــة  ــة الوطني الدســتور)40))، أو الجمعي
ــن الدســتور)40))، مشــروع  ــرة 4( م ــادة )45/الفق ــك اســتناداً للم ــة، وذل نهائي
ــع بمهمــة إحالتــه فيمــا بعــد إلى رئيــس  القانــون إلى الحكومــة، الــذي تضطل

ــق. ــة للتصدي الجمهوري

حيــث يحيــل رئيــس الجمعيــة الوطنية مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة، وذلك 
عــن طريــق الأمانــة العامــة للحكومــة، بعــد إقــراره مشــروع القانــون الــذي ورد 
إليــه مــن مجلــس الشــيوخ مــن دون اعتــراض)40))، أو وفقــً للنــص الــوارد مــن 
اللجنــة المشــتركة، وذلــك وفقــً لنــص المــادة )45 الفقــرة 4( مــن الدســتور. أو 
ــك  ــة، وذل ــون إلى رأس الدول ــس الشــيوخ مشــروع القان ــس مجل ــل رئي ــد يحي ق
عــن طريــق الأمانــة العامــة للحكومــة، عنــد إقــراره النــص النهائــي لمشــروع 

القانــون الــذي ورد إليــه مــن الجمعيــة الوطنيــة مــن دون اعتــراض)40)). 

ــون وفقــً للنظــام الفرنســي لا  ــث إن مــا تقــدم مــؤداه، أن مشــروع القان وحي
ــى  ــروره عل ــن م ــد م ــل لا ب ــة، ب ــرة إلى رأس الدول ــه بصــورة مباش ــم إحالت يت
الأمانــة العامــة للحكومــة، ثم يتــم إرســاله فيمــا بعــد إلى رأس الدولــة للإصدار.

ولم تجــد الباحثــة أي نــص في دســتور الجمهوريــة الفرنســية، أو في اللائحــة 

402- المادة )10( والمادة )34 الفقرة 1( والمادة )46/ الفقرتين 4،3،2( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

403- المادة )45/الفقرة 4( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

ــة  ــة الوطني ــى أن »عندمــا تعتمــد الجمعي ــة عل ــة الوطني ــة للجمعي ــرة )3( مــن اللائحــة الداخلي ــادة )115( الفق 404-  تنــص الم
مشــروع أو اقتــراح قانــون مــن دون تعديــل صــوت عليــه مجلــس الشــيوخ، يحيــل رئيــس الجمعيــة الوطنيــة النــص النهائــي 
إلى رئيــس الجمهوريــة بهــدف إصــداره، وذلــك عــن طريــق الأمانــة العامــة للحكومــة، ويخطــر رئيــس مجلــس الشــيوخ بهــذه 

الإحالــة«.

405- تنــص الفقــرة )3( مــن المــادة )65( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الشــيوخ علــى أن »عندمــا يعتمــد مجلــس الشــيوخ مشــروع 
أو اقتــراح قانــون صوتــت عليــه الجمعيــة الوطنيــة مــن دون تعديــل، يحيــل رئيــس مجلــس الشــيوخ النــص النهائــي إلى رئيــس 

الجمهوريــة بهــدف إصــداره، عــن طريــق الأمانــة العــام للحكومــة. ويخطــر رئيــس الجمعيــة الوطنيــة بهــذه الإحالــة«.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 208

الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة، أو اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ يحــدد المدة 
الزمنيــة الــ ييجــب خلالهــا إحالــة البرلمــان القانــون إلى رأس الدولــة للتصديق.
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المبحث الثالث
التصديق على مشروعات القوانين

تمهيد وتقسيم:
بعــد انتهــاء مرحلــة تهيئــة مشــروع القانــون مــن قبــل الســلطة التشــريعية 
وإرســاله إلى رأس الدولــة للتصديــق، مثلمــا أوضحنــا في المبحــث الســابق، تبــدأ 
مرحلــة التصديــق علــى مشــروع القانــون، ومــن ثم إصــداره، حيــث يتمتــع رأس 
الدولــة بســلطة تقديريــة لممارســته اختصاصــه في التصديــق علــى مشــروع 
القانــون، أو توقيفــه مؤقتــً، ومــن ثم إحالتــه إلى البرلمــان لطلــب إعــادة النظــر 
ــة  ــن كاف ــون م ــة في دراســة مشــروع القان ــق الحري ــة مطل ــرأس الدول ــه، ول في
النواحــي بغيــة التصديــق عليــه صراحــة أو ضمنيــً، حيــث إن قيــام رأس الدولــة 
بالتصديــق علــى مشــروع القانــون إيذاعــً مــن جانبــه بالتخلــي عــن حقــه في 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون المحــال إليــه. ويعتــ رالتصديــق أحــد مراحــل 
العمليــة التشــريعية لإعــداد مشــروعات القوانــ نالــ ييختــص بهــا رأس الدولة 
في معظــم دســاتير العــالم)40)). وقــد تطرقــت الباحثــة خــال الفصــل الأول مــن 
هــذه الدراســة إلى مفهــوم التصديــق، وإلى طبيعتــه القانونيــة؛ بغــرض تمييــزه 

عــن إعــادة النظــر.

إلا أن ممارســة هــذا الاختصــاص مقيــد بتوافــر شــروط شــكلية، ومنهــا 
ــة إبــداء  ــى رأس الدول ممارســة هــذا الحــق خــال مــدة زمنيــة يســتوجب عل
ــك  ــم تل ــف تم تنظي ــن ثم كي ــون أو رفضــه، وم ــروع القان ــى مش ــه عل موافقت
المــدة وفقــً للقانــون المقــارن، كمــا أن بعــض القوانــ نونظــراً لطبيعــة القواعــد 
الــ يتنظمهــا تحتــاج إلى ســرعة التصديــق عليهــا وإصدارهــا، لحاجــة المجتمع  
لتلــك القوانــ نعلــى وجــه الســرعة، فهــل تم تحديــد مــدد زمنيــة تنظــم 
التصديــق علــى مشــروعات القوانــ نفي حالــة الاســتعجال؟ وهــل تم تحديــد 
موعــد لبــدء ســريان المــدد الزمنيــة في حــال تنظيمهــا؟ ومــا هــو الإجــراء المتبع 

406- حازم صادق- المرجع السابق- ص205.
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في حــال تجــاوز رأس الدولــة المــدد الزمنيــة للتصديــق؟ وهــل يملــك رأس الدولة 
وقبــل إبــداء رأيــه في مشــروع القانــون إحالتــه إلى جهــة أخــرى لتبــدي رأيهــا 
ــى مشــروع  ــر، وأثرهــا عل ــد ســالفة الذك ــى المواعي ــك عل ــ رذل ــا تأث ــه؟ وم في

القانــون بذاتــه؟ 

ومــن ثم فــإن تنظيــم هــذه المرحلــة تثــ رالعديد من التســاؤلات التي تســتوجب 
علينــا خــال هــذا المبحث الإجابــة عليها.

ولتوضيــح ذلــك، ستقســم الباحثــة هــذا المبحــث إلى مطلبــ نأساســيين، نوضح 
في المطلــب الأول: المــدة الزمنيــة المقــررة للتصديــق، وفي المطلــب الثــاني: إحالــة 

مشــروع القانــون مــن قبــل رأس الدولــة إلى جهــة أخــرى لإبــداء رأيهــا فيــه. 
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المطلب الأول
المدة الزمنية المقررة للتصديق

اختلفــت النظــم السياســية في تحديــد المــدة الزمنيــة الــ يتجيــز لــرأس الدولــة 
ــه،  ــب إعــادة النظــر في ــه، أو طل ــة التصديــق علي دراســة مشــروع القانــون بغي
ــاف  ــة إلى اخت ــد، إضاف ــان لإعــادة دراســته مــن جدي ومــن ثم رده إلى البرلم
بــدء احتســاب هــذه المهلــة القانونيــة المقررة لهــذا الإجــراء، كمــا أن رأس الدولة 
قــد يوافــق علــى مشــروع القانــون صراحــة مــن خــال التوقيــع عليــه ومــن ثم 
إصــداره، إلا أنــه قــد لا يقــوم بالتعبــ رعــن موقفــه في مشــروع القانــون ســواءً 
ــررة  ــة المق ــرة الزمني ــن ثم تمــر الفت ــه، وم ــادة النظــر في ــب إع ــول أو طل بالقب
للتصديــق أو إعــادة النظــر مــن دون أن يبــدي رأس الدولــة خــال هــذه الفتــرة 

عــن موقفــه في مشــروع القانــون المحــال إليــه مــن البرلمــان.  

ولتوضيــح مــا ســبق، ارتــأت الباحثــة تقســيم هــذا المطلــب إلى فرعــن، الفــرع 
الأول: ســنوضح فيــه المــدة الزمنيــة المقــررة للتصديــق وبدايــة احتســابها، الفرع 
ــروع  ــه في مش ــداء رأي ــن إب ــة ع ــت رأس الدول ــر صم ــه أث ــنوضح في ــاني: س الث

القانــون.

الفرع الأول: المدة الزمنية المقررة للتصديق وبداية احتسابها
إن المــدة الزمنيــة الــ يتجيــز لــرأس الدولــة دراســة مشــروع القانــون بغيــة 
التصديــق أو إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم إحالتــه إلى البرلمــان لإعــادة دراســته 
مــن جديــد، مختلفــة مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، إضافــة إلى اختــاف 
ــا أن بعــض  ــررة لهــذا الإجــراء، كم ــة المق ــة القانوني ــدء احتســاب هــذه المهل ب
ــة  ــار تقليــص هــذه المــدة في حال النظــم الدســتورية قــد وضعــت بعــ نالاعتب
الاســتعجال، نظــراً لمــا تتطلبــه الظــروف الطارئــة مــن ضــرورة تقليــص المــدة 
المقــررة للتصديــق أو إعــادة النظــر عــن المــدة المقــررة في الأحــوال العاديــة، إلا 
أنــه بعــض النظــم الدســتورية لم تنــص علــى تحديــد مــدة معينــة للتصديــق، 
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ــق أو إعــادة النظــر  ــررة للتصدي ــة المق ــدة الزمني ومــن ثم لم تنظــم مســألة الم
ــة أن  ــة في هــذه الحال ــه بإمــكان رأس الدول ــه فإن أو حــى للإصــدار)40))، وعلي
يتخــذ مــن غيــاب النــص الدســتوري عــن تحديــد ميعــاد للتصديــق، أو إعــادة 
النظــر؛ ذريعــة يمتنــع خلالهــا عــن التصديــق علــى مشــروع القانــون لمــدة غــ ر

محــدده. 

وعــادة مــا يتــم الربــط بــ نالتصديــق والإصــدار، ومــن ثم ربــط المــدة المقــررة 
لإعــادة النظــر بتلــك المــدة. وعليــه فــإن بعــض النظــم الدســتورية تجمــع بــ ن
التصديــق والإصــدار في عمليــة واحــدة، يضطلــع بهمــا رأس الدولــة عــن طريــق 
قيامــه بالتوقيــع علــى مشــروع القانــون في إجــراء واحــد)40))، ممــا يفيــد أنــه 

قــام بالتصديــق علــى مشــروع القانــون وإصــداره في ذات الوقــت.  

ــرة  ــتورية لم تنظــم فت ــؤداه، أن معظــم النظــم الدس ــدم م ــا تق ــث إن م وحي
زمنيــة مختلفــة للتصديــق أو الإصــدار، بــل وِحَــدة المــدة الزمنيــة لكليهمــا.  
واتفــق الفقهــاء علــى اعتبــار تاريــخ إصــدار مشــروع القانــون هــو تاريــخ ميــاد 
ــال  ــبيل المث ــى س ــخ)40))، وعل ــذا التاري ــل ه ــه قب ــون، إذ يســتحيل تطبيق القان
ــطة  ــان بواس ــي البرلم ــن لمجلس ــا تعل ــة في بريطاني ــ نالمصدق ــت القوان أصبح
رئيســها، ويعتــ رتاريــخ تصديــق الملــك علــى القانــون هــو ذاتــه تاريــخ 

الإصــدار)41)).

407-  لم ينظــم النظــام الأساســي لجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة الصــادر في 23 مايــو 1949 مــدة زمنيــة محــددة للتصديــق 
يســتوجب علــى الرئيــس الاتحــادي التصديــق علــى مشــروعات القوانــ نالــ يوافــق عليهــا كل مــن البوندســرات والبوندســتاغ 
)البرلمــان(، إذ نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )82( علــى مصادقــة رئيــس الاتحــادي علــى مشــروعات القوانــ نلتصبــح نافــذة 

مــن دون تحديــد فتــرة زمنيــة تســتوجب عليــه القيــام بهــذا الإجــراء. 

408- نعمان أحمد الخطيب- البسيط في النظام الدستوري- المرجع السابق- ص 264.

409- وقــد خالــف هــذا الــرأي الفقيــه )ديكــرو( وأيــده في ذلــك الفقيــه )بيدينــت( إذ أعتــ رالإصــدار هــو أول عمــل تنفيــذي، وعليــه 
فإنــه يــرى بــأن القانــون قــد اكتمــل وجــودة بموافقــة البرلمــان، ومــن ثم فإنــه يــرى بــأن تاريــخ القانــون هــو تاريــخ موافقــة 

البرلمــان عليــه وليــس تاريــخ إصــداره. )عمــر حلمــي فهمــي- المرجــع الســابق-  ص 312-311-310(.

410- يضطلــع الملــك في بريطانيــا بالتوقيــع علــى القوانــ نمعلنــً عــن قبولــه للقوانــ نوإصــداره لهــا في مجلــس اللــوردات وأمــام 
مجلســي البرلمــان مجتمعــ نلهــذا الغــرض، واســتناداً لذلــك يعلــن رئيــس مجلــس اللــوردات عــن تصديــق الملــك علــى القوانــ ن
بصفتــه رئيســً للجنــة الخاصــة المشــكلة للإشــهاد علــى التصديــق والإعــان عنــه، كمــا أتــاح النظــام في بريطانيــا بــأن يعلــن 
الملــك عــن تصديقــه علــى القوانــ نبنفســه، ولكــن هــذا لم يحــدث منــذ عــام 1854، كمــا أصبحــت القوانــ نالمصدقــة تعلــن 
لمجلســي البرلمــان بواســطة رئيســها منــذ صــدور قانــون التصديــق الملكــي لســنة 1967. )حــازم صــادق- المرجــع الســابق- ص 

210. انظــر كذلــك:
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كمــا أن بعــض النظــم الدســتورية لم تنظــم مســألة بدايــة احتســاب هــذه 
المهلــة، أو الإجــراء المترتــب علــى تجاوزهــا في حــال النــص عليها، ومــن ثم فإن 
ــم تحديدهــا،  ــً إذا لم يت ــق إشــكالية أحيان ــة تخل ــة احتســاب هــذه المهل بداي
خصوصــً في الأحــوال الــ يلا يتــم إرســال مشــروع القانــون بعــد إقــراره مــن 
ــون  ــة مشــروع القان ــم إحال ــث تت ــة مباشــرة، حي ــان إلى رأس الدول ــل البرلم قب
بواســطة الحكومــة، أو الوزيــر المختــص، مثلمــا أوضحــت الباحثــة خــال 
المبحــث الســابق، ومــن ثم يتــم احتســاب بدايــة هــذه المهلــة قبــل اســتلام رأس 
الدولــة فعليــً لمشــروع القانــون، في حــ نيحــدد المشــرع الدســتوري ميعــاد 
بدايــة احتســاب المــدة المقــررة للتصديــق مــن تاريــخ اســتلام رأس الدولــة 

ــً)41)). ــون فعلي لمشــروع القان

إضافــة إلى أن المشــرع الدســتوري لم يتطــرق إلى بيــان الإجــراء المترتــب إذا تم 
تجــاوز تلــك المــدد، ومــن ثم فــإن بــدء احتســاب المــدة المقــررة للتصديــق وبيــان 
الأثــر والإجــراء المترتــب علــى تجــاوز تلــك المــدة تثــ ربعــض التســاؤلات الــ ي

ستشــ رلهــا الباحثــة آنفــً. 

ومــا يهمنــا في هــذا الســياق، الإجابــة علــى الســؤال التــالي: هــل نــص المشــرع 
ــاد  ــل ميع ــق، أو جع ــر للتصدي ــاد محــدد للإصــدار وآخ ــى ميع ــتوري عل الدس
الإصــدار هــو ذاتــه ميعــاداً للتصديــق، ومــن ثم ربطهــا بالمــدة المقــرر لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن؟ وهــل نظــم المشــرع مــدة زمنيــة مختلفــة لحالة 
الضــرورة والاســتعجال؟ وهــل تم تنظيــم ميعــاد بــدء احتســاب المــدة الزمنيــة 

المقــررة للتصديــق، أو إن المشــرع الدســتوري لم ينظــم هــذا الجانــب؟

)-Hilaire Barnet -opero citato -P324-325(

411- جــرى العمــل وفقــً للنظــام الدســتوري الأمريكــي بــأن بدايــة احتســاب الفتــرة المقــررة للتصديــق، تبــدأ مــن تاريــخ تقــديم 
مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة شــخصياً-وليس مــن تاريــخ إقــرار الكونجــرس عليــه، أو مــن تاريــخ إرســاله إلى رأس 
الدولــة-، إضافــة إلى عــدم احتســاب أيــام الآحــاد مــن ضمــن هــذه الفتــرة؛ ويفســر ذلــك في مــدى رغبــة واضعــي الدســتور 
في كفالــة العشــرة أيــام كاملــة، حيــث إن الكونجــرس قــد لا يقــوم بإرســال مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة إذا ترتــب علــى 
ذلــك إحــداث بعــض الاضطــراب في حســاب المــدة، خاصــة إذا كان الرئيــس علــى ســفر علــى ســبيل المثــال، ومــن ثم تبــدأ 
ــةً،  ــدة كامل ــة في الم ــاظ بحــق رأس الدول ــرض الاحتف ــون شــخصياً؛ بغ ــخ اســتلامه مشــروع القان ــدة مــن تاري احتســاب الم
ــع  ــوم العاشــر كامــاً. )محمــد ربي ــى أن تنتهــي المــدة بفــوات الي ــة لدراســة مشــروع القانــون، عل ــه الفرصــة الكافي لتكــون ل

مرســى- المرجــع الســابق- ص 186(.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 214

ــن،  ــة البحري ــتور مملك ــن دس ــرة )ب( م ــادة )35( الفق ــص الم ــوع إلى ن بالرج
ــدَ المــدة المقــررة للتصديــق الصريــح أو الضمــ ي نجــد أن المشــرع البحريــ يوحّ
والإصــدار بجعلهــا ســتة أشــهر، ومــن ثم فــإن تاريــخ تصديــق الملــك علــى 
ــتوري  ــرع الدس ــزم المش ــه يل ــخ إصــداره، وعلي ــو ذات تاري ــون ه ــروع القان مش
التصديــق علــى مشــروع القانــون خــال ســتة أشــهر وإصــداره في ذات المــدة، 
وتشــ رالباحثــة في هــذا الســياق إلى أن عــدم تحديــد المشــرع الدســتوري فتــرة 
زمنيــة يتــم خلالهــا إصــدار القانــون بعــد التصديــق عليــه صراحــة أو ضمنيــً، 
ــررة  ــة المق ــدة الزمني ــد الم ــد قصــد توحي ــى أن المشــرع الدســتوري ق ــد عل يؤك
للتصديــق والإصــدار، وهــذا مــا يتــم العمــل فيــه بالفعــل حيــث يحتــوي مشــروع 
ــدار في ذات  ــق والإص ــة التصدي ــة رأس الدول ــد ممارس ــا يفي ــى م ــون عل القان

الأداة)41)).

 كمــا لم ينــص المشــرع الدســتوري علــى تقليــص المــدة الســابقة في حالــة 
الضــرورة والاســتعجال، حيــث نظــم مــدة زمنيــة واحــدة للتصديــق أو الإصــدار، 
ســواءً أكان مشــروع القانــون ينظــم أمــور عاديــة أم قواعــد قانونيــة ضروريــة 
ــ يتنظــم موضوعــات  ــك مشــروعات القوانــ نال ــة، ويســتثنى مــن ذل وعاجل
اقتصاديــة أو ماليــة، وتــرى الحكومــة ضــرورة مناقشــتها بصــورة عاجلــة، 
ــا  ــه فيه ــدي رأي ــواب أن يب ــس الن ــادة )87( مــن الدســتور مجل ــزم الم ــث تل حي
خــال 15 يومــً فقــط، ثم تعــرض علــى مجلــس الشــورى لإبــداء رأيــه فيهــا 
خــال 15 عشــر يومــً ســواءً كان مجلــس النــواب قــد أبــدى رأيــه فيهــا أو لم 
يبــدي رأيــه خــال المــدة المقــررة لذلــك، وفي حــال اختــاف المجلســ نعلــى 
ــداء  ــزم بإب ــذي يل ــس الوطــ يوال ــى المجل ــر عل ــرض الأم ــون يع مشــروع القان
رأيــه خــال خمســة عشــر يومــً، وفي حــال عــدم قيــام المجلــس الوطــ يبإبــداء 
رأيــه خــال ذات المــدة، جــاز للملــك إصــدار مشــروع القانــون بمرســوم لــه قــوة 

ــون)41)). القان

412- انظر ديباجة دستور مملكة البحرين، إذ ورد فيها )صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه(.  

413- المادة )87( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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وجــاءت المذكــرة التفســرية لدســتور مملكــة البحريــن لتبريــر الغايــة مــن 
اســتثناء هــذه الفئــة مــن مشــروعات القوانــ نومنــح الحكومــة الحــق في 
أن تطلــب مــن الســلطة التشــريعية نظرهــا بصفــة الاســتعجال، وحــددت 
مــدة زمنيــة قصــرة تتمثــل في خمســة عشــر يومــً لــكل مــن مجلــس النــواب 
ــا  ــرة التفســرية م ــث جــاء في المذك ــس الوطــي، حي ــس الشــورى والمجل ومجل
ــت في  ــ رالب ــى تأخ ــب عل ــا يترت ــافي م ــص ت ــذا الن ــن ه ــة م ــي: »الحكم يل
هــذا القانــون مــن إضــرار بمصــالح الدولــة، وخــاص المصــالح الاقتصاديــة الــ ي
تحتــاج في كثــ رمــن الأحيــان إلى الســرعة في تنظيــم القواعــد الحاكمــة لهــا. 
وقــد قصَــرَت هــذه المــادة حــالات تقريــر صفــة الاســتعجال علــى القوانــ نالــ ي
تتضمــن موضوعــات اقتصاديــة أو ماليــة، تحقيقــً للهــدف من تقريرهــا«)41)).

ــى  ــى أن ينــص المشــرع الدســتوري البحريــ يعل ــة عل ومــن ثم تفضــل الباحث
تقليــص المــدة المقــررة للتصديــق في حالــة الضــرورة والاســتعجال علــى كافــة 
مشــروعات القوانــ نالــ ييتقــرر لهــا الحاجــة لإصدارهــا بشــكل عاجــل، حيــث 
إن المــدة المقــررة للتصديــق والمتمثلــة في ســتة أشــهر، تعــدُ مــدة طويلــة نســبياً 
ــرك  ــى ت ــب عل ــد يترت ــن ثم ق ــة الاســتعجال والضــرورة، وم ولا ســيما في حال
مشــروع القانــون ينظــم أمــور عاجلــة لمــدة ســتة أشــهر مــن دون تصديــق 

فــوات الغايــة مــن إصــدار هــذه القانــون.

أمــا فيمــا يتعلــق ببــدء ميعاد ســريان مــدة التصديق نجــد أن المشــرع البحريني 
قــد جعــل بــدء الســريان هــذه المــدة مــن تاريــخ رفــع مشــروع القانــون مــن قبــل 
مجلســي الشــورى والنــواب بعــد إقــراره إلى مجلــس الــوزراء تمهيــداً لإحالتــه إلى 
الملــك للتصديــق، وذلــك وفقــً للفقــرة )أ( مــن المــادة 35 مــن دســتور مملكــة 
ــا  ــد نصت ــتور ق ــن الدس ــ ن)83( و )86( م ــص المادت ــا أن ن ــن)41))، كم البحري
فقــط علــى تحديــد ميعــاد يســتوجب علــى رئيــس مجلــس النــواب إحالــة 
مشــروع القانــون بعــد إقــراره مــن مجلســي الشــورى والنــواب والمحــددة بمــدة 

414- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين.

415- الفقرة )أ( من نص المادة 35 من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــس  ــل رئي ــن قب ــون م ــة مشــروع القان ــا إحال ــم خلاله لا تتجــاوز أســبوعين يت
مجلــس النــواب إلى مجلــس الــوزراء لرفعــه إلى الملــك)41))،  ومــن ثم فــإن المشــرع 
الدســتوري جعــل بــدء حســاب المــدة مــن تاريــخ رفــع رئيــس مجلــس النــواب 
مشــروع القانــون إلى رئيــس مجلــس الــوزراء لإحالتــه إلى الملــك للتصديــق، كمــا 
أن المشــرع الدســتوري لم ينظــم الإجــراء المترتــب علــى تجــاوز تلــك المــدة مــن 

دون قيــام مجلــس الــوزراء إحالتــه مشــروع القانــون إلى الملــك للتصديــق.

ومــن ثم تفضــل الباحثــة تحديــد بــدء ميعــاد ســريان الفتــرة المقــرر للتصديــق 
مــن تاريــخ اســتلام رأس الدولــة لمشــروع القانــون شــخصياً، وليــس مــن تاريــخ 
رفعــه إليــه مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب، لا ســيما وأن المشــرع الدســتوري لم 
يحــدد فتــرة زمنيــة تســتوجب علــى مجلــس الــوزراء رفــع مشــروع القانــون إلى 
الملــك للتصديــق، وعليــه يفضــل النــص علــى ذلــك؛ بغــرض عــدم فــوات المــدة 
ــى ســبيل  ــك، وعل ــة مشــروع القانــون إلى المل المقــررة للتصديــق مــن دون إحال
المثــال في هــذا الخصــوص قيــام مجلــس الــوزراء بالاحتفــاظ بمشــروع القانــون 
إلى اليــوم الأخــ رمــن انتهــاء المــدة المقــررة للتصديــق، ومــن ثم يتقاعــس 
مجلــس الــوزراء عــن إحالــة مشــروع القانــون مــن دون مــرر، ويقــوم برفعــه إلى 
الملــك قبــل انتهــاء المــدة المقــررة بيــوم واحــد فقــط للتصديــق، ومــن ثم يحــرم 
الملــك مــن حقــه في الفتــرة الزمنيــة كاملــةً حــى يتمكــن مــن دراســة مشــروع 
القانــون بشــكل كافٍ. ومــن ثم فــإن الباحثــة تــرى ضــرورة تنظيــم تلــك المــدة 
بشــكل صريــح مــن خــال النــص علــى بــدء احتســاب هــذه المــدة مــن التاريــخ 

الفعلــي لاســتلام رأس الدولــة لمشــروع القانــون. 

ــك في  ــى موعــد محــدد للإصــدار، وذل ونــص المشــرع الدســتوري الكويــ يعل
المــادة )65( مــن دســتور دولــة الكويــت، إلا أن ذلــك لا يعــ يبــأن المشــرع 
الدســتوري قــد نــص علــى ميعــاد آخــر للتصديــق، ومــن ثم يفهــم مــن النــص 
الدســتوري بأنــه قــد وحّــدت الميعــاد المقــرر للتصديــق والإصــدار بمــدة ثلاثــ ن
يومــً، كمــا نــص المشــرع الدســتوري على عــدم احتســاب أيام العطلــة الرسمية 

416- المادتين )83( و )86( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.



2021217النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

مــن المــدة المقــررة للإصــدار، إضافــة إلى أن المشــرع الدســتوري الكويــ ينــص 
علــى تقليــص تلــك المــدة في حالــة الاســتعجال إلى ســبعة أيــام)41)). 

كمــا حــددت المــادة )65( مــن الدســتور الكويــ يبــأن بــدء ســريان الميعــاد 
المقــرر للإصــدار مــن تاريــخ رفــع مشــروع القانــون مــن قبــل مجلــس الأمــة إلى 
الأمــر)41))، كمــا أكــدت المــادة )66( مــن الدســتور علــى أن ســريان الثلاثــ ن
يومــً تبــدأ مــن تاريــخ إبــاغ مجلــس الأمــة مشــروع القانــون إلى الأمــر، وعليه 
ــ ر ــتلام الأم ــخ اس ــن تاري ــق والإصــدار م ــة التصدي ــاب مهل ــدء احتس ــإن ب ف
فعليــً لمشــروع القانــون، وهــذا أمــر منطقــي حيــث إن المشــرع الكويــ يجعــل 
الإحالــة تتــم مباشــرة مــن قبــل مجلــس الأمــة إلى الأمــ رمــن دون المــرور بــأي 
ــخ اســتلام  ــدأ مــن تاري ــدة تب ــإن احتســاب هــذه الم ــة أخــرى، ومــن ثم ف جه

الأمــ رمشــروع القانــون المحــال إليــه مــن مجلــس الأمــة.

ــى المشــرع  ــذا عل ــة في اتجــاه المشــرع الكويــ يخطــوة جيــدة حب وتــرى الباحث
الدســتوري البحريــ يأن يســلك نفــس هــذا الاتجــاه، وذلــك فيمــا يتعلــق 
بتحديــد ميعــاد للتصديــق والإصــدار في الأحــوال العاديــة وتقليصهــا في حــال 
ــة الرسميــة  الاســتعجال، إضافــة إلى النــص علــى عــدم احتســاب أيــام العطل
مــن المــدة المقــرر للتصديــق والإصــدار، إضافــة إلى جعــل بــدء احتســاب المهلــة 
المقــررة للتصديــق والإصــدار مــن تاريــخ اســتلام الأمــ رلمشــروع القانــون 
فعليــً؛ حــى يتمكــن رأس الدولــة مــن دراســة مشــروع القانــون بشــكل متــأنٍ 
خــال هــذه المــدة، ودون فــوات هــذه المــدة مــن دون إحالــة مشــروع القانــون 

عليــه فعليــً.

ووحّــد دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة المــدة المقــررة للتصديق والإصــدار، ومن 
ثم المــدة المقــررة لإعــادة النظــر، والمتمثلــة في مــدة ثلاثــ نيومــً، وتبــدء مــن 
تاريــخ إبــاغ المجلــس مشــروع القانــون إلى رئيــس الجمهوريــة، وذلــك وفقــً 

417-  المادة )65( من دستور دولة الكويت للعام 1962.

418- المادة )65( من دستور دولة الكويت للعام 1962.
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لمــا ورد في نــص المــادة )123( مــن الدســتور)41))، وعليــه فــإن ممارســة إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نيتــم في إطــار المــدة الزمنيــة المحــددة للإصــدار 
لا أن يتعداهــا؛ باعتبــار أن إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نهــو اســتثناء 
مــن الواجــب وهــو الإصــدار)42))، كمــا أن مرســوم الإصــدار في جمهوريــة مصــر 

العربيــة لا يحمــل ســوى تاريــخ واحــد وهــو تاريــخ إصــدار القانــون)42)). 

وعليــه يتضــح مــن ذلــك أن المشــرع المصــري لم يضــع ميعــاداً للتصديــق 
ــاد  ــل ربــط هــذه المــدد، ومــن ثم فــإن ميع والإصــدار وآخــر لإعــادة النظــر، ب
التصديــق هــو ذاتــه الميعــاد المقــرر لإعــادة النظــر، ولم ينظــم المشــرع المصــري 
بيــد أن  الميعــاد المحــدد،  القانــون عــن  التراخــي في إصــدار  إجــراء علــى 
البرلمــان يســتطيع مســاءلة الســلطة التنفيذيــة عــن قــرارات وتصرفــات رئيــس 
الجمهوريــة، إلا أن ذلــك لا يتــم إلا بعــد انتهــاء المــدة المحــددة لاعتــراض 

ــون)42)). ــة علــى القان ــس الجمهوري رئي

ولم ينظــم المشــرع الدســتوري المصــري ميعــاداً آخــر للقوانــ نالمســتعجلة بــل 
أنــه وحّــد المــدة بثلاثــ نيومــً ســواءً للقوانــ نالعاديــة أو القوانــ نالمســتعجلة.

كمــا أن نــص المــادة ســالفة الذكــر قد أوضحــت بأن بدء احتســاب المــدة المقررة 
لإعــادة النظــر ومــن ثم بــدء احتســاب المــدة المقــررة للتصديــق والإصــدار هــي 
تاريــخ إبــاغ مشــروع القانــون لرئيــس الجمهوريــة، وعليــه يفهــم مــن نــص 
المــادة أن المشــرع الدســتوري قــد جعــل بــدء ســريان المــدة المقــررة للتصديــق 

419- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية للعام 2014.

420-  حيــث إن الدســتور الحــالي جــاء أكثــر دقــة مــن النــص الــوارد في دســتور 1923م، والــذي لم يكــن منضبطــً مــن الناحيــة 
اللغويــة، حيــث إن النــص الســابق ألــزم رأس الدولــة بإصــدار القانــون خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ إرســال النــص 
إليــه، وقــد جــاء في الفقــرة الأولى منــه مقــرراً لــرأس الدولــة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون خــال ثلاثــ نيومــً 
مــن تاريــخ إرســاله إليــه، إذ نصــت المــادة )104( مــن دســتور 1923 علــى أن »يبلــغ مجلــس النــواب رئيــس الجمهوريــة بــكل 
قانــون أقُــر؛ ليصــدره خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ إرســاله، فــإذا اعتــرض عليــه رده إلى المجلــس خــال ثلاثــ ن
يومــً مــن ذلــك التاريــخ«، وعليــه يظهــر وفقــً لذلــك عــدم الدقــه في تحديــد تلــك الفتــرة والــ يجعــل مــدة الإصــدار أقــل 
ــه تفــادى النــص الدســتوري الحــالي هــذا العجــز الدســتوري في الصياغــة وعــدم  مــن المــدة المقــررة لإعــادة النظــر، وعلي
الدقــة في تحديــد الفتــرة الزمنيــة، مقــرراً تعديــل الفتــرة الزمينــة المقــررة للإصــدار بجعلهــا ثلاثــ نيومــً )خضــر محمــد 

عبدالرحيــم- المرجــع الســابق- ص 85(.

421- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص 312.

422- حازم صادق- المرجع السابق-  ص 722.
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مــن تاريــخ تســلمّ رأس الدولــة لمشــروع القانــون فعليــً.

ونظــم المشــرع الدســتوري الفرنســي ميعــاداً للإصــدار يتمثــل في 15 يومــً مــن 
تاريــخ إرســال مشــروع القانــون إلى الحكومــة، ولم ينظــم ميعــاد آخــر لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، ومــن ثم فــإن المشــرع الدســتوري وحــد الفتــرة 
ــادة النظــر، ولم ينظــم المشــرع  ــق، والإصــدار، وإع ــن التصدي ــكل م ــة ل الزمني
ــدت المــدة  الدســتوري الفرنســي ميعــاداً لإصــدار القوانــ نالمســتعجلة، بــل وحّ

المقــررة ســواءً للقوانــ نالعاديــة أو المســتعجلة.

كمــا جعــل المشــرع الدســتوري الفرنســي بــدء ســريان الفتــرة الزمنيــة للتصديــق 
والإصــدار مــن تاريــخ إرســال مشــروع القانــون إلى الحكومــة، وليــس مــن 
ــة  ــاب مهل ــاد احتس ــإن ميع ــه ف ــة، وعلي ــس الجمهوري ــه إلى رئي ــخ وصول تاري
الإصــدار تبــدأ قبــل وصــول مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة، وذلــك اســتناداً 
للمــادة )10( مــن الدســتور)42))، وقــد تم تطبيــق هــذا الأمــر منــذ دســتور ســنة 

.((42(1875

وباســتقراء النصــوص الدســتورية ســالفة الذكــر، ومــن ثم فــإن الباحثــة تفضــل 
النــص علــى بــدء ميعــاد ســريان التصديــق والإصــدار مــن تاريــخ اســتلام رأس 
ــان إلى  ــه مــن البرلم ــخ إحالت ــس مــن تاري ــً، ولي ــون فعلي ــة لمشــروع القان الدول
الحكومــة، أو الوزيــر المختــص، كمــا تــرى الباحثــة ضــرورة تنظيــم مــدة زمنيــة 
ــص  ــك بالن ــن، وذل ــدار القوان ــتعجال والضــرورة لإص ــة الاس ــرة في حال مغاي
ــق  ــه بالنســبة للتصدي ــى مــدد أقصــر مــن مــا هــو منصــوص علي صراحــة عل
علــى القوانــ نالــ يلا تتطلــب ســرعة في إنجازهــا؛ بغــرض عــدم فــوات 
الفائــدة مــن إصــدار تلــك القوانــن. كمــا تــرى الباحثــة ضــرورة النــص علــى 
الإجــراء والجــزاء المترتــب علــى تقاعــس إحــدى الجهــات مــن إحالــة مشــروع 
القانــون إلى رأس الدولــة في الميعــاد المحــدد لذلــك، ومــن ثم تــرى الباحثــة 
ــر  ــكل إجــراء، والأث ــررة ل ــك المــدد المق ــى تل ــح عل ضــرورة النــص بشــكل صري

423- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية للعام 1958.

424- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص 312.
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المترتــب علــى تخلــف أحــدى الجهــات مــن القيــام بواجبهــا خــال تلــك المــدة، 
بغيــة وصــول مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة مــن دون تأخــر؛ حــى يتمكــن 
مــن دراســة مشــروع القانــون بتــأني وإصــدار قــراره بشــأنه مــن دون اســتعجال.  

الفــرع الثــاني: أثــر صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء رأيــه في مشــروع 
القانــون

يعــ ررأس الدولــة عــن رغبتــه في التصديــق صراحــة، ومــن ثم يقــوم بإصــدار 
مشــروع القانــون، حيــث يلتــزم رأس الدولــة بإبــداء رأيــه علــى مشــروع القانــون 
ــة  ــت رأس الدول ــر صم ــو أث ــا ه ــن م ــة، ولك ــض صراح ــول أو الرف ــواءً بالقب س
ــه ورده  ــه علي ــه أو اعتراض ــواءً بقبول ــون س ــروع القان ــه في مش ــداء رأي ــن إب ع
ــررة  ــة المق ــرة الزمني ــن ثم تجــاوز الفت ــد، وم ــن جدي ــان لمناقشــته م إلى البرلم

ــون؟ ــه في مشــروع القان ــة رأي ــدي رأس الدول ــق مــن دون أن يب للتصدي

تختلــف النظــم السياســية في بيــان آثــر صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء رأيــه في 
مشــروع القانــون، وتبايــن موقفهــا على النحــو الآتي:

ــة  ــون بمثاب ــروع القان ــه في مش ــداء رأي ــن إب ــة ع ــت رأس الدول ــار صم 1- اعتب
رفــض ضمــ يلــه، ويترتــب علــى ذلــك رفــض مشــروع القانــون، ولا يتــم 

إصــداره)42)).

ــة  ــون بمثاب ــروع القان ــه في مش ــداء رأي ــن إب ــة ع ــت رأس الدول ــار صم 2- اعتب
ــم  ــه، ويت ــً علي ــون مصدق ــ رمشــروع القان ــه، ومــن ثم يعت ــول ضمــ يل قب

إصــداره)42)). 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولاي ــاظ رئي ــأن احتف ــث أوضــح ب ــي حي ــه الدســتور الأمريك ــص علي ــا ن ــك م ــى ذل ــال عل 425- مث
لمشــروع القانــون مــن دون رده إلى الكونغــرس ومــن ثم مــرور عشــرة أيــام مــن تاريــخ عرضــه عليــه، فــإن ذلــك يعــ يرفــض 
رئيــس الولايــات مشــروع القانــون ضمنيــً، بشــرط أن تكــون دورة انعقــاد الكونغــرس قــد فضــت، ممــا يعــدُ ذلــك مانعــً مــن 
رد المشــروع، ومــن ثم ينتهــي مشــروع القانــون ولا تصبــح لــه أي قيمــة قانونيــة. )أنظــر كذلــك: محمــد ربيــع مرســى- المرجــع 

الســابق-  ص 185(.

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولاي ــاظ رئي ــأن احتف ــث أوضــح ب ــي حي ــه الدســتور الأمريك ــص علي ــا ن ــك م ــى ذل ــال عل 426- مث
ــ ي ــك يع ــإن ذل ــه ، ف ــه علي ــخ عرض ــن تاري ــام م ــرة أي ــرور عش ــن ثم م ــرس وم ــون مــن دون رده إلى الكونغ لمشــروع القان
ــض دورة  ــتثناء ف ــداً - باس ــرس منعق ــون الكونغ ــرط أن يك ــً، بش ــون ضمني ــروع القان ــى مش ــات عل ــس الولاي ــة رئي موافق
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ــبباً  ــون، س ــروع القان ــه في مش ــداء رأي ــن إب ــة ع ــت رأس الدول ــار صم 3- اعتب
ــه)42)).  ــا في ــداء رأيه ــرى لإب ــة أخ ــه إلى جه لإحالت

ــر صمــت رأس  في حــ نأن بعــض النظــم السياســية، لم تنظــم دســاتيرها أث
ــة عــن إبــداء رأيــه خــال المــدة المقــررة للتصديــق أو الإصــدار. الدول

واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف القانــون المقــارن مــن بيــان أثــر صمــت 
ــداء رأيــه خــال المــدة المقــررة للتصديــق أو الإصــدار؟ ــة عــن إب رأس الدول

ــه في  ــداء رأي ــة عــن إب ــ رالمشــرع الدســتوري البحريــ يصمــت رأس الدول اعت
مشــروع القانــون خــال مــدة ســتة أشــهر، ومــن ثم انقضــاء المــدة المحــدد 
ــواب،  ــون إلى مجلســي الشــورى والن ــرد مشــروع القان دســتورياً مــن دون أن ي
بمثابــة تصديقــً ضمنيــً لمشــروع القانــون، وذلــك وفقــً لمــا ورد في الفقــرة )ب( 

مــن المــادة )35( مــن الدســتور)42)).

ــه في  ــة رغبت ــداء رأس الدول ــب إب ــتوري يطل ــرع الدس ــن ثم يتضــح أن المش وم
إعــادة النظــر صراحــة، معتــراً عــدم إبــداء رأس الدولــة موافقتــه أو اعتراضــه 
علــى مشــروع القانــون خــال مــدة ســتة شــهور، ومــن ثم انقضــاء تلــك المــدة، 
بمثابــة قبــول لمشــروع القانــون، الــذي أصبــح مصدقــً ضمنيــً بانقضــاء مــدة 

ســتة أشــهر مــن تاريــخ إحالتــه إليــه للتصديــق.

وحيــث إن مــا تقــدم مــؤداه، أن المشــرع الدســتوري جعــل التعبــ رعــن الرغبــة 
في التصديــق يتــم بشــكل صريــح أو ضمنيــً بانقضــاء مــدة ســتة أشــهر، ومــن 
ثم فــإن مــا ورد في الفقــرة )ب( مــن المــادة )35( مــن الدســتور هــو اعتبــار مــدة 
ــى  ــون، إذ يجــب عل ــروع القان ــ يلمش ــق الضم ــاداً للتصدي ــهر( ميع ــتة أش )س
الملــك قبــل أن تنتهــي هــذه المــدة أن يصــدق علــى مشــروع القانــون أو يطلــب 
إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم يترتــب علــى فــوات هــذه المــدة ســقوط حــق الملــك 

انعقــاد الكونغــرس إذا كان مانعــً مــن رد المشــروع عــدَ ذلــك رفضــً ضمنيــً لمشــروع القانــون. )أنظــر كذلــك: علــي خطــار 
شــطناوي- المرجــع الســابق- ص 373. وانظــر: محمــد ربيــع مرســى-المرجع الســابق-ص185(.

427- محمــد المشــهداني ومــروان محمــد المــدرس- القانــون الدســتوري البحريــ يمــع مقدمــة في النظريــة العامــة للدســتور- كليــة 
الحقوق-جامعــة البحريــن- الطبعــة الأولى 2009م- ص 231. 

428- الفقرة )ب( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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في إعــادة النظــر والتصديــق الصريــح، وعليــه يتــم تصديــق مشــروع القانــون 
ضمنيــً ويتــم إصــداره.

وأخــذ المشــرع الدســتوري في دولــة الكويــت مثــل المســلك الــذي تبنــاه المشــرع 
ــ ر ــط، إذ اعت ــة فق ــدة الزمني ــاف الم ــن باخت ــة البحري ــتوري في مملك الدس
المشــرع الدســتور صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء رأيه في مشــروع القانــون خلال 
مــدة ثلاثــ نيومــً أو ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال، ومــن ثم انقضــاء تلــك 
ــة  ــة، بمثاب ــس الأم ــون إلى مجل ــروع القان ــ رمش ــرد الأم ــن دون أن ي ــدد م الم
ــادة  ــة مــن الم ــرة الثالث ــً للفق ــك وفق ــون، وذل ــً لمشــروع القان ــً ضمني تصديق

)65( مــن الدســتور)42)).

واعتــ رالمشــرع الدســتوري المصــري أن صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء رأيــه في 
مشــروع القانــون، وانقضــاء مــدة ثلاثــ نيومــً، مــن دون أن يــرده إلى مجلــس 

النــواب، أن مشــروع القانــون أصبــح قانونــً، ومــن ثم يجــب إصــداره)43)).

ــاد المقــرر لإعــادة  ــه فــإن المشــرع الدســتوري المصــري اعتــ رفــوات الميع وعلي
النظــر حكمــً علــى مشــروع القانــون يســتلزم إصــداره، وعليــه يفهــم مــن 
ــوات  ــً بف ــً ضمني ــ رمصدق ــون يعت ــه لم يشــر إلى أن مشــروع القان ــص إن الن
الميعــاد صراحــة، إلا إن دلالــة النــص تعــ يإن المشــرع الدســتوري المصــري 
ــ ن ــدة ثلاث ــه، ومــن ثم انقضــاء م ــداء رأي ــة عــن إب ــت رأس الدول ــ رصم اعت
يومــً مــن تاريــخ إحالــة مشــروع القانــون إليــه، بــأن مشــروع القانــون مصدقــً 

ــً.  ضمني

ولم ينظــم المشــرع الدســتوري الفرنســي حالــة صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء 
رأيــه في مشــروع القانــون، بعــد انقضــاء مــدة خمســة عشــر يومــً مــن دون أن 
يبــدي رأيــه ســواءً بالموافقــة أو طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه 
ــح  ــي، بتوضي ــرع الفرنس ــريعي يجــب أن يعالجــه المش ــراغ التش ــذا الف ــإن ه ف
الأثــر المترتــب علــى صمــت رأس الدولــة عــن إبــداء رأيــه في مشــروع القانــون 

429- الفقرة الثالثة من المادة )65( من دستور دولة الكويت للعام 1962.

430- نص المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية للعام 2014.
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خــال المــدة المقــررة للإصــدار، حيــث إن نــص المــادة )10( مــن الدســتور خلــت 
مــن بيــان الأثــر المترتــب علــى فــوات ميعــاد الإصــدار مــن دون أن يتخــذ رأس 

الدولــة إي إجــراء ســواءً بالموافقــة أو رد مشــروع القانــون إلى البرلمــان)43)). 

431- المادة )10( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
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المطلب الثاني
إحالة مشروع القانون من قبل رأس الدولة إلى جهة أخرى لإبداء رأيها فيه

تجيــز بعــض النظــم الدســتورية لــرأس الدولــة إمكانيــة إحالــة مشــروع القانون 
قبــل التصديــق عليــه وإصــداره إلى هيئــة سياســية)43))، أو جهــات أخــرى ينــص 
عليهــا الدســتور لإبــداء رأيهــا في مشــروع القانــون)43))، وذلــك قبــل أن يبــدي 
ــون  ــه)43))، وتك ــون أو اعتراضــه علي ــى مشــروع القان ــه عل ــة موافقت رأس الدول
هــذه الإحالــة إلزاميــة، ومــن ثم يجــب علــى رأس الدولــة إحالة مشــروع القانون 
إلى هــذه الجهــة لأخــذ رأيهــا فيــه قبــل أن يبــدي موافقتــه أو أعتراضــه علــى 
مشــروع القانــون، وقــد تكــون هــذه الإحالــة اختياريــة تتــرك لإرادة رأس الدولة 

في الإحالــة مــن عدمــه.

ــون إلى  ــة مشــروع القان ــة إحال ــرأس الدول ــز ل ــ يتجي ــة المحــددة ال ــع المهل وتق
هــذه الجهــة في العــادة ضمــن ذات المهلــة المقــررة للتصديــق علــى مشــروعات 
القوانــ نوإصدارهــا، حيــث إن النصــوص الدســتورية لا تشــ رإلى تحديــد مــدة 

432- ويعــرف بعــض الفقهــاء هــذا النــوع مــن الرقابــة بأنــه »رقابــة وقائيــة تســبق صــدور التشــريع ومــن تم تحــول دون صــدوره 
إذا خالــف نصــً في الدســتور، وتقــوم بهــذه الرقابــة هيئــة سياســية يتــم اختيــار أعضائهــا بواســطة الســلطة التشــريعية أو 
بالاشــتراك مــع الســلطة التنفيذيــة«. )محمــد يوســف المــرخ- الرقابــة الدســتورية في مملكــة البحريــن- تايلــوس للطباعــة 
والنشــر- الطبعــة الأولى- 2010(. كمــا يطلــق البعــض علــى هــذه الإحالــة تســمية »النقــض المحيــل« الــذي يحيــل مــن خلالهــا 
ــذا  ــون ه ــع، ويك ــذاً في حــق الجمي ــً، وناف ــي نهائي ــا التحكيم ــون قراراه ــا يك ــة علي ــون إلى هيئ ــة مشــروع القان رأس الدول
النقــض عامــً أو متخصصــً، إجماليــً أو مزدوجــً يتشــابه بذلــك مــع الحــق في إعــادة النظــر، وذلــك مــن خــال الســماح 
لــرأس الدولــة، بصفتــه حارســً للدســتور، العمــل علــى مراقبــة دســتورية القوانــ نبواســطة هيئــة سياســية، بهــدف اســتبعاد 
كل القانــون أو جــزءاً منــه أو أحــد مــوادة بســبب عــدم اتفاقهــا مــع الدســتور.)جوي تابــت- المرجــع الســابق- ص 198-197(.

433- لم يقتصــر المشــرع الدســتوري التونســي إحالــة مشــروعات القوانــ نبعــد إقرارهــا مــن قبــل مجلــس النــواب علــى المجلــس 
الدســتوري فقــط، بــل أجــاز لــرأس الدولــة عــرض مشــروعات القوانــ نفي المرحلــة الســابقة علــى إحالتهــا إلى مجلــس النــواب 
علــى الاســتفتاء. )يوســف عيســى الهاشمــي- رقابــة دســتورية القوانــ نواللوائــح وتطبيقاتهــا في مملكــة البحريــن والــدول 
ــت بعــض  ــة- المكتــب الجامعــي الحديــث- 2015- ص 243(. كمــا خول ــه مقارن ــة تحليلي ــة والأجنبية-دراســة تأصيلي العربي
النظــم السياســية إحالــة مشــروعات القوانــ نإلى الســلطة التشــريعية ذاتهــا للتحقــق مــن مــدى دســتورية مشــروع القانــون 
ــس  ــذا الاختصــاص إلى رئي ــح ه ــتور الســوفيتي الصــادر ســنة 1936. أو من ــك الدس ــى ذل ــال عل ــه ومث ــت علي ــل التصوي قب
المجلــس النيــابي مثــال علــى ذلــك الدســتور الســويدي لســنة 1806. أو يعهــد بذلــك إلى هيئــة خاصــة، ومثــال علــى ذلــك 
دســتور الجمهوريــة الرابعــة الفرنســي لســنة 1946 و دســتور الجمهوريــة الخامســة الفرنســي لســنة 1958. )حســ نعثمــان 

محمــد عثمــان- المرجــع الســابق- ص 122-121(.

434- يطلــق علــى هــذا النــوع مــن الرقابــة بالرقابــة الوقائيــة لأنهــا تــؤدي إلى منــع المخالفــات الدســتورية قبــل وقوعهــا، إذ إنهــا 
تحــاول إصــاح مــا قــد يقــع فيــه القانــون مــن خطــأ دســتوري قبــل أن يدفــع بهــذا القانــون إلى التنفيــذ. )رمــزي الشــاعر- 

القضــاء الدســتوري في مملكــة البحريــن دراســة مقارنــة- )لا، ن(- 2003- ص 22.
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خاصــة للإحالــة، ومــن ثم فــإن إحالــة مشــروع القانــون يجــب أن يكــون خــال 
الفتــرة المقــررة للتصديــق والإصــدار؛ بغــرض تحقيــق الغايــة والهــدف مــن هــذه 
الإحالــة في التحقــق مــن دســتورية القوانــ نوملائمتهــا قبــل إصدارهــا، وعليــه 
فــإن المهلــة المحــددة لإحالــة مشــروع القانــون إلى هــذه الجهــة المختصــة وفقــً 
ــث  ــا الدســاتير فإنهــا مفترضــة، حي ــه الدســتور، وإن لم تنظمه ــا نــص علي لم

يجــب أن تتــم ضمــن المهلــة المقــررة للتصديــق والإصــدار.

ــة  ــة مغايــرة للإحال إلا أن هنــاك بعــض النظــم الدســتورية تنــص علــى مهل
ــن  ــا م ــن ينظمه ــا م ــق والإصــدار، ومنه ــررة للتصدي ــة المق ــن المهل ــف ع تختل

ــون خــاص)43)).  خــال قان

ــى  ــدة المقــررة عل ــى الم ــة عل ــ رالإحال ــياق، هــو تأث ــذا الس ــا يهمنــا في ه وم
مشــروع القانــون للتصديــق والإصــدار، فهــل يترتــب علــى هــذه الإحالــة وقــف 
المــدة المقــرر للتصديــق؟ أو أنهــا تقــع ضمــن المــدة المقــررة للتصديــق والإصــدار، 
ومــن ثم لا يترتــب علــى إحالــة مشــروع القانــون وقــف هــذه المــدة، حيــث تبقــى 
الفتــرة الزمنيــة ســارية بالرغــم مــن إحالــة مشــروع القانــون إلى تلــك الجهــة. 
وهــل نظــم  المشــرع الدســتوري فتــرة زمنيــة أخــرى للإحالــة تختلــف عــن المــدة 
ــى مشــروع  ــا عل ــة المحــال إليه ــ ررأي الجه ــو تأث ــا ه ــق؟ وم ــررة للتصدي المق
ــرأس  ــح رأي الجهــة في مشــروع القانــون ملزمــً ل ــون بذاتــه؟ فهــل يصب القان

الدولــة أو اختياريــً؟

أخــذ النظــام الدســتوري البحريــ يبالرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــ ن
إلى جــوار الرقابــة الدســتورية اللاحقــة، وذلــك بمنــح رأس الدولــة اختصاصــً 
يجيــز لــه إحالــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نإلى المحكمــة الدســتورية؛ 
للنظــر في مــدى مطابقتهــا للدســتور، وعــدم مخالفــة أحكامــه، وذلــك وفقــً  
لمــا ورد في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )106( مــن الدســتور الــ يتنــص علــى 

435- ومثــال علــى النظــم الدســتورية الــ يتنــص دســاتيرها علــى مهلــة مغايــرة للإحالــة: البرتغــال، وإيرلنــده، ومــن بــ نالنظــم 
الدســتورية الــ يينظــم هــذه المــدة بمقتضــى قانــون خــاص مــا ورد في القانــون رقــم )250( بتاريــخ 14 يوليــو 1993 اللبنــاني 

المتضمــن إنشــاء المجلــس الدســتوري. )جــوي تابــت- المرجــع الســابق-  ص 207-206(
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ــل  ــ نقب ــروعات القوان ــن مش ــراه م ــا ي ــة م ــل إلى المحكم ــك أن يحي أن: »للمل
ــن  ــادة )17( م ــص الم ــتور«)43))، ون ــا للدس ــدى مطابقته ــر م ــا لتقري إصداره
ــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية، الــ ي المرســوم بقان
تنــص علــى أن: »للملــك أن يحيــل إلى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات 
القوانــ نقبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، ويعتــ رالتقريــر 

ــة وللكافــة«)43)). ــع ســلطات الدول ملزمـًــا لجمي

ومــن ثم يجــوز للملــك إحالــة مشــروعات القوانــ نوقبــل التصديــق عليهــا 
وإصدارهــا إلى المحكمــة الدســتورية بإرادتــه المنفــردة، وذلــك بإصــداره أمــراً 
ملكيــً دون الحاجــة إلى حصولــه علــى التوقيــع المجــاور مــن قبــل رئيــس 
مجلــس الــوزراء، ولا يشــترط أن يتضمــن الأمــر الملكــي بالإحالــة بيانــً بالنــص 
المطعــون بعــدم دســتوريته، أو أوجــه مخالفــة مشــروع القانــون للدســتور، لأن 
ــس  ــون ولي ــروع القان ــع نصــوص مش ــمل جمي ــتورية تش ــة الدس ــة المحكم رقاب

ــدم دســتوريته)43)). ــون بع ــط النــص المطع فق

وعليــه فإنــه يجــوز لــرأس الدولــة وقبــل التصديــق علــى مشــروع القانــون 
إحالتــه إلى المحكمــة الدســتورية للنظــر في مــدى دســتوريته، والســؤال في هــذا 
ــون إلى المحكمــة الدســتورية  ــة مشــروع القان ــى إحال الســياق، هــل يترتــب عل

ــق؟ ــررة للتصدي ــدة المق ــف ســريان الم وق

إن إجــراء إحالــة مشــروع القانــون خــال المــدة المقــررة للتصديــق إلى المحكمــة 
الدســتورية لا يترتــب عليــه وقــف ســريان تلــك المــدة، ومــن ثم فــإن انقضــاء 
مــدة ســتة أشــهر المقــررة للتصديــق مــن دون أن تصــدر المحكمــة قرارهــا 
بشــأن مشــروع القانــون المحــال إليهــا مــن رأس الدولــة، ينطبــق علــى مشــروع 
القانــون حكــم التصديــق الضمــي، ومــن ثم يســتوجب إصــداره، حــى وإن 
كان مشــروع القانــون في حوزتهــا، لم تصــدر قــراراً بشــأنه، ومفــاد ذلــك، أن 

436- الفقرة الثالثة من المادة )106( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

437- المادة )17( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

438- رمزي الشاعر- المرجع السابق- ص 386-385.
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رأس الدولــة ملزمــً أن يبــدي موافقتــه أو اعتراضــه علــى مشــروع القانــون 
ــببِ كان، حــى  ــدة لأي س ــك الم ــن دون تجــاوز تل ــدة ســتة أشــهر م خــال م
ــه، ولم  ــا في ــداء رأيه ــة الدســتورية لإب ــون إلى المحكم وأن أحــال مشــروع القان
ــى وجــوب إيقــاف هــذه المــدة إلى حــ نإصــدار  ينــص المشــرع الدســتوري عل
المحكمــة الدســتورية قرارهــا، إذ إن هــذا الإجــراء لا يقطــع المــدة الزمنيــة الــ ي

ــق خلالهــا. تســتوجب التصدي

وجــاء في المذكــرة التفســرية لدســتور مملكــة البحريــن في تفســرها للمــادة 
ــة الــ ياســتوجب علــى المشــرع  ــرض تبريــر الحاج )35( مــن البنــد )ب(؛ بغ
الدســتوري تعديــل المــدة الزمنيــة للتصديــق مــن شــهر إلى ســتة أشــهر، كمــا 
توضــح بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، بــأن إحالــة مشــروع القانــون إلى المحكمــة 
الدســتورية لا يترتــب عليــه إيقــاف المــدة المقــررة للتصديــق، حيــث ورد فيهــا 
مــا يلــي: »كان نــص البنــد )ب( مــن المــادة المذكــورة قبــل تعديلــه يحــدد المــدة 
الــ ييجــب أن يــرد فيهــا القانــون إلى المجلــس الوطــ يلإعــادة نظــره بثلاثــ ن
يومــا. ولمــا كانــت هــذه المــدة غــ ركافيــة للتــأني في بحــث القانــون المعــروض 
علــى الملــك للتصديــق عليــه، وخاصــة في ظــل مــا ورد في المــادة )106( مــن حــق 
ــة الدســتورية  ــ نإلى المحكم ــراه مــن مشــروعات القوان ــا ي ــة م ــك في إحال المل
ــد  ــا للدســتور، فقــد عــدل هــذا البن ــدى مطابقته ــر م قبــل إصدارهــا لتقري
ليجعــل هــذه المــدة ســتة أشــهر، حــى يتــاح الوقــت الــكافي للفحــص الدقيــق 
ــه للدســتور، وذلــك  ــه أو عــدم مطابقت للقانــون والتحقــق مــن مــدى مطابقت
قبــل التصديــق عليــه أو رده إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه 

ــة الدســتورية«)43)). ــه إلى المحكم أو إحالت

وعليــه تــرى الباحثــة بــأن المشــرع الدســتوري البحريــ يوفــق في تنظيــم هــذا 
الجانــب، حيــث لم يجعــل الإحالــة إلى المحكمــة الدســتورية ســبباً لإيقــاف 
المــدة الزمنيــة للتصديــق علــى مشــروع القانــون، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تأخــر عمليــة التصديــق علــى مشــروع القانــون لمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر، 

439- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين في تفسيرها للمادة )35( من البند )ب(.
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مــا دام المشــرع البحريــ يقــد تبــ ىالمــدة الزمنيــة الطويلــة نســبياً للتصديــق. 
إلا أن الباحثــة تــرى ضــرورة تحديــد مــدة زمنيــة تنظيميــة في حالــة الإحالــة 
ــا في مشــروع  ــداء رأيه ــة إب ــى المحكم ــتورية، تســتوجب عل ــة الدس إلى المحكم
القانــون، وبشــرط أن تكــون في حــدود المــدة المقــررة للتصديــق؛ بغــرض عــدم 
انقضــاء المــدة الزمنيــة المقــررة للتصديــق، مــن دون إبــداء المحكمــة رأيهــا فيه، 
ومــن ثم يترتــب علــى ذلــك اعتبــار مشــروع القانــون مصدقــً ضمنيــً، وعليــه 
ــدة  ــة في م ــرار المحكم ــه صــدور ق ــى إلزامي ــة عل ــذه الحال ــص في ه يجــب الن
زمنيــة محــددة، ممــا يُمكــن رأس الدولــة مــن دراســة مشــروع القانــون بشــكل 
متــأنٍ ومــن ثم إبــداء رأيــه في مشــروع القانــون بعــد صــدور قــرار المحكمــة في 
ــه أو اعتراضــه عليــه، ومــن ثم إمكانيــة رده إلى  مشــروع القانــون، ســواءً بقبول
مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه ضمــن المدة المقــررة لذلــك، ومن 
دون أن تكــون المحكمــة الدســتورية قــد اســتغرقت مــدة التصديــق كاملــةً، دون 

أن تبــدي رأيهــا في مشــروع القانــون.

أمــا فيمــا يتعلــق بأثــر الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتورية علــى مشــروع 
القانــون، فإنــه وفقــً للمادتــ ن)30( و )31( مــن المرســوم بقانــون رقــم )27( 
لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية)44))، فــإن الحكــم الصــادر مــن 
المحكمــة الدســتورية ملــزم لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة، وقــرارات المحكمــة 
نهائيــة وغــ رقابلــة للطعــن، ومــن ثم فإنــه إذا صــدر حكــم مــن المحكمــة 
ــون المعــروض عليهــا، فــ ا الدســتورية يقضــي بعــدم دســتورية مشــروع القان
ــه وإصــداره، ومــن ثم نكــون أمــام فرضــن، إمــا  ــق علي ــك التصدي يجــوز للمل
أن تكــون عــدم الدســتورية لمخالفــة جميــع مــواد مشــروع القانــون للدســتور، 
وإمــا أن يكــون بعــض نصــوص مشــروع القانــون مخالفــة للدســتور، ففــي 
ــروض  ــون المع ــروع القان ــتورية مش ــدم دس ــة ع ــن المحكم ــة الأولى: تعل الفرضي
ــتور، أو أن  ــكام الدس ــً لإح ــه مخالف ــون برمت ــروع القان ــبب أن مش ــا بس عليه
يكــون بعــض نصــوص مشــروع القانــون غــ ردســتورية، ولكــن لا يمكــن فصــل 

440- المادتين )30( و )31( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
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ــى  هــذه النصــوص عــن بقيــة النصــوص المتوافقــة مــع الدســتور، ويترتــب عل
ذلــك عــدم إمكانيــة إصــدار مشــروع القانــون برمتــه، ومــن ثم يجــوز للملــك 
ــر  ــً مــع تقري ــون مرفق ــواب مشــروع القان ــد إلى مجلســي الشــورى والن أن يعي
المحكمــة الدســتورية ليتبــ ىالمجلســان قانونــً جديــداً يأخــذ بعــ نالاعتبــار 
الملاحظــات الــواردة في تقريــر المحكمــة الدســتورية، ويجــوز للملــك بعــد إجــراء 
ــون  ــل مشــروع القان ــواب أن يحي ــل مجلســي الشــورى والن ــن قب ــات م التعدي
مــرة ثانيــة إلى المحكمــة الدســتورية للتأكــد بــأن المجلســ نقــد راعا في مشــروع 
القانــون الملاحظــات الــ يوردت في تقريرهــا. وفي الفرضيــة الثانيــة: عندمــا 
تقــرر المحكمــة أن بعضــً مــن نصــوص مشــروع القانــون تحتــوي علــى مخالفــة 
للدســتور بحيــث يمكــن فصــل هــذه النصــوص عــن مشــروع القانون، ففــي هذه 
ــة أن يصــدق ويصــدر القانــون مــن دون النصــوص  الحالــة يجــوز لــرأس الدول
ــواب  ــب مــن مجلســي الشــورى والن ــة للدســتور، أو أن يطل ــ يتشــكل مخالف ال
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون في ضــوء تقريــر المحكمــة الدســتورية)44)). 
ــلطة  ــن الس ــدم م ــون المق ــروع القان ــتورية مش ــم الصــادر بدس ــع الحك ولا يمن
ــون  ــب إعــادة النظــر في ذات مشــروع القان ــك في طل التشــريعية مــن حــق المل
لأســباب أخــرى يقدرهــا الملــك، ولا تتعلــق هــذه الأســباب بمطابقــة مشــروع 
القانــون للدســتور مــن عدمــه، حيــث لا يوجــد تعــارض بــ ناســتخدام الملــك 
حقــه في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وبــ نحقــه في إحالــة مشــروع 
القانــون إلى المحكمــة الدســتورية لتقريــر مــدى مطابقتــه لأحــكام الدســتور، 
وبعبــارة أخــرى، إذا قــررت المحكمــة الدســتورية مطابقــة مشــروع القانــون 
ــى  ــق عل ــه التصدي ــك يجــب علي ــك إن المل ــ يذل ــ ايع ــتور، ف ــكام الدس لأح
مشــروع القانــون وإصــداره تلقائيــً، بــل يبقــى حقــه في طلــب إعــادة النظــر في 

مشــروع القانــون بالرغــم مــن صــدور حكــم مــن المحكمــة بدســتوريته.
 حيــث جــاء في المذكــرة التفســرية مــا يؤكــد ذلــك بالنــص علــى أن: »أعُطــي 
للملــك الحــق في أن يحيــل إلى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ ن
الــ ييوافــق عليهــا مجلســا الشــورى والنــواب قبــل أن يصدرهــا، لتقــرر مــدى 

441- رمزي الشاعر- المرجع السابق- ص407-406.
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غــ رمطابــق  القانــون  أن  رأت المحكمــة  إذا  للدســتور، بحيــث  مطابقتهــا 
للدســتور امتنــع علــى الملــك إصــداره، أمــا إذا رأت أنــه مطابــق للدســتور، فــإن 
ــك  ــة حــق المل ــك في إصــداره. ولا تنفــي هــذه الموافق ــك يعطــي الحــق للمل ذل
في رد القانــون إلى المجلســ نلإعــادة النظــر فيــه لأســباب أخــرى يقدرهــا لا 

ــه.«)44)). ــه ل ــه للدســتور أو عــدم مطابقت ــق بمطابقت تتعل

وفي دولــة الكويــت، أشــارت المــادة )173( مــن الدســتور علــى إنشــاء جهــة 
قضائيــة تختــص بالرقابــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح)44))، وأوضحــت 
المذكــرة التفســرية الحكمــة مــن إنشــاء هــذه الجهــة بالنــص علــى أن: 
ــح( إلى محكمــة  ــة دســتورية القوانــ ن)واللوائ ــر الدســتور أن يعهــد بمراقب »آث
ــن أن  ــدلاً م ــة، ب ــذه المهم ــة ه ــكيلها وإجراءاتهــا طبيع ــى في تش خاصــة يراع
يتــرك ذلــك لاجتهــاد كل محكمــة علــى حــدة، ممــا قــد تتعــارض معــه الآراء 
للشــجب  )واللوائــح(  القوانــ ن أو يعــرض  الدســتورية  النصــوص  في تفســ ر
دون دراســة لمختلــف وجهــات النظــر والاعتبــارات. فوفقــً لهــذه المــادة يتــرك 
للقانــون الخــاص بتلــك المحكمــة الدســتورية مجــال إشــراك مجلــس الأمــة بــل 
والحكومــة في تشــكيلها إلى جانــب رجــال القضــاء العــالي في الدولــة، وهــم 
الأصــل في القيــام علــى وضــع التفســ رالقضائــي الصحيــح لأحــكام القوانــن، 
وفي مقدمتهــا الدســتور، قانــون القوانــن«)44)). وصــدر قانــون رقــم 14 لســنة 
1973 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية، وعليــه أصبحــت المحكمــة الدســتورية هــي 
ــا  ــ نوالتزامه ــة الســلطة التشــريعية في ســنها للقوان ــة المختصــة بمراقب الجه

ــتورية.  بمــا ورد في النصــوص الدس

إلا أن المشــرع الدســتوري الكويــ يلم ينظــم الرقابــة الســابقة علــى مشــروعات 
القوانــ نمثلمــا تبــ ىذلــك المشــرع الدســتوري البحريــي، إذ اقتصــر علــى 
الرقابــة الدســتورية علــى القوانــ نالــ يصــدرت بالفعــل وتم التصديــق عليهــا 
ــه  ــ يلم ينظــم في أحكام ــتوري الكوي ــرع الدس ــإن المش ــن ثم ف ــا، وم وإصداره

442- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين.

443- المادة )173( من دستور دولة الكويت للعام 1962.

444- المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت للعام 1962.
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الرقابــة الســابقة الــ يتجيــز للأمــ رإحالــة مشــروعات القوانــ نقبــل التصديــق 
عليهــا إلى المحكمــة الدســتورية، حيــث خــ االدســتور الكويــ يأو حــى قانــون 
إنشــاء المحكمــة الدســتورية مــن تبــ يهــذه الرقابــة، ومــن ثم اقتصــرت الرقابــة 
في النظــام الدســتوري الكويــ يعلــى الرقابــة اللاحقــة علــى القوانــ نالصــادرة 
بالفعــل، ومــن ثم فــإن حــدود اختصــاص المحكمــة الدســتورية في دولــة الكويــت 
تقتصــر علــى القوانــن، ومــن ثم فإنهــا لا تختــص بمراقبة مشــروعات القوانين، 
ــب ســيكون خارجــً عــن  ــة في هــذا المطل ــه الباحث ــه فــإن مــا تتطــرق إلي وعلي
مقارنتــه بالنظــام الدســتوري الكويــ ينظــراً لعــدم تنظيمــه هــذا الجانــب.  

ــى  ــة الســابقة عل كمــا أن المشــرع الدســتوري المصــري لم يأخــذ بصــورة الرقاب
الرقابــة  اقتصــرت  إذ  الحــالي)44))،  لدســتورها  وفقــً  القوانــ ن مشــروعات 
ــن ثم  ــا)44))، وم ــل وتم إصداره ــ يصــدرت بالفع ــ نال ــى القوان ــتورية عل الدس
فلــم ينظــم في أحكامــه الرقابــة الســابقة الــ يتجيــز لرئيــس الجمهوريــة 
ــتورية  ــة الدس ــا إلى المحكم ــق عليه ــل التصدي ــ نقب ــروعات القوان ــة مش إحال
العليــا، إذا خــ اكل مــن الدســتور المصــري وقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا 
ــن ثم  ــن)44))، وم ــى مشــروعات القوان ــة عل ــة الرقاب ــى إمكاني ــص عل ــن الن م
اقتصــرت الرقابــة في النظــام الدســتوري المصــري علــى الرقابــة اللاحقــة علــى 

445- ظهــرت الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانــ نلأول مــرة في جمهوريــة مصــر العربيــة في عهــد الخديــوى توفيــق بمقتضى 
نــص المــادة )18( مــن القانــون الأساســي الصــادر في 1 مايــو 1883، حيــث خــول مجلــس الشــورى إبــداء رأيــه في مشــروعات 
القوانــ نوالقــرارات بقوانــ نوالقــرارات الإداريــة قبــل التصديــق عليهــا بصــورة نهائيــة. وفي ظــل دســتور 1932 نصّــت كل مــن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب واللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ علــى وجــود لجنــة تســمى لجنــة المقترحــات داخل كل 
مجلــس تتــولى اختصــاص مراجعــة مشــروعات القوانــ نللتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا للدســتور، في حــ نخــ اذات الدســتور 
مــن تنظيــم الرقابــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح، وظــل هــذا الوضــع حــى دســتور 1971. وفي ظــل دســتور عــام 1971 
ــرأي في  ــداء ال ــس الشــعب بإب ــة بمجل ــى اختصــاص اللجــان النوعي ــس الشــعب تنــص عل ــة لمجل نجــد أن اللائحــة الداخلي
مشــروعات القوانــ نوالاقتراحــات بمشــروعات القوانــ نوالقــرارات بقوانــ نوغــ رذلــك مــن الاختصاصــات، ولكــن لم تعــرف 
ــتورية  ــات الدس ــً للتعدي ــام 2005 وفق ــ نإلا ع ــتورية القوان ــى دس ــابقة عل ــة الس ــة نظــام الرقاب ــة مصــر العربي جمهوري
لدســتورها ســنة 1971 وذلــك قبــل إلغائــه. )شــريف يوســف خاطــر- المســألة الدســتورية الأوليــة »دراســة مقارنــة«- دار الفكــر 

والقانــون للنشــر والتوزيــع- الطبعــة الأولى- 2015- ص 13-12(.

446- تنــص المــادة )192( مــن دســتور جمهوريــة مصــر االلعربيــة لســنة 2014 علــى أن »تتــولى المحكمــة الدســتورية العليــا دون 
غيرهــا الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــن، واللوائــح، وتفســ رالنصــوص التشــريعية،....«، كمــا تنــص ذات المــادة 

علــى أن »ويعــ نالقانــون الاختصاصــات الأخــرى للمحكمــة، وينظــم الإجــراءات الــ يتتبــع أمامهــا«.

447- للنظــر في أختصاصــات المحكمــة الدســتورية العليــا في جمهوريــة مصــر العربيــة يراجــع نــص المــادة )25( مــن القانــون رقــم 
48 لســنة 1979 بإصــدار قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا المعــدل بالقانــون رقــم 168 لســنة 1998.
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القوانــ نالصــادرة بالفعــل)44))، ومــن ثم فــإن حــدود اختصــاص المحكمــة 
الدســتورية العليــا في جمهوريــة مصــر العربيــة تقتصــر علــى القوانــ نالنافــذة 

ــن. ــة مشــروعات القوان ــص بمراقب ــن ثم فإنهــا لا تخت ــل، وم فالفع

ولمــا كانــت الرقابــة الــ يتختــص بهــا المحكمــة الدســتورية العليــا في جمهوريــة 
مصــر العربيــة بالرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح دون 
أن تمتــد رقابتهــا إلى مشــروعات القوانــن، واســتناداً إلى ذلــك فــإن مــا 
تتطــرق إليــه الباحثــة في هــذا المطلــب ســيكون خارجــً عــن مقارنتــه بالنظــام 

ــب.   الدســتوري المصــري؛ نظــراً لعــدم تنظيمــه هــذا الجان

علــى  الســابقة  بالرقابــة  أخــذ  الفرنســي  الدســتوري  المشــرع  أن  حــ ن في 
مشــروعات القوانــن)44))، حيــث أوكل مهمــة مراقبــة دســتورية القوانــ نقبــل 
صدورهــا إلى المجلــس الدســتوري، ومنــح المشــرع المجلس الدســتوري اختصاص 
النظــر في مــدى مطابقــة مشــروعات القوانــ نالــ ييعرضها رئيــس الجمهورية 
للدســتور ومــدى ملاءمتــه لــه)45)). ويختــص رئيــس الجمهوريــة أو الوزيــر الأول 
ــس  ــى المجل ــا عل ــل إصداره ــ نقب ــة القوان ــن المجلســ نبإحال ــس أي م أو رئي

الدســتوري)45)).

وحــدد الدســتور الفرنســي اختصــاص المجلــس الدســتوري، وهــو علــى النحــو 
الآتي: تقريــر خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة بســبب وجــود مانــع نهائــي 

448- شــعبان أحمــد رمضــان- ضوابــط وآثــار الرقابــة علــى دســتورية القوانــ ن»دراســة مقارنــة«- دار النهضــة العربيــة- 2000م- 
ص 593.

449- لا يوجــد نظــام قانــوني للرقابــة علــى مشــروعات القوانــ نفي النظــام الفرنســي إلا مــع دســتور 1958، حيــث كانــت مهمــة 
الرقابــة علــى مشــروعات القوانــ نمــن اختصــاص اللجــان البرلمانيــة الــ يأنشــئت للنظــر في مــدى توافــق مشــروعات مــع 
ــك في ظــل  ــي الدســتور، وذل ــة محلف ــة هيئ ــك المهم ــولى تل ــت تت ــث كان ــان، حي ــل مناقشــتها في البرلم ــك قب الدســتور، وذل
دســتور 1795، وتــولى مجلــس الشــيوخ هــذا الاختصــاص في الفتــرة مــا بــ ن1977 ولغايــة 1852، وظــل هــذا الوضــع مطبقــً 
إلى حــ نقيــام الجمهوريــة الفرنســية الخامســة، وفقــً لدســتورها الحــالي النافــذ لســنة 1958، الــذي تبــ ىنظــام الرقابــة 
الســابقة علــى دســتورية القوانــ نوالمعاهــدات الدوليــة، مــن خــال إنشــاء هيئــة مســتقلة تتــولى هــذا الاختصــاص، وعليــه 
أوكلــت مهمــة مراقبــة مشــروعات القوانــ نللمجلــس الدســتوري الــذي أنشــئ لهــذا الغــرض. )شــريف يوســف خاطــر- المرجــع 

الســابق- ص 4-3(.

450- علي سعد عمران- المرجع السابق- ص 281.

451- المادة )61( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
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وذلــك وفقــً للفقــرة الخامســة مــن المــادة )7( مــن الدســتور)45))، وتقريــر 
صفــة لائحيــة للنصــوص ذات الشــكل التشــريعي وذلــك وفقــً للفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة )37( مــن الدســتور)45))، والفصــل بــ نالحكومــة ورئيــس المجلــس 
ــرة  ــً للفق ــك وفق ــن، وذل ــى مشــروعات القوان المختــص بســبب الخــاف عل
الثانيــة مــن المــادة )41( مــن الدســتور)45))، والموافقــة علــى القوانــ نالأساســية 
قبــل إصدارهــا، وذلــك وفقــً للفقــرة الرابعة من المــادة )46( والفقــرة الأولى من 
المــادة )61( مــن الدســتور)45))، والنظــر في مــدى دســتورية المعاهــدات وذلــك 
ــس  ــاب رئي ــراءات انتخ ــامة إج ــى س ــراف عل ــادة )54()45))، والإش ــً للم وفق
الجمهوريــة، وفحــص الطعــون، وإعــان نتائــج الاقتــراع، وذلــك وفقــً للمــادة 
)58()45))، والموافقــة علــى القوانــ نقبــل إصدارهــا، والنظــر في مــدى دســتورية 
لوائــح المجالــس البرلمانيــة، وذلــك وفقــً للفقرتــ نالأولى والثانيــة مــن المــادة 
والمتمثلــة في  السياســي،  الطابــع  اختصاصاتهــا ذات  إلى  إضافــة   ،((45()61(
التشــاور بشــأن الإجــراءات الــ ييتخذهــا رئيــس الجمهوريــة في حــال التهديــد 
لتعــرض أنظمــة الجمهوريــة، أو اســتقلال الوطــن، أو تنفيــذ التعهــدات الدوليــة 

لخطــر جســيم، وذلــك وفقــً للمــادة )16( مــن الدســتور)45)). 

ومــا يهمنــا مــن اختصاصــات المجلــس الدســتوري، والــذي يدخــل ضمــن نطــاق 
الدراســة هــو اختصاصــه بالرقابــة علــى دســتورية القوانــن، والمنصــوص عليــه 
في المادتــ ن)46( و )61( مــن الدســتور)46))، حيــث إن اختصــاص المجلــس 

452- المادة )7( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

453- المادة )37( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

454- المادة )41( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

455- المادتين )46( و )61( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

456- المادة )54( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

457- المادة )58( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

458- المادة )61( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

459- المادة )16( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

460- تنــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )46( مــن الدســتور الفرنســي لســنة 1958 علــى أن »ولا يجــوز إصــدار القوانين الأساســية إلا 
بعــد أن يقــرر المجلــس الدســتوري مطابقتهــا للدســتور«، وتنــص المــادة )61( مــن الدســتور علــى أن » يجــب أن تعــرض علــى 
المجلــس الدســتوري القوانــ نالأساســية قبــل إصدارهــا ولوائــح المجالــس البرلمانيــة قبــل تطبيقهــا ليقــرر مــدى مطابقتهــا 
للدســتور. ويجــوز أن يعــرض رئيــس الجمهوريــة أو الوزيــر الأول أو رئيــس أي مــن المجلســ نالقوانــ نقبــل إصدارهــا علــى 
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الدســتوري في النظــر في مــدى دســتورية القوانــ نالأساســية وجوبيــً)46))، ومن 
ثم يجــب عــرض مشــروعات القوانــ نالأساســية علــى المجلــس الدســتوري قبــل 
إصدارهــا؛ لتقديــر مــدى دســتوريتها، وذلــك وفقــً للفقــرة الأولى مــن المــادة 
)61()46))، وجوازيــً بالنســبة للقوانــ نالعاديــة، وذلــك عنــد إحالتهــا مــن 
رئيــس الجمهوريــة، أو مــن رئيــس الــوزراء، أو مــن رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، أو 
مــن رئيــس مجلــس الشــيوخ، أو ســتين عضــواً مــن الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس 
الشــيوخ، وذلــك وفقــً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )61( مــن الدســتور)46))، 
ــون خــال  ــه في مشــروع القان ــدي رأي ــس الدســتوري أن يب ــى المجل ويجــب عل
ــاء  ــة الاســتعجال بن ــام في حال ــة أي ــة، وفي مــدة ثماني مــدة شــهر مــن الإحال
ــى مشــروعات  ــابقة عل ــة الس ــة)46)). وتمــارس الرقاب ــن الحكوم ــب م ــى طل عل
القوانــ نبعــد التصويــت علــى مشــروع القانــون في البرلمــان وقبــل إصــداره مــن 

قبــل رئيــس الجمهوريــة. )46)) 

ولكــن الســؤال الــذي يطــرح في هــذا الســياق، هــل يترتــب علــى إحالــة مشــروع 
القانــون إلى المجلــس الدســتوري إيقــاف المــدة المقــررة للإصــدار، لا ســيما 
ــرار مشــروع  ــخ إق ــ نهــي 15 يومــً مــن تاري ــررة لإصــدار القوان ــدة المق أن الم
ــك وفقــً لنــص المــادة )10( مــن الدســتور؟ ــل البرلمــان، وذل القانــون مــن قب

إن المشــرع الدســتوري الفرنســي بيّــن في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )61( علــى 

المجلس الدستوري لنفس الغرض...«. 

461- ويقصــد بالقوانــ نالأساســية تلــك القوانــ نالــ يتنظــم عمــل ومهــام الســلطات العامــة الــ يأنشــأها الدســتور، حيــث إن 
ــة،  ــرار التشــريعات العادي ــك الإجــراءات المتبعــة لإق ــداً وأصعــب مــن تل ــب إجــراءات أشــد تعقي ــرار هــذه القوانــ نتتطل إق
ومــن هــذه الإجــراءات ضــرورة أخــذ موافقــة المجلــس الدســتوري عليهــا قبــل إصدارها.)يوســف عيســى الهاشمــي- المرجــع 

الســابق- ص 221-220(.

462- الفقرة الأولى من المادة )61( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

463- الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )61( مــن الدســتور الفرنســي لســنة 1958. ويــرى الأســتاذ الدكتــور شــريف يوســف خاطــر: أن 
صياغــة هــذه الفقــرة تجيــز للجهــات المعنيــة إحالــة مشــروع القانــون للرقابــة الدســتورية أو عــدم إحالتهــا، وفقــً لســلطتها 
الجوازيــة، دون أدنى مســئولية قانونيــة عليهــا، ممــا شــكل تغــره قانونيــة في نظــام الرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانين 
في النظــام الفرنســي، حيــث يمكــن أن تصــدر قوانــ نوبهــا عــوار دســتوري دون أن يحــال للمجلــس الدســتوري أو يدفــع مــن 

جانــب الأفــراد بعــدم الدســتورية. )شــريف يوســف خاطــر- المرجــع الســابق- ص 41(. 

464- الفقرة الثالثة من المادة )61( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

465- شريف يوسف خاطر- المرجع السابق- ص 5.
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أن الإحالــة إلى المجلــس الدســتوري يترتــب عليهــا وقــف مــدة الإصــدار، ســواءً 
ــن  ــة، ولك ــ نالأساســية أم العادي ــة بمشــروعات القوان ــة متعلق ــت الإحال أكان
بمجــرد نشــر قــرار المجلــس الدســتوري فــإن مــدة الوقــف تنتهــي، وتســتأنف 

المــدة المقــررة للإصــدار)46)).

ومفــاد ماســبق، أن رئيــس الجمهوريــة وفقــً للنظــام الفرنســي، وإن كان 
ملزمــً باحتــرام المــدة الزمنيــة المقــررة لإعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان 
وهــي الخمســة عشــر يومــً التاليــة لإرســال مشــروع القانــون إليــه، إلا أنــه هــذا 
الالتــزام لا يقــع علــى عاتقــة دائمــً، حيــث إن بمجــرد إرســال مشــروع القانــون 
إلى المجلــس الدســتوري لإعــادة النظــر فيــه توقــف المــدة المقــرر لإعــادة النظــر 
إلى حــ نإصــدار المجلــس الدســتوري قــراره في مشــروع القانــون المرســل إليــه، 

ومــن ثم تســتأنف المــدة المقــررة للإصــدار مــن تاريــخ الوقــف)46)).

ــدار،  ــررة للإص ــدة المق ــث إن الم ــي، حي ــر منطق ــذا الأم ــة أن ه ــرى الباحث وت
المجلــس  يصــدر  المقــررة لأن  المــدة  عــن  تقــل  يومــً،   15 والمقــدرة بمــدة 
ــن ثم  ــة، وم ــً في الأحــوال العادي ــراره، والمحــددة بمــدة 30 يوم الدســتوري ق
كان لا بــد أن ينــص المشــرع الدســتوري علــى أن وقــف المــدة المقــررة للإصــدار 
عنــد إحالــة مشــروع القانــون إلى المجلــس الدســتوري، وإلا ترتــب علــى إحالــة 
مشــروع القانــون إلى المجلــس الدســتوري ومــرور 15 يومــً المقــدرة للإصــدار، 
مــن دون أن يبــدي المجلــس الدســتوري رأيــه في مشــروع القانــون المحــال إليــه، 
أن يصبــح مشــروع القانــون قانونــً بســبب مضــي مــدة 15 يــوم مــن دون أن 
ــالي يســقط  ــم إصــداره، وبالت ــه، ومــن ثم يت ــة علي ــس الجمهوري ــرض رئي يعت

ــون. ــب إعــادة النظــر في مشــروع القان ــة في طل حــق رئيــس الجمهوري

ــة القــرار الصــادر مــن المجلــس الدســتوري علــى مشــروع  وفيمــا يتعلــق بحجي
القانــون، فــإن المــادة )62( مــن الدســتور الفرنســي أوضحــت بــأن قــرارات 
ــأي شــكل  ــن ب ــل الطع ــع الســلطات، ولا تقب ــس الدســتوري ملزمــة لجمي المجل

466- الفقرة الرابعة من المادة )61( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

467- أحمد سلامة أحمد بدر- المرجع السابق-  ص 188.
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مــن الأشــكال)46))، ومــن ثم إذا أصــدر المجلــس الدســتوري أن مشــروع القانــون 
دســتوري، فإنــه في هــذه الحالــة يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أمــا التصديــق على 
مشــروع القانــون وإصــداره، أو طلــب إعــادة النظــر فيــه، حيــث إن المــدة المقــرره 
للإصــدار تســتأنف مــن تاريــخ صــدور قــرار المجلــس الدســتوري، أمــا إذا قــرر 
المجلــس الدســتوري أن مشــروع القانــون برمتــه مخالفــً للدســتور، ففــي هــذه 
الحالــة لا يجــوز إصــدار مشــروع القانــون بــأي حــال مــن الأحــوال، خصوصــً 
أنــه قــرار المجلــس الدســتوري ملــزم لكافــة الأطــراف ونهائــي، ومــن ثم لا يجــوز 

الطعــن عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال)46)).

أمــا فيمــا يتعلــق بالأثــر الصــادر بعدم دســتورية أحــد نصوص مشــروع القانون 
فقــد نصــت المــادة )22( مــن القانــون الأساســي للمجلــس الدســتوري علــى أن: 
»في الحالــة الــ ييعلــن فيهــا المجلــس الدســتوري أن القانــون الخاضــع لرقابتــه 
يحــوي نــص يتعــارض مــع الدســتور ولا يمكــن فصلــه عــن القانــون في مجملــه، 
فــإن القانــون لا يمكــن إصــداره«)47))، وتنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة )23( 
مــن ذات القانــون علــى أن: »في الحالــة الــ ييعلــن فيهــا المجلــس الدســتوري 
أن القانــون محــل الرقابــة يحــوى نــص يتعــارض وأحــكام الدســتور، ودون أن 
يقضــي في الوقــت نفســه بــأن هــذا النــص غــ ردســتوري لا يمكــن فصلــه عــن 
ــون  ــة يســتطيع إمــا إصــدار القان ــه، فــإن رئيــس الجمهوري ــون في مجمل القان
بــدون هــذا النــص، وإمــا أن يطلــب مــن مجلــس البرلمــان قــراءه جديــدة«)47)).

ــس  ــرار الصــادر مــن المجل ــر الق ــإن أث ــر، ف وباســتقراء النصــوص ســالفة الذك
الدســتوري يفــرق بــ نحالتين: الحالــة الأولى: البطــان الكلي لمشــروع القانون، 

468- المادة )62( من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

469- يختلــف أثــر الرقابــة السياســية علــى مشــروع القانــون بحســب النــص الدســتوري المنظــم لهــا، حيــث كانــت تقتصــر علــى 
مجــرد إبــداء الــرأي في مــدى مطابقــة مشــروع القانــون المقتــرح للدســتور في ظــل دســتور الجمهوريــة الفرنســية لســنة 1946، 
بينمــا أصبــح قــرار المجلــس الدســتوري في ظــل الدســتور الفرنســي الحــالي لســنة 1958 إصــدار القانــون مــن عدمــه. )أحمــد 

المــوافي- مبــادئ القانــون الدســتوري الكويــي- مصــر للخدمــات العلمية-القاهــرة- 2004م- ص 72(.

470- المادة )22( من النظام الأساسي رقم )1067-58( الصادر في 7 نوفمبر 1958 للمجلس الدستوري.

471- الفقرة الأولى من المادة )23( من النظام الأساسي رقم )1067-58( الصادر في 7 نوفمبر 1958 للمجلس الدستوري.
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ــون)47))،  ــروع القان ــض نصــوص مش ــي لبع ــة: البطــان الجزئ ــة الثاني والحال
ومــن ثم فــإن تأثــ رالقــرار يختلــف في الحالتــ نعلــى النحــو الآتي:

الحالــة الأولى: إذ أصــدر المجلــس الدســتوري أن النــص المخالــف للدســتور  	-1
ــون  ــإن مشــروع القان ــه، ف ــون في مجمل ــه عــن مشــروع القان لا يمكــن فصل
لا يجــوز إصــداره بــأي شــكل مــن الأشــكال، وعليــه يمتنــع علــى رئيــس 
النظــر فيــه إذا تم  أو حــى طلــب إعــادة  القانــون  الجمهوريــة إصــدار 
إحالتــه إلى المجلــس الدســتوري، إذ يجــب الانتظــار إلى حــ نقيــام المجلــس 
ــى  ــب عل ــه، ويترت ــراره في ــون وإصــدار ق الدســتوري بدراســة مشــروع القان
إصــدار المجلــس الدســتوري عــدم دســتورية مشــروع قانــون أساســي أو 

ــة إصــداره. ــادي عــدم إمكاني ع

الحالــة الثانيــة: وإذا قــرر المجلــس الدســتوري أن بعــض مــن نصــوص  	-2
مشــروع القانــون مخالــف للدســتور، ومــن ثم أصــدر قــراراً بــأن الجــزء 
المخالــف للدســتور لا يمكــن أن يقــوم مشــروع القانــون مــن دون هــذا النــص 
ــة لا يجــوز التصديــق علــى  القانــوني المخالــف للدســتور، ففــي هــذه الحال
مشــروع القانــون وإصــداره، أمــا إذا قــرر المجلــس الدســتوري أنــه بالإمــكان 
إصــدار مشــروع القانــون مــن دون النــص الدســتوري المخالــف، ففــي هــذه 
الحالــة يكــون لرئيــس الجمهوريــة أن يصــدر القانــون مــن دون النــص 
الدســتوري المخالــف، أو أن يحيــل مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة 

ــدم الدســتورية)47)). ــة بع ــادي أوجــه المخالف ــه؛ لتف النظــر في

ــة  ــة إحال ــرأس الدول ــز ل ــ يتجي ــة ال ــإن حــالات الإحال ــا ســبق، ف واســتناداً لم
مشــروع القانــون إلى المحكمــة الدســتورية أو إلى المجلــس الدســتوري، كمــا 
ــى حــالات فحــص مشــروع  ــب مقصــورة عل ــة خــال هــذا المطل بينــت الباحث

472- إن مشــروع الدســتور الــذي اقترحتــه الحكومــة علــى اللجنــة الاستشــارية للدســتور تقضــي ببطــان النــص بشــكل كامــل، 
أي مشــروع القانــون برمتــه، إلا أنــه تم تعديــل النــص بحيــث يقتصــر البطــان علــى النــص الــذي يقــرر المجلــس الدســتوري 
عــدم دســتوريته، وليــس القانــون برمتــه. )شــعبان أحمــد رمضــان- ضوابــط وآثــار الرقابــة علــى دســتورية القوانــ ن»دراســة 

مقارنــة«- المرجــع الســابق- ص 596(.

473- رمزي الشاعر- المرجع السابق- ص 53-52.
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القانــون للنظــر في مــدى دســتوريته، حيــث لا يجــوز وفقــً لهــذه الإحالــة النظــر 
في مــدى ملاءمــة مشــروع القانــون للنظــام الدســتوري أو غيرهــا من الأســباب 
الــ ييرتأيهــا رأس الدولــة، ومــن ثم فــإن اســتخدام رأس الدولــة حقــه في إحالة 
مشــروع القانــون إلى المحكمــة الدســتورية أو إلى المجلــس الدســتوري، ثم قيامــه 
باســتخدام حقــه في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بعــد أن تصــدر هــذه 
الجهــات قراراهــا بدســتورية مشــروع القانــون، تحــرم رأس الدولــة مــن طلــب 
ــد التحقــق  ــه مــن بع إعــادة النظــر لأســباب دســتورية، ومــن ثم يقتصــر حق
في دســتورية مشــروع القانــون أن يعيــد مشــروع القانــون إلى البرلمــان لأســباب 
أخــرى هــو يقدرهــا، ولا تدخــل مــن ضمنهــا أســباب عــدم دســتورية مشــروع 
القانــون، أو أحــد نصوصــه، والقــول بعكــس ذلــك يجــرد القــرار الصــادر مــن 
هــذه الجهــات مــن حجيتــه الملزمــة للجميــع، ويفتــح بــاب للتحايــل علــى القــرار 
الصــادر بدســتورية القانــون للطعــن في دســتوريته أمــام البرلمــان، وذلــك 
بإحالــة مشــروع القانــون لإعــادة النظــر لأســباب دســتورية علــى خــاف مــا 
نــص قــرار المحكمــة الدســتورية أو المجلــس الدســتوري الــذي أقــر بدســتورية 

مشــروع القانــون.
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الفصل الثالث
إجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين 

وآثاره
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تمهيد وتقسيم:
ــادة  ــب إع ــى طل ــا خــال الفصــل الســابق إلى الإجــراءات الســابقة عل تطرقن
النظــر في مشــروع القانــون، والمتمثلــة في بيــان الإجــراءات الــ ييمــر بهــا 
مشــروع القانــون منــذ لحظــة اقتراحــه وعرضــه علــى البرلمــان لمناقشــته 
وإقــراره، والأغلبيــة المطلوبــة للتصويــت عليــه، كمــا بينــا إجــراءات إحالــة 

مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق عليــه.

وخــال هــذا الفصــل ســيتم التطــرق إلى الشــروط الشــكلية لصحــة ممارســة 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــا إذا كانــت تلــك الشــروط تم تنظيمهــا 
دســتورياً، أو قانونيــً، أو أنهــا تركــت لتنظيــم الســلطة التنفيذيــة داخليــً، أو 
مــا جــرى عليــه العــرف في تنظيــم هــذه الإجــراءات، ومــن ثم ســيتم التطــرق 
خــال المبحــث الأول: الإجــراءات الشــكلية الــ ييجــب على رأس الدولــة اتباعها 
لطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون إلى أن يصــل مشــروع القانــون مــرة 

أخــرى إلى البرلمــان.

وفي المبحــث الثــاني ســنتطرق إلى: الإجــراءات الــ ييمــر بهــا مشــروع القانــون 
في الدراســة الثانيــة مــن قبــل البرلمــان بعــد الاســتجابة لطلــب رأس الدولــة في 
إعــادة النظــر فيــه أو تجــاوزه، وذلــك منــذ لحظــة وصــول مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان إلى مرحلــة إقــراره مــره ثانيــة مــن قبــل الســلطة التشــريعية، ومــن ثم 

رفعــه إلى رأس الدولــة مــن جديــد للتصديــق والإصــدار.

وخــال المبحــث الثالــث ســيتم بيــان: الآثــار المترتبــة على مشــروع القانــون بعد 
الاســتجابة لإعــادة النظــر فيــه أو تجــاوزه، فيمــا إذا كان النظــام الدســتوري 
يجيــز لــرأس الدولــة بعــد إقــرار مشــروع القانــون مــن قبــل الســلطة التشــريعية 
ــه  ــادة النظــر، أو أن اختصاص ــه في إع ــة حق ــرر ممارس ــة أن يك ــرة الثاني للم
بإعــادة النظــر في مشــروع القانــون يكــرس لمــرة واحــدة فقــط. إضافــة إلى حــق 
رأس الدولــة في طلــب ســحب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بعــد إحالتــه 

إلى البرلمــان.

ــق والإصــدار اللاحــق  وأخــراً ســنبين خــال هــذا الفصــل: إجــراءات التصدي
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علــى الاســتجابة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون أو تجــاوزه، ومــا إذا كانــت 
تلــك الإجــراءات تختلــف عــن الإجــراءات الــ يبينتهــا الباحثــة خــال الفصــل 

الثــاني مــن هــذه الدراســة.

ــان  ــةً بي ــة مباحــث، محاول ــذا الفصــل إلى ثلاث ــبق، سيقســم ه ــا س ــان م ولبي
الإجــراءات الشــكلية لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون في المبحــث الأول، 
ــه  ــر في ــادة النظ ــه لإع ــد إحالت ــون بع ــروع القان ــول مش ــة ح ــة الثاني والدراس
في مبحــث ثــانٍ، وســتخصص مبحــث ثالــث لبيــان آثــار إعــادة النظــر علــى 

ــون. ــروع القان مش
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المبحث الأول
الإجراءات الشكلية لإعادة النظر في مشروع القانون

تمهيد وتقسيم:
فــور اســتلام رأس الدولــة مشــروع القانــون، بعــد إحالتــه إليــه مــن قبل الســلطة 
التشــريعية للتصديــق والإصــدار، أو بعــد اســتلامه قــرار الجهــة المختصــة الــ ي
ــه  ــدم مخالفت ــتوريته وع ــدى دس ــر في م ــون للنظ ــروع القان ــا مش ــه إليه أحال
ــق  ــزاً للتصدي ــون جاه ــح مشــروع القان ــه، يصب ــن عدم ــتور م ــكام الدس لأح
والإصــدار، إلا أن رأس الدولــة لم يصــدق علــى مشــروع القانــون، ومــن ثم أرجــى 
التصديــق عليــه مؤقتــً ورده إلى البرلمــان لإعــادة مناقشــته مــن جديــد في 

ضــوء أســباب إعادتــه إليــه.

حيــث تبــدأ المرحلــة الفعليــة لممارســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، الــ ي
ــة مشــروع  ــل إحال ــا واســتكمالها قب ــب إجــراءات وشــروط يجــب توافره تتطل
القانــون إلى البرلمــان لمناقشــته مــن جديــد في ضــوء أســباب رده، وهــذه 
الشــروط والإجــراءات قــد نــص عليهــا الدســتور أو القوانــ نواللوائــح المنظمــة 

لهــذا الأمــر.

وعليــه ســنتطرق إلى بيــان الشــكل المطلــوب لإعــادة النظــر في مشــروع القانون، 
ــب إعــادة النظــر في  ــا لطل ــة اتباعه ــى رأس الدول ــ ييجــب عل والإجــراءات ال
ــه ارتــأت الباحثــة تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلبــن،  مشــروع القانــون، وعلي
تبــ نفي المطلــب الأول:  الشــكل المطلــوب لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
ــون إلى البرلمــان  ــة مشــروع القان ــانٍ: إجــراءات إحال ــب ث ــه، وفي مطل ومضمون

لإعــادة النظــر فيــه.
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المطلب الأول
الشكل المطلوب لإعادة النظر في مشروع القانون ومضمونه

إن رأس الدولــة ليــس ملزمــً بالتصديــق علــى مشــروع القانــون، إذ يســتطيع 
ــا  ــون م ــا وجــد في مشــروع القان ــً، لا ســيما إذا م ــق مؤقت أن يرجــي التصدي
ــل رأس  ــه، ومــن ثم يحي ــاع عــن تصديق ــه والامتن ــة علي يوجــب عــدم الموافق

ــه.  ــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر في ــة مشــروع القان الدول

ولكــن هــل تكــون إحالــة مشــروع القانــون مجــردة مــن أي تنظيــم دســتوري، 
أو قانــوني، بحيــث يســتطيع رأس الدولــة ممارســة حقــه في إعــادة النظــر في 

مشــروع القانــون مــن دون اتبــاع أي إجــراءات شــكلية بهــذا الخصــوص؟

حقيقــة، إن رأس الدولــة وإن كانــت لــه ســلطة تقديريــة في تقريــر مــدى حاجة 
مشــروع القانــون المعــروض عليــه لإعــادة دراســته مــن جديــد مــن عدمــه، إلا 
أن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة وخاليــة مــن أي شــروط تســتوجب علــى رأس 
الدولــة اتباعهــا، حيــث يجــب مراعــاة شــروط شــكلية نصــت عليهــا بعــض مــن 
الدســاتير أو نظمتهــا قوانــ نأو لوائــح لتوضــح هــذه الإجــراءات، ومــن ثم يجــب 
علــى رأس الدولــة مراعاتهــا حينمــا يمــارس اختصاصــه في طلــب إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون، في حــ نغفلــت دســاتير أخــرى عــن تنظيمهــا، ومــن ثم 
يتــرك أمــر تنظيمهــا لمــا هــو جــاري عرفيــً، أو لاجتهــاد الفقهــاء الدســتوريين 

لبيــان أحكامهــا، ومــن ثم ســنورد هــذه الشــروط تباعــً علــى النحــو الآتي:

الفرع الأول: المدة الزمنية المقررة لإعادة النظر في مشروع القانون
يجــب علــى رأس الدولــة أن يتقــدم خــال المــدة المقــررة دســتورياً بطلــب 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، في حــ نقــد لا ينــص الدســتور علــى 
تحديــد تلــك المــدة)47))، وقــد قامــت الباحثــة ببيــان ذلــك في المطلــب الثــاني 

ــرة  ــد فت ــى مشــروعات القوانــ نمــن دون تحدي ــراض عل ــة الحــق في الاعت ــرأس الدول ــة ل ــة الهندي 474- أجــاز دســتور الجمهوري
ــان  ــه مــن دون رده إلى البرلم ــون لدي ــه اســتخدام هــذا الحــق، ومــن ثم يســتطيع أن يحتفــظ بمشــروع القان ــز ل ــة يجي زمني
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مــن الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، عندمــا تناولــت بشــكل مــن التفصيــل 
النطــاق الزمــ يلإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، ومــن ثم فــإن الباحثــة 

ــه ســابقاً)47)). ــا تناولت ــل هــذا الشــرط لم تحي

الفرع الثاني: التوقيع على طلب إعادة النظر في مشروع القانون
يُعَــدُّ التوقيــع علــى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون مــن الشــروط 
ــة  ــرار القيم ــذا الق ــب ه ــكلياً، ليكتس ــر ش ــادة النظ ــب إع ــول طل ــكلية لقب الش
ــث تتجســد  ــه)47))، حي ــوني المرجــو من ــر القان ــق الأث ــة، ومــن ثم يحق القانوني
موافقــة رأس الدولــة علــى إحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لمناقشــته 
مــن جديــد مــن خــال قيامــه بالتعبــ رصراحــة، وذلــك عــن طريــق قيامــه 
بالتوقيــع علــى هــذا الطلــب واعتمــاده، وعليــه فــإن عمليــة التوقيــع علــى طلــب 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ضروريــة للاعتــداد بصحــة القــرار الصــادر 

ــة.  ــن رأس الدول م

ومــن ثم يجــب أن يكــون طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون المحــال إلى 
ــذا  ــى ه ــة عل ــورة الموافق ــل ص ــة، وتتمث ــل رأس الدول ــن قب ــً م ــان موقع البرلم
الطلــب مــن خــال قيامــه بكتابــة اسمــه علــى طلــب إعــادة النظــر، وإمضائــه 
عليــه، ومــن ثم يعتــ رالتوقيــع إقــراراً نهائيــً مــن جانبــه بضــرورة إعــادة 

ــد. ــان لدراســته مــن جدي ــون إلى البرلم مشــروع القان

وعــادةً مــا ينــص الدســتور علــى اختصــاص رأس الدولــة في طلــب إعــادة 
ــة  ــا إحال ــم فيه ــ ييت ــان الأداة ال ــة إلى بي ــون، إضاف ــروع القان النظــر في مش

ــن دســتور  ــادة )111( م ــن. أنظــر الم ــت ممك ــرب وق ــة في أق ــون الإحال ــة غــ رمحــددة، إلا أن يجــب أن تك ــرة زمني إلى فت
ــة. ــة الهندي الجمهوري

- انظر كذلك: مقال منشور بعنوان :)The President’s role( بتاريخ 26 أغسطس 2002، في الموقع الإلكتروني:
(https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/The-Presidents-role/articleshow/20154333.
cms?referral=PM#).

475- انظر المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الأول ص 149-143.

476- محمــد عمــرو فــؤاد أحمــد بــركات- الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة ومســئوليته »دراســة مقارنــة«- رســالة دكتــوراه- 
جامعــة المنوفيــة - جمهوريــة مصــر العربيــة- 2006م- ص 235.
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مشــروع القانــون إلى البرلمــان، وتنــص بعــض الدســاتير علــى حــق رأس الدولــة 
في إعــادة النظــر مــن دون اشــتراط مشــاركة جهــات أخــرى قــد يحددهــا 
النــص الدســتوري، وخلوهــا مــن بيــان الأداة الــ ييمــارس فيهــا رأس الدولــة 
ــع  ــوم بالتوقي ــة يق ــا إذا كان رأس الدول ــان م ــم بي ــن ثم لا يت اختصاصــه، وم
ــردة أو بمشــاركة  ــون بصــورة منف ــب إعــادة النظــر في مشــروع القان ــى طل عل

ــه في ممارســة هــذا الإجــراء. جهــات أخــرى تختــص مع

وحيــث إن مــا تقــدم مــؤداه، أن رأس الدولــة يختــص في ممارســة إعــادة النظر 
في مشــروع القانــون بصــورة منفــردة دون مشــاركة وزرائــه ممثلــي الحكومــة، 
وإمــا أن يمــارس هــذا الاختصــاص عــن طريــق وزرائــه، ومفــاد ذلــك أن رأس 
ــه)47))،  ــق وزرائ ــن طري ــن ع ــذا الاختصــاص، ولك ــر ه ــذي يباش ــو ال ــة ه الدول

اســتناداً إلى قاعــدة التوقيــع الــوزاري المجــاور)47)).

ومــن ثم فــإن قيــام رأس الدولــة بالتوقيــع بصــورة منفــردة مــن دون اشــتراك 
إي جهــة أخــرى لاعتمــاد طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، يــدل 
ــاده  ــة واعتم ــع رأس الدول ــب ســوى توقي ــى أن النظــام الدســتوري لا يتطل عل
فقــط، مــن دون الحاجــة لاعتمــاد أي جهــة أخــرى، وعليــه ينعــدم وفقــً 
ــك،  ــة، ومفــاد ذل ــع رأس الدول ــع المجــاور المرافــق لتوقي ــك اشــتراط التوقي لذل
ــوزراء  ــر الأول، أو ال ــة، أو الوزي ــس الحكوم ــع رئي ــب توقي ــتور لا يتطل أن الدس

477- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 276.

ــه،  ــار موظفي ــك توضــع في يــد كب ــام المل ــرا، حيــث كانــت أخت ــع المجــاور إلى إنجلت ــة لقاعــدة التوقي 478- تعــود النشــأة التاريخي
ــك  ــم الخــاص بالأمــر، ولمــا كان المل ــده الخت ــذي بي ــى أمــرِ مــن الأمــور، اســتدعى الموظــف ال ــع عل ــك التوقي فــإذا أراد المل
غــ رمســؤول سياســً أمــام البرلمــان، فقــد تقــررت مســؤولية الموظــف نيابــة عــن الملــك، لأنــه وافــق ضمنيــً علــى التوقيــع، 
ثم بعــد ذلــك صــار الموظــف يوقــع بإمضائــه الخــاص إلى جانــب ختــم الملــك، وبذلــك تقــررت القاعــدة الــ يتوجــب توقيــع 
ــوزراء إلى جانــب توقيــع الملــك، ومــن ثم ســارت دســاتير الــدول البرلمانيــة بالأخــذ بهــذه القاعــدة، نظــراً لقيــام النظــام  ال
السياســي البرلمــاني علــى ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة، أحدهمــا لــرأس الدولــة غــ رمســؤول سياســياً، والثــاني لرئيــس مجلــس 
الــوزراء، ومــن ثم وجــب انتقــال الســلطة الفعليــة لرئيــس مجلــس الــوزراء، بوصفــه المســؤول عــن ممارســة الســلطة التنفيذيــة 
أمــام البرلمــان، ولذلــك اســتعملت قاعــدة التوقيــع المجــاور كأداة لتحويــل المســؤولية السياســية مــن رأس الدولــة إلى الــوزارة، 
ــس  ــه رئي ــة عن ــا نياب ــ ييحمله ــة، ال ــات رأس الدول ــرة المســؤولية عــن تصرف ــد فك ــة القاعــدة في تحدي ــدو أهمي ــك تب ولذل
مجلــس الــوزراء، أو الوزيــر المختــص الــذي يقــوم بالتوقيــع إلى جانــب توقيــع رأس الدولــة )علــي مجيــد العكيلــي و لمــى علــي 
ــوزاري المجــاور في الأنظمــة الدســتورية المعاصــره- المركــز العــربي للنشــر والتوزيع-جمهوريــة  ــع ال الظاهــري- قاعــدة التوقي

ــة الأولى- 2018- ص 7، 12(. ــة- الطبع مصــر العربي
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ــة،  ــع رأس الدول ــم، بجــوار توقي ــون بمفرده ــوزراء المعني ــي، أو ال ــر المع والوزي
وعليــه فــإن عــدم اشــتراط التوقيــع المجــاور يتيــح قــدراً مــن الحريــة والســلطة 
التقديريــة المنفــردة لــرأس الدولــة لممارســة طلــب إعــادة النظــر مــن عدمــه، 
ــرار بصــورة  ــذا الق ــة له ــاد رأس الدول ــراء إلا اعتم ــذا الإج ــب ه ــث لا يتطل حي

ــه الشــخصية. ــى رغبت ــاءً عل ــردة وبن منف

وتعتــ رقاعــدة التوقيــع الــوزاري المجــاور العنصــر الأساســي في عــدم المســئولية 
السياســية لــرأس الدولــة، ومــن ثم انتقــال هــذه المســئولية للــوزراء، الذيــن 
يتحملــون المســئولية السياســية عــن أعمــال رأس الدولــة نيابــةً عنــه)47))، ومــن 
ثم أصبــح مــن الواجــب أن يكــون أمضــاء رأس الدولــة مصحوبــً بإمضــاء 
رئيــس مجلــس الــوزراء، أو الــوزراء، أو الوزيــر المختــص، للاعتــداد بالتصرفــات 

ــة)48)). القانونيــة الصــادرة مــن رأس الدول

ولا يشــترط النظــام الرئاســي التوقيــع الــوزاري المجاور، حيث تمتــاز صلاحيات 
ــة  ــة وفقــً لهــذا النظــام بطابــع الشــخصي، لا ســيما وأن رأس الدول رأس الدول
بوضــع  ويختــص  الوقــت،  ذات  في  الحكومــة  ورئيــس  الدولــة  رئيــس  هــو 
ــذا  ــه ه ــوزراء مع ــاركة ال ــن دون الحاجــة إلى مش ــة، م ــة للدول ــة العام السياس
ــة وفقــً للنظــام الرئاســي يســود ويحكــم،  الاختصــاص، حيــث إن رأس الدول
ومــن ثم فــإن قراراتــه تصــدر بصــورة منفــردة، مــن دون الحاجــة إلى مشــاركة 
رئيــس الــوزراء، أو الــوزراء، أو الوزيــر المختــص هــذا الاختصــاص)48))، وعليــه 
فــإن الأداة الــ ييســتخدمها رأس الدولــة للتعبــ رعــن رغبتــه في إعــادة النظــر 
في مشــروعات القوانــن، لا يمكــن أن تكــون في أي حــال مــن الأحــوال تحتــوي 
ــد  ــع المجــاوز يؤك ــاب التوقي ــإن غي ــه ف ــوزاري المجــاور، وعلي ــع ال ــى التوقي عل
الســلطة التقديريــة المنفــردة لــرأس الدولــة، ومســئوليته الكاملــة عــن أفعالــه، 

479- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات- المرجع السابق- ص 235.

480- كاظــم علــي الجنــابي- المســؤولية السياســية لرئيــس الدولــة في النظــام البرلمــاني »دراســة مقارنــة«- المركــز القومــي 
للإصــدارات القانونيــة- القاهــرة- الطبعــة الأولى- 2015م-ص 34. انظــر كذلــك: محمــد أبــو زيــد محمــد- الوجيــز في النظــم 

ــة- 2006- ص 246. ــر العربي ــة مص ــة- الهرم-جمهوري ــو المجــد للطباع ــية- دار أب السياس

481- هيوا رشيد علي- المرجع السابق- ص 33.
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ومــن ثم فــإن صلاحيــة رأس الدولــة في النظــام الرئاســي ليســت مجــرد ســلطة 
أسميــه تقضــي إلى قيــام رأس الدولــة بالتوقيــع شــكلياً، وإحالــة الاختصــاص 
الفعلــي والمســؤولية إلى الحكومــة الــ يتضطلــع فعليــً بهــذا الاختصــاص، وإنمــا 

يتمتــع بمســئولية كاملــة عــن اختصاصاتــه.

واســتناداً لمــا ســبق، فــإن النظــام الرئاســي لا يجيــز إمكانيــة تحويــل المســئولية 
إلى الــوزراء ممثلــي الحكومــة، اســتناداً إلى أن رأس الدولــة يباشــر صلاحياتــه 
بنفســه، ويســأل مباشــرة أمــام الشــعب عــن أعمالــه، ولــذا فهــو يســتأثر 
باســتقلال تــام في اســتخدام حقــه في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 

مــن دون الحاجــة إلى التوقيــع المجــاور.

ولا نعــ يفي هــذا الســياق عــدم إمكانيــة رأس الدولــة في النظــام الرئاســي مــن 
أن يســتعين باستشــارة المستشــارين، أو أعضــاء الحكومــة، ومــا نحــو ذلــك مــن 
الجهــات المعنيــة في موضــوع إعــادة النظــر؛ للإفــادة مــن رأيهــم بهــذا الشــأن، 
ــه  ــود إلى رغبت ــه يع ــن عدم ــر م ــادة النظ ــب إع ــي في طل ــرأي النهائ إلا أن ال
ــد مــن  ــة مــن قاعــدة التوقيــع المجــاور تعُ ــر إرادة رأس الدول المنفــردة، فتحري
أهــم الأســباب الــ يتســاعد علــى حريــة اســتخدام رأس الدولــة لهــذا الطلــب، 
ــن أحــد  ــدُ م ــذي يع ــان ال ــا النظــام البرلم ــ ييتطلبه ــود ال ــن القي ــره م وتحري
ــى مشــروع  ــة عل ــل رأس الدول ــول إعــادة النظــر مــن قب الشــروط الشــكلية لقب
القانــون هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يــؤدي اســتقلال كلا الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة بالقيــام باختصاصاتهــا إلى كثــرة اســتخدام هــذا الحق 

مــن قبــل رأس الدولــة)48)).

إلا أنــه بالنظــر لمــا هــو قائــم حاليــً في النظام الرئاســي الــذي تتبنــاه الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وانفــراد رأس الدولــة بمثــل هــذه الاختصاصــات، وهيمنته 
الــ ييتميــز بهــا وفقــً لنظــام الرئاســي التقليــدي القائــم علــى اســاس الفصــل 
ــز بهــا  ــ ييتمي ــة ال ــة والتقديري ــات الفعلي ــ نالســلطات، والصلاحي ــق ب المطل
رأس الدولــة، فإنهــا خففــت مــن الهيمنــة الرئاســية، وذلــك مــن خلال أشــتراط 

482- عمر حلمي فهمي- المرجع السابق- ص212.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 248

ــرارات  ــار الق ــة، لاعتب ــع رأس الدول ــع بجــوار توقي ــة في التوقي المشــاركة الوزاري
ــد وفقــً للنظــام الرئاســي  ــة صحيحــه، ومــن ثم اعت الصــادرة مــن رأس الدول
بالمســوؤلية الوزاريــة أمــام البرلمــان وضــرورة التوقيــع المجــاور لصحــة قــرارات 

رأس الدولــة)48)).

وإن كان النظــام الرئاســي مثلمــا بينــا لا يشــترط التوقيــع المجــاور لطلب إعادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، إلا أن هــذا الأمر لا يمكن تصــوره وفقاً للنظام 
ــى قاعــدة أساســية تتمثــل في عــدم  البرلمــاني؛ نظــراً لقيــام هــذا النظــام عل
المســئولية السياســية لــرأس الدولــة عــن أعمالــه أمــام البرلمــان، حيــث تنتقــل 
ــان، ومــن ثم  ــة البرلم ــى ثق ــزة عل ــوزارة الحائ ــق ال ــى عات ــة عل المســئولية كامل
تَعــدُ المســؤولية السياســية للــوزارة ركنــً أساســياً في بنــاء النظــام البرلمــاني)48))، 
ــة  ــلطة التنفيذي ــة لا يمــارس الس ــؤداه، أن رأس الدول ــدم م ــا تق ــث إن م وحي
مــن الناحيــة الفعليــة منفــرداً، بــل يمارســها عــن طريــق الــوزارة، الــ يتختــص 
بتقديــر الحاجــة إلى ممارســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون مــن عدمــه، 
وعليــه فمــن غــ رالمتصــور أن ينفــرد رأس الدولــة في ممارســة اختصاصاتــه، 
إنمــا يجــب أن تشــترك معــه الــوزارة في كل عمــل يباشــر فيــه ســلطته؛ لتنتقــل 
ــرارات الصــادرة  ــون الق ــن ثم لا تك ــم، وم ــية له ــة السياس ــؤولية رأس الدول مس
مــن رأس الدولــة صحيحــة، مــا لم تقتــرن بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، أو 
ــوزراء، أو الوزيــر المختــص، كدليــل علــى مباشــرتهم الســلطات بالاشــتراك  ال
مــع رأس الدولــة، والاعتــداد بصحــة تلــك القــرارات الصــادرة عنــه)48))، لا ســيما 
أن عناصــر الســلطة التنفيذيــة ومــع التطــور في النظــام البرلمــاني سمحــت 
ــريطة أن  ــوزارة، ش ــاركته لل ــن خــال مش ــك م ــة، وذل ــور دور رأس الدول بتط
تحمــي هــذه الــوزارة المســؤولية السياســية الناتجــة عــن هــذه الاختصاصــات، 

483- جوي تابت- المرجع السابق- ص 453-452.

484- هيوا رشيد علي- المرجع السابق- ص 61.

485- أمــ رفــرج يوســف- المرجــع الســابق- ص 383. انظــر كذلــك: عــادل الطبطبائــي- المرجــع الســابق- ص267. انظــر كذلــك: 
كاظــم علــي الجنــابي- المرجــع الســابق- ص 34.
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وكأن تصــرف رأس الدولــة صــادراً عــن الــوزارة نفســها)48)).

وعليــه فــإن اشــتراط التوقيــع المجــاور أمــراً مفروضــً، ويشــكل عنصــر شــكلياً 
مهمــً، وظهــر عــ رتطــور النظــام البرلمــاني، فالتوقيــع المجــاور يجســد مبــدأ 
المســئولية السياســية للحكومــة نيابــة عــن رأس الدولــة؛ بهــدف حفــظ التــوازن 
ــة لا يســأل سياســياً أمــام  ــه النظــام البرلمــاني، فــرأس الدول ــذي يقــوم علي ال
البرلمــان، ومــع ذلــك يعتــرف لــه ببعــض الاختصاصــات، حيــث إن وجــود أي 
ــد  ــبب أوج ــذا الس ــة، وله ــئولية تهــدم أركان الديمقراطي ــن دون مس ــلطة م س
ــة لا  ــأن رأس الدول ــفِ ب ــم يكت ــع المجــاور، فل ــدة التوقي ــاني قاع النظــام البرلم
يتمتــع إلا بســلطات محــدودة، وإنمــا اشــترط بالرغــم مــن محدوديتهــا أن 
تباشــر هــذه الســلطات مــن خــال الحكومــة المســئولة سياســياً أمــام البرلمــان، 
وبهــذه القاعــدة وازن النظــام البرلمــاني من وجــود رأس دولة غير مســئول، وبين 
الديمقراطيــة الــ يتتطلــب محاســبة كل مــن يتمتــع باختصاصات دســتورية في 
النظــام السياســي، ولذلــك جعــل الــوزارة تتحمــل المســئولية كاملــة مــن خــال 
التوقيــع المجــاور، وفي ذلــك يقــول العميــد )Julien Laferriére(: »التوقيــع 
المجــاور وظيفــة أخــرى غــ رإثبــات صحــة توقيــع رئيــس الدولــة، فهــو يهــدف 
في النظــام البرلمــاني إلى تحميــل أحــد وزراء الحكومــة المســئولية السياســية 
عــن تصــرف صــادر عــن ســلطة سياســية غــ رمســئولة، ففــي جميــع الحــالات 
الــ يتســتبعد فيهــا مســئولية رئيــس الدولــة السياســية، يصبــح التوقيــع المجاور 
أمــراً مفروضــً ويشــكل حجــر الزاويــة في النظــام السياســي. فالتوقيــع المجــاور 
ــئولية  ــدأ المس ــيد لمب ــه تجس ــى أن ــاني عل ــام البرلم ــور النظ ــ رتط ــر ع ــد ظه ق
ــذي يحمــل  ــع المجــاور يجعــل القــرار ال ــف التوقي الوزاريــة«. ومــن ثم فــإن تخل
توقيــع رأس الدولــة بصــورة منفــردة مشــوباً بعيــب عــدم الاختصــاص)48)). 

ويهدف التوقيع المجاور ولا سيما في النظام البرلماني إلى تحقيق مايلي)48)):

486-  علي مجيد العكليلي و لمى على الظاهري- المرجع السابق- ص 130-129.

487- رأفــت فــودة- ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة بــ نالشــكل والموضــوع في دســتور 1971-دراســة مقارنــة الدســتور الكويــ ي
.237-235 ص   -2001 العربيــة-  النهضــة  دار  والفرنســي- 

488- صلاح الدين فوزي- المرجع السابق- ص92.
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التأكــد مــن أن القــرارات الــ ييصدرهــا رأس الدولــة قــد دققــت مــن قبــل  	-1
ــه في ممارســة الســلطة. ــ نالمختصــ نل المعاون

إن المســئولية السياســية عــن أعمــال رأس الدولــة تقــع علــى عاتــق الوزيــر أو  	-2
الــوزراء أصحــاب التوقيــع المجــاور. 

ومــن ثم يجــب أن تتضمــن القــرارات الــ ييصدرهــا رأس الدولــة علــى التوقيــع 
ــب إعــادة  ــك يجــب أن يتضمــن طل ــاد ذل ــا، ومف ــداد بصحته المجــاور؛ للاعت
النظــر المقــدم مــن رأس الدولــة توقيعــه، إضافــة إلى توقيــع رئيــس الحكومــة، 

أو الــوزراء المســؤولين، أو الوزيــر المختــص إذا اقتضــى الأمــر ضــرورة ذلــك.

وعليــه فــإن اشــتراط وجــود التوقيــع المجــاور في القــرار الصــادر مــن رأس 
ــة، لا يعــ يمجــرد أن الإشــارة إلى أن هــذا القــرار صــادر مــن جهــة مــا،  الدول
وإنمــا وجــود التوقيــع المجــاور شــرطاً أساســياً لنفــاذ القــرار، ومــن ثم فــإن خلــو 
القــرار مــن التوقيــع المجــاور مــن الناحيــة العمليــة، يجعــل هــذا القــرار لا يحمــل 
أي مدلــول قانــوني، وعليــه فــإن تخلــف وجــود هــذا التوقيــع يعــد عيبــً شــكلياً 
ــة  يــؤدي إلى بطــان القــرار. وتســمى هــذه القــرارات الــ ييوقعهــا رأس الدول
وبجــواره توقيــع رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء المختصــون بـــ »المراســيم«، 
وهــذه المراســيم تصــدر مــن رأس الدولــة عنــد مباشــرة حقوقه بواســطة وزرائه، 
ومــن ثم فإنهــا تصــدر بنــاءً علــى مــا يعرضــه مجلــس الــوزراء، أو رئيــس مجلــس 
الــوزراء، أو الوزيــر والــوزراء المختصــون. وقــد دافــع الفقيــه )جــورج بــردو( عــن 
هــذه القاعــدة، حيــث يقــول: »إن التوقيــع يحمــل معنًــى دســتورياً مــؤداه وجود 
ــم  ــرار دون عل ــن أن يتخــذ الق ــذي لا يمك ــة ال ــس الدول ــى ســلطة رئي ــد عل قي
رئيــس الــوزراء، وكذلــك الأمــر بالنســبة للأخــر، الــذي يجــب أن يكــون وزرائــه 
علــى علــم بتوقيعاتــه، كونهــم يشــاركونه في المســؤولية، وبذلــك يعتــ رالتوقيــع 
ــوزاري، ولكــن يمكــن لوزيــر أن يتهــرب مــن  ــى التضامــن ال ــاً عل المجــاور دلي
التوقيــع بحجــة عــدم علمــه بالقــرار«. كمــا أن مجلــس الدولــة الفرنســي يؤيــد 
هــذا الأمــر في بعــض مــن أحكامــه، حيــث يجــرد بعــض التوقيعــات الوزاريــة 
مــن أي أثــر قانــوني، كمــا أن هنــاك بعــض القــرارات نصــت صراحــة علــى أن: 
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التوقيــع المجــاور يعتــ رضــرورة لتأمــ نوحــدة العمــل الــوزاري، ممــا يعــ يأن 
مجلــس الدولــة يــرى أن عمــل رأس الدولــة باقترانــه التوقيــع المجــاور، هــو الــذي 
يحقــق الأثــر القانــوني، وبدونــه لا يتحقــق الأثــر القانــون للقــرار المتخــذ، ومــن 
ثم فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي يراعــي في أحكامــه أن المســؤولية السياســية 
تتحقــق مــن تطبيــق النــص الدســتوري المقــرر للتوقيــع المجــاور، ولذلــك فــإن 
ــة،  ــس الجمهوري ــرارات رئي ــى ق ــوزراء المختصــون عل ــر الأول وال ــع الوزي توقي
تعتــ رمــن القواعــد الشــكلية الــ يإذا تخلفــت أصابــت القــرارات بعيــب الشــكل، 

وهــذا مــا أخــذ بــه أيضــً مجلــس الدولــة المصــري)48)). 

وتــرى الباحثــة بــأن اشــتراط تضمــ نالطلــب المقــدم مــن رأس الدولــة بإعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون التوقيــع المجــاور يترتــب عليــه صعوبــة ممارســته 
أحيانــً مــن الناحيــة العمليــة، لا ســيما في الأحــوال الــ ييتــم تشــكيل البرلمــان 
مــن الأغلبيــة الــ يتشــكل منهــا الحكومــة، ومــن ثم فإن إقــرار البرلمان مشــروع 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــان م ــا البرلم ــ يتشــكل منه ــة ال ــه الأغلبي ــون أقرت قان
فمــن غــ رالمتصــور أن تقــوم هــذه الحكومــة بالاعتــراض علــى مشــروع قانــون 
ــة ممارســة  ــا القــول بصعوب أقرتــه مســبقاً بنفســها، واســتناداً لذلــك، يمكنن
رأس الدولــة لاختصاصــه في إعــادة النظــر في مشــروع القانون؛ نظراً لاشــتراط 
التوقيــع المجــاور للأغلبيــة البرلمانيــة المتضمنــة منهــا أعضــاء الحكومــة الــ ي
أقرتــه مســبقاً، حيــث يصعــب وفقــً لهــذا التشــكيل لأعضــاء البرلمــان أن يتــم 
ــن  ــي بذاتهــا م ــوزارة ه ــك؛ نظــراً لأن ال ــتناداً لذل ــادة النظــر اس ــق إع تطبي
أقرتــه بشــكل ســابق في البرلمــان عنــد مناقشــته وإقــراره، فمــن غــ رالمتصــور 
أن تمــارس هــذا الحــق ضــد رأيهــا الســابق، ومــن ثم تعتــرض علــى موافقتهــا 
وإقرارهــا علــى ذات مشــروع القانــون، وعليــه وإن رأى رأس الدولــة أن ذات 
مشــروع القانــون يتطلــب إعــادة النظــر فيــه، فإنــه يصبــح وفقــً لذلــك أمــام 
أحــد الخياريــن، أمــا أن يتبــ ىوجهــة نظــر الحكومــة الــ يهــي مخالفــة لرأيه، 
وإمــا أن يلجــأ إلى حــل البرلمــان الــذي يتشــكل منــه أعضــاء الحكومــة الموافقــة 

489- علي مجيد العكيلي و لمى علي الظاهري- المرجع السابق- ص 19، 20، 21، 23. 
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علــى مشــروع القانــون؛ نظــراً لاحتماليــه قيامهــا بتجــاوز طلــب رأس الدولــة 
في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم إصرارهــا علــى رأيهــا الســابق 

المخالفــة لوجهــة نظــر رأس الدولــة في مشــروع القانــون.

واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف القانــون المقــارن مــن اشــتراط التوقيــع 
ــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن؟ المجــاور لصحــة طل

أوضحــت الباحثــة خــال الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة أن رأس الدولــة وفقــً 
للنظــام الدســتوري البحريــ ييمــارس إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ ن
بواســطة وزرائــه، عــن طريــق إصــداره مرســوماً مســبباً، وفقــً لمــا نصــت عليــه 

الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( مــن الدســتور)49)). 

كمــا بينــت الباحثــة أن الملــك يمــارس مــع المجلــس الوطني الســلطة التشــريعية، 
ويشــترك مــع مجلــس الــوزراء في ممارســة الســلطة التنفيذيــة، وفقــً لمــا نصــت 
عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )32( مــن الدســتور)49))، واســتناداً إلى المــادة 
ــر في  ــادة النظ ــة لإع ــا الأداة القانوني ــددت فيه ــ يح ــر، ال ــالفة الذك )35( س
مشــروعات القوانــ نوهــي المرســوم)49))، ومــن ثم يجــب أن تحتــوي الأداة 
ــع الملــك إضافــة إلى  ــى توقي القانونيــة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون عل
ــوزراء، حيــث إن الملــك يباشــر هــذا الحــق بمشــاركة  ــع رئيــس مجلــس ال توقي

ــوزراء. رئيــس مجلــس ال

ومــن ثم يعــد اختصــاص رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ ن
وفقــً للنظــام البحريــ يمــن الصلاحيــات الــ ييباشــرها الملــك بواســطة 
وزرائــه، حيــث لا يباشــر اختصاصــه بصــورة منفــردة، وهــذه المشــاركة في حــد 
ــوزراء أنفســهم، اســتناداً إلى أن ذات  ذاتهــا تنقــل المســئولية السياســية إلى ال
الملــك مصونــه ولا تمــس، ومــن ثم يباشــر الملــك ســلطاته مباشــرة وبواســطة 

490- الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

491- الفقرة )ب( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

 علــى عــرض مــن الســلطة التنفيذيــة، 
ً
492- يختلــف الأمــر الملكــي عــن المرســوم الملكــي، إذ إن المرســوم الملكــي لا يصــدر إلا بنــاء

ومــن ثم فإنهــا تتحمــل المســؤولية السياســية نيابــة عــن الملــك، في حــ نأن الأمــر الملكــي يصــدره الملــك وحــدة، ومــن ثم لا 
تثــ رالمســئولية السياســية للــوزراء عــن هــذا القــرار. )يحــى الجمــل- المرجــع الســابق- ص193-194(. 
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وزرائــه الذيــن يســألون متضامنــ نعــن السياســة العامــة للحكومــة، وهــو مــا 
أكــدت عليــه الفقرتــ ن)أ( و )ج( مــن المــادة )33( مــن الدســتور)49)). وهــذا مــا 
يتــم العمــل بــه فعليــً، حيــث يــرد في ديباجــة المرســوم المســبب مــا يلــي )وبعــد 
موافقــة مجلــس الــوزراء...(، ويذيــل المرســوم بتوقيــع جلالــة الملــك إضافــة إلى 
توقيــع صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء للاعتــداد بصحــة طلــب إعــادة 

النظــر في مشــروع القانــون شــكلياً)49)). 

ومفــاد ذلــك، إن النظــام البحريــ ييشــترط التوقيــع المجــاور لتوقيــع الملــك، 
ــون شــكلياً، ومــن ثم  ــب إعــادة النظــر في مشــروع القان ــداد بصحــة طل للاعت
يضطلــع رئيــس مجلــس الــوزراء بالتوقيــع المجــاور علــى طلــب إعــادة النظــر في 

مشــروع القانــون بجــوار توقيــع الملــك.

إن مــا أخــذ بــه المشــرع البحريــ يهــو ذات المســلك الــذي ســار عليــه المشــرع 
الكويــي، حيــث نــص دســتور دولــة الكويــت صراحــة في المــادة )55( علــى 
أن الأمــ ريتــولى اختصاصاتــه بواســطة وزرائــه)49))، ومــن ثم أخــذ النظــام 
الدســتوري الكويــ يبقاعــدة التوقيــع المجــاور، حيــث جــاء صريــح النــص 

ــدة.  ــذه القاع ــى ه ــد عل ــتوري للتأكي الدس

وعليــه وإن كانــت المــادة )52( مــن الدســتور الكويــ يتُســند مباشــرة الســلطة 
التنفيذيــة إلى كل مــن الأمــ رومجلــس الــوزراء والــوزراء، إلا أن ذات المــادة 
تســتدرك علــى الفــور عــدم النــص علــى الطريقــة الــ ييتولاهــا كل مــن الأمير 
ومجلــس الــوزراء والوزراء في مباشــرة هذه الســلطة في نصها على أن: »الســلطة 
التنفيذيــة يتولاهــا الأمــ رومجلــس الــوزراء علــى النحــو المبــ نفي الدســتور«، 
كمــا أن نــص المــادة )51( والــ يتنــص علــى أن: »الســلطة التشــريعية يتولاهــا 
ــد  ــا للدســتور«، تداركــت ذات الغمــوض في تحدي ــس الأمــة وفق الأمــ رومجل

493- الفقرتين )أ( و )ج( من المادة )33( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

494- يمكــن للقــارئ الإطــاع علــى مــاورد في المرســوم رقــم )37( لســنة 2014 بــرد مشــروع قانــون مكافحــة الغــش التجــاري إلى 
مجلســي النــواب والشــورى، إضافــة إلى المرســوم رقــم )8( لســنة 2016 بــرد مشــروع قانــون بشــأن الديــن العــام إلى مجلســي 

الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه.

495- المادة )66( والمادة )55( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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الطريقــة الــ ييتــم فيهــا مباشــرة الســلطة التشــريعية، ومــن ثم فــإن الطريقــة 
ــده  ــ ييتــم فيهــا ممارســة الاختصــاص التنفيــذي والتشــريعي يتــم تحدي ال

وفقــً لنصــوص المــواد الدســتورية)49)).

 وبالرجــوع إلى المادتــ ن)54( و )55( مــن الدســتور الكويــ يفإنهمــا تؤكــدا بمــا 
لا يــدع مجــالاً للشــك بــأن مباشــرة الســلطة التنفيذيــة مــن قبــل رأس الدولــة 
ــةً عــن رأس  ــوزراء المســؤولون سياســياً نياب ــوزراء، وال يتــم بواســطة مجلــس ال
ــن  ــه لا تمــس، ولا يُســأل سياســياً، وم ــة؛ نظــراً لأن ذات الأمــ رمصون الدول
ثم فــإن المســؤولية السياســية لــرأس الدولــة تُوجــه إلى الــوزارة نيابــةً عنــه)49)).

كمــا أن نــص المــادة )66( مــن الدســتور حــددت نــوع الأداة المســتخدمة لإعادة 
النظــر في مشــروع القانــون، والمتمثلــة في المرســوم، حيــث نصــت المــادة علــى 
أن »يكــون طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بمرســوم مســبب...«)49))، 
وعليــه فــإن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً للنظــام الدســتوري 
ــوزراء،  ــس ال ــع كلِ مــن الأمــر، ورئيــس مجل ــب أن يحمــل توقي الكويــ ييتطل
والــوزراء، والوزيــر المختــص إذا اقتضــى الأمــر ضــرورة ذلــك، لصحــة ممارســة 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نالــ ييوافــق عليهــا مجلــس الأمــة 

الكويــي.

كمــا جــاء في المذكــرة التفســرية لدســتور دولــة الكويــت في أولاً-2  لبيــان 
المقصــود مــن نــص المــادة )55( ســالفة الذكــر فيمــا يتعلــق بممارســة الأمــ ر
ســلطاته بواســطة وزرائــه، حيــث يقضــي ذلــك حلــول المراســيم الأميريــة محــل 
الأوامــر الأميريــة، ومــن ثم يكــون المرســوم هــو الأداة الدســتورية لممارســة 
الســلطات الأميريــة المقــررة بالدســتور)49))، وقــد حرصــت بعــض نصــوص 
ــد  ــك للتأكي ــى ذكــر كلمــة )بمرســوم( وذل الدســتور )كالمــواد 66 و68 و69( عل

496- المادة )51( والمادة )52( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

497- المادتين )54( و )55( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

498- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

499- المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت لسنة 1962.
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القانونيــة  بــأن الأداة  المــادة )55(  نــص  المنــوه عنــه في  علــى أن الحكــم 
ــلطاته هــي المرســوم)50)). ــ رس ــة الأم المســتخدمة لممارس

ومــن ثم فــإن ممارســة الأمــ رلجميــع اختصاصاتــه الــواردة في الدســتور 
هــذه  مــن  بعــض  إن  بــل  أميريــة حصريــً،  بأوامــر  منفــرداً  يباشــرها  لا 
ــتوجب  ــا يس ــو م ــوزارة، وه ــق ال ــن طري ــها ع الاختصاصــات يجــب أن يمارس
أن تصــدر تلــك الاختصاصــات بشــكل مرســوم توافــق عليــه الــوزارة وتشــاركه 

الاختصاصــات)50)).  هــذه 

وعليــه فــإن رأس الدولــة وفقــً للنظــام السياســي الكويــ ييمــارس بعــض مــن 
ــإن  ــن ثم ف ــيم، وم ــق المراس ــن طري ــريعية ع ــة والتش الاختصاصــات التنفيذي
المرســوم هــي الأداة الــ ييمــارس بهــا الأمــ رســلطاته بواســطة الــوزارة، ومــن 
هــذه الاختصاصــات: اقتــراح القوانــن، والتصديــق عليهــا، وإصدارهــا، أو طلــب 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن هــذه الاختصاصــات يجــب أن 
ــى التوقيــع  يمارســها الأمــ ربواســطة وزرائــه، ممــا يســتوجب أن تحتــوى عل

الــوزاري للاعتــداد بصحتهــا وعــدم تعرضهــا للبطــان.

مشــروعات  النظــر في  إعــادة  اختصاصــه في  يباشــر  الأمــ ر فــإن  وعليــه 
ــ ييمــارس بهــا الأمــ ر ــث إنهــا الأداة ال ــق المراســيم، حي ــ نعــن طري القوان
ســلطاته بواســطة وزرائــه، وهــذا يعــ يأن مشــروع القانــون يُعــاد إلى مجلــس 
الأمــة لدراســته مــن جديــد بمرســوم يَــرد في صلبــه طلــب إعــادة النظــر، ويبــ ن
الأســباب الــ يدعــت الأمــ روالســلطة التنفيذيــة إلى إحالــة هــذا الطلــب إلى 
المجلــس، ويترتــب علــى هــذه المشــاركة عــدم مســئولية الأمــ رسياســياً أمــام 

ــوزراء)50)).  ــة إلى ال ــل المســئولية الفعلي ــس الأمــة، ومــن ثم تنتق مجل

وتفتــرض قاعــدة التوقيــع المجــاور وجــود اتفــاق بــ نكل مــن الأمــ رومجلــس 
ــوزراء علــى مشــروع القانــون، ومــن غــ رهــذا الاتفــاق، لــن يتمكــن الأمــ ر ال

500- المواد )55( و )66( و)68( و )69( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

501-  علي مجيد العكليلي و لمى على الظاهري- المرجع السابق- ص 130-129.

502- يح يىالجمل- المرجع السابق- ص210،201.
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مــن مباشــرة حقــه في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، كمــا لا يمكــن لمجلس 
الــوزراء إيقــاف التصديــق علــى مشــروع القانــون ورده إلى مجلــس الأمــة، مــن 

دون أن يحصــل علــى موافقــة الأمــر)50)).

ــرار  ــى غ ــد ســار عل ــ يق ــإن النظــام الدســتوري الكوي ــا ســبق، ف واســتناداً لم
ــن المرســوم الأداة  ــل م ــن ثم جع ــي، وم ــرع البحري ــاه المش ــذي تبن الاتجــاه ال
ــه  ــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وعلي ــة المســتخدمة لطل القانوني
المجــاور  الــوزاري  التوقيــع  علــى  القانونيــة  الأداة  هــذه  أن تحتــوي  يجــب 
للاعتــداد بصحتهــا، وعــدم تعــرض القــرار الصــادر عــن الأمــ ربإعــادة النظــر 

  في مشروع القانون للبطلان الشكلي.

في  النظــر  إعــادة  طلــب  اختصــاص  المصــري  الدســتوري  المشــرع  وجعــل 
مشــروعات القوانــ نمــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، إلا أن صريــح نــص 
العربيــة لم يتطــرق إلى الأداة  المــادة )123( مــن دســتور جمهوريــة مصــر 
القانونيــة الــ ييســتخدمها رئيــس الجمهوريــة للتعبــ رعــن رغبتــه في إعــادة 
الدســتوري  النــص  إن صريــح  حيــث  القوانــن)50))،  مشــروعات  النظــر في 
يوحــي بأنــه لا يشــترط التوقيــع المجــاور في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، ومــن ثم فــإن رئيــس الجمهوريــة يصــدر قــراراً  بإعــادة النظــر في 

ــص)50)). ــح الن ــً لصري ــردة وفق ــون بصــورة منف ــروع القان مش

إلا أنــه وبالرجــوع إلى المــادة )139( مــن الدســتور الــ يتؤكــد علــى أن رئيــس 
الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة، ورئيــس الســلطة التنفيذيــة، كمــا جــاءت ذات 
المــادة للتأكيــد علــى أن رأس الدولــة يباشــر اختصاصاتــه علــى النحــو المبين في 
الدســتور)50))، ومــن ثم يتضــح بــأن رئيــس الجمهوريــة وفقــً للنظام الدســتوري 

503-  علي مجيد العكليلي و لمى على الظاهري- المرجع السابق-  ص 148.

504- إن دســتوري عامــي 1923 و1930 نصّــا صراحــةً علــى اســتلزام التوقيــع الــوزاري المجــاور لنفــاذ التصرفــات في شــئون الدولــة 
الــ ييوقــع عليهــا رأس الدولــة، وقــد نــص المشــرع الدســتوري في هذيــن الدســتورين بــأن الأوامــر الملكيــة الشــفهية أو الكتابيــة 
لا تخلــي الــوزراء مــن مســئوليتهم الوزاريــة، كمــا نصــا الدســتورين علــى المســئولية التضامــ نللــوزارة والمســئولية السياســية 

الفرديــة لــدى مجلــس النــواب. )محمــد عمــرو فــؤاد أحمــد بــركات- المرجــع الســابق- ص 252(.

505- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

506- المادة )139( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.
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المصــري يباشــر اختصاصــه في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نبواســطة 
وزرائــه، وعليــه فــإن جمهوريــة مصــر العربيــة ســارت على غــرار أغلــب الأنظمة 
الجمهوريــة الــ يتشــترط وجــود قاعــدة التوقيــع الــوزاري المجــاور)50))، حــى 
ــب إعــادة  ــة المســتخدمة لطل ــح النــص لم يوضــح الأداة القانوني إن كان صري

النظــر في مشــروعات القوانــن.

في  النظــر  إعــادة  طلــب  اختصــاص  الفرنســي  الدســتوري  المشــرع  ومنــح 
المــادة  نــص  أن صريــح  إلا  الجمهوريــة،  رئيــس  إلى  القوانــ ن مشــروعات 
)10( مــن دســتورية الجمهوريــة الفرنســية)50))، لم يتطــرق إلى الأداة الــ ي
يســتخدمها رئيــس الجمهوريــة للتعبــ رعــن رغبتــه في إعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــن، ومــن ثم فــإن صريــح النــص الدســتوري يوحــي بأنــه لا 
يشــترط التوقيــع المجــاور في طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

ــح يحــدد  ــص صري ــن أي ن ــتور لم تتضم ــة للدس ــال التحضيري ــا أن الأعم كم
الأداة المســتخدمة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون، علــى النحــو الــذي تم 
بيانــه في دســتور الجمهوريــة الثالثــة والرابعــة، حيــث إن إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون وفقــً لدســتور الجمهوريــة الثالثــة والرابعــة يكــون بواســطة 
المــادة  نــص  شــاب  الــذي  للغمــوض  ونظــراً  البرلمــان،  إلى  رســالة مســببة 
ــن  ــي حــول الأســلوب المســتخدم م ــاش فقه ــار نق ــر، ث ــالفة الذك العاشــرة س
ــة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون، فهــل يتــم هــذا الأمــر  ــل رأس الدول قب
بأســلوب الرســالة أو بموجــب مرســوم رئاســي، فذهــب رأي فقهــي إلى أنــه 
إزاء عــدم تحديــد نــص المــادة العاشــرة صراحــة أســلوب طلــب إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون، فــإن رأس الدولــة يتوجــه برســالة إلى البرلمــان لطلــب 
ــرأي أنــه بالرغــم مــن عــدم  إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وبــرر هــذا ال
ــى أســلوب الرســالة المســببة في إعــادة النظــر في  نــص المشــرع الدســتوري عل
مشــروع القانــون، إلا أن رئيــس الجمهوريــة لا يمكنــه أن يتصــل مــع البرلمــان 

507-  علي مجيد العكليلي و لمى على الظاهري- المرجع السابق- ص159.

508- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.
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إلا بأســلوب الرســالة، فوفقــً للقانــون الصــادر في 13 مــارس 1873 والقانــون 
الدســتوري الصــادر في 16 يوليــو عــام 1875)المــادة السادســة منــه( كان يحظر 
ــاني، ومــن ثم لا توجــد وســيلة  ــة دخــول الحــرم البرلم ــس الجمهوري ــى رئي عل
ــواب الشــعب إلا بأســلوب الرســالة، وطبقــً  يتواصــل رئيــس الجمهوريــة مــع ن
ــس  ــإن اتصــال رئي ــام 1875 ف ــر ع ــتوري الصــادر في 25 فبراي ــون الدس للقان
الجمهوريــة بمجلســي البرلمــان يتــم بواســطة رســالة يتلوهــا أحــد الــوزراء، كمــا 
يــرر هــذا الــرأي عــدم النــص علــى أســلوب الرســالة لطلــب إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون إلى أن هــذا الأمــر يرجــع إلى أن النــص علــى تحديــد الأداة 
ــداً، إذ لا يوجــد أســلوب غــ رأســلوب  ــً أو مفي ــن يكــون مجدي المســتخدمة ل

ــة بالبرلمــان)50)). ــه أن يتصــل رئيــس الجمهوري الرســالة يمكــن مــن خلال

وقــــــد بـــــــرر هـــــذا الـــــــــرأي الـفــقـهــــي لـجـــــــوء الـرئـيــــــــس الفـرنــســي 
)M. Francois Mitteranad( في  13 يوليو 1983 إلى اســتخدام أداة المرســوم 
الــوزراء  الــ يتتضمــن توقيــع رئيــس الجمهوريــة وبجــواره توقيــع رئيــس 
لإعــادة النظــر في قانــون تنظيــم المعــرض العالمــي في فرنســا، إن إصــدار 
رئيــس الجمهوريــة مرســوماً لإعــادة النظــر في القانــون؛ نظــراً لبســاطة 
ومرونــة اســتخدام أداة المرســوم عــن اســتخدام أســلوب الرســالة الــذي يتميــز 
بأســلوب الرسميــة الشــديدة، حيــث يشــترط الدســتور في حــال رغــب رئيــس 
الجمهوريــة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بأســلوب الرســالة عقــد جلســة 
خاصــة للبرلمــان الفرنســي لســماع هــذه الرســالة، وفقــً للمــادة )18( مــن 
الدســتور الفرنســي، لا ســيما إذا كان البرلمــان الفرنســي في غــ روقــت الانعقــاد 
وقــت طلــب إعــادة النظــر في ذات القانــون، ممــا قــد يــؤدي إلى لفــت الأنظــار 
ــن ثم  ــه، وم ــية تجنب ــة الفرنس ــت الحكوم ــذي رغب ــر ال ــب، الأم ــذا الطل إلى ه
فــإن قيــام الرئيــس الفرنســي بإعــادة النظــر في مشــروع القانــون باســتخدام 
أداة المرســوم تجنبــً لهــذا الأمــر)51))، وعليــه فإنــه وفقــً لهــذا الــرأي أن المشــرع 

509- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات- المرجع السابق- ص 175-174.

510- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات- المرجع السابق-  ص 177.
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الدســتوري الفرنســي لا يتطلــب التوقيــع المجــاور لصحــة قــرار رأس الدولــة في 
ــادة  ــب إع ــون طل ــي أن يك ــون، إذ يكف ــروع القان ــادة النظــر في مش ــب إع طل
ــع رأس  ــه توقي ــان، متضمن ــة إلى البرلم النظــر برســالة يتوجــه بهــا رأس الدول

ــوزاري. ــع ال ــة فقــط، مــن دون اشــتراط التوقي الدول

إلا أن الباحثــة تخالــف الــرأي الســابق، وتــرى بــأن الأداة المســتخدمة لإعــادة 
ــص، فإنهــا تأخــذ شــكل  ــو الن ــن خل ــم م ــون وبالرغ ــروع القان النظــر في مش
المرســوم المتضمــن التوقيــع المجــاور، حيــث إن المــادة )19( مــن الدســتور 
أوضحــت بــأن كل الأعمــال غــ رالــواردة في المــواد )8 الفقــرة الأولى، 11، 12، 
ــوزراء المســئولون إذا اقتضــى  ــر الأول وال ــا الوزي 16، 18، 54، 56، 61( يوقعه
الأمــر ذلــك، وعليــه فــإن مــا ورد في نــص المــادة )10( خــارج عــن مــا ورد في 
نــص المــادة )19()51))، وعليــه فــإن المشــرع الفرنســي يشــترط التوقيــع المجــاور 
ــون إلى البرلمــان،  ــة لإعــادة مشــروع القان ــرار مــن رئيــس الجمهوري لصــدور ق
ومــن ثم يجــب أن تحتــوي الأداة المســتخدمة لطلــب إعــادة النظــر في مشــروع 
ــة  ــت الحاج ــوزراء المســئولون إذا دع ــر الأول، وال ــع الوزي ــى توقي ــون عل القان
لذلــك. وعليــه فــإن الأداة المســتخدمة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
ــه  ــع علي ــً للنظــام الفرنســي، هــي المرســوم الرئاســي المســبب مــع التوقي وفق

ــئولين)51)). ــوزراء المس ــر الأول، أو ال ــب الوزي ــن جان م

واســتناداً لمــا ســبق، فــإن النظــام الفرنســي يشــترط التوقيــع المجــاور لتوقيــع 
النظــر في مشــروعات  القــرار الصــادر بإعــادة  رئيــس الجمهوريــة لصحــة 
القوانــ نشــكلياً، وعليــه فــإن هــذا الاختصــاص يمارســه رأس الدولــة بواســطة 
الحكومــة، بمعــ ىآخــر يجــب أن يتضمــن طلــب إعــادة النظــر التوقيع الــوزاري 

بجــوار توقيــع رئيــس الجمهوريــة)51)).

ونظــراً إلى أن الحــق في إعــادة النظــر وفقــً للنظــام الفرنســي يعتــ رمــن 

511- المادة )19( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

ــئولية  ــيد- المس ــ يالس ــاج عبدالغ ــو الحج ــك: أب ــابق- ص300. انظــر كذل ــع الس ــنبائي- المرج ــ يالس 512- فاضــل أحمــد عبدالغ
الوزاريــة في النظــم الوضعيــة المعاصــرة وفي النظــم الإســامية- دار النهضــة العربية-القاهــرة- 2010- ص 64.

513- هيوا رشيد علي- المرجع السابق- ص 91.
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الســلطات المشــتركة بــ نرئيــس الجمهوريــة والوزيــر الأول، ومــن ثم يســتطيع 
ــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون؛  ــى طل ــع عل ــر الأول رفــض التوقي الوزي
بغــرض إعاقــة عــودة مشــروع القانــون إلى البرلمــان مــرة ثانيــة لإعــادة دراســته 

مــن جديــد)51)). 

الفرع الثالث: تسبيب طلب إعادة النظر في مشروع القانون 
بينــت الباحثــة خــال الفصــل الأول أن الســبب هــو الباعــث الــذي يدفــع رأس 
ــن  ــان لدراســته م ــون إلى البرلم ــة مشــروع القان ــرار بإحال ــة إلى إصــدار ق الدول
ــة  ــرأس الدول ــأن هــذه الأســباب غــ رملزمــة ل ــة ب ــت الباحث ــا بين ــد، كم جدي
ــح، إلا أن  ــا بشــكل محــدد وصري ــتوري لم يورده ــص الدس ــح الن ــا دام صري م
الفقهــاء الدســتوريين قــد أوردوا نمــاذج مــن هــذه الأســباب، الــ يذكرتهــا 

ــل في الفصــل الأول)51)). ــن التفصي ــكل م ــة بش الباحث

ــة النــص التشــريعي إلى  أمــا التســبيب فهــو بيــان الأســباب الدافعــة إلى إحال
البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه في صلــب قــرار الإحالــة، ويلــزم المشــرع الدســتوري 
بصريــح النــص أحيانــً بضــرورة تســبيب قــرار الإحالــة، ومــن ثم يترتــب علــى 
تخلــف ركــن التســبيب قابليــة قــرار الإحالــة للبطــان، وعليــه يعتــ رالتســبيب 
إلزامــً قانونيــً علــى رأس الدولــة، ويترتــب علــى تخلفــه بطــان قــرار الإحالــة 

وعــدم صحتــه مــن الناحيــة الشــكلية.

النظــم  مــن  بعــض  الدســتوري في  المشــرع  أن  ســبق، نجــد  لمــا  واســتناداً 
السياســية ينــص صراحــة علــى أن يكــون قــرار الإحالــة مســبباً، بحيــث 
يعــرض رأس الدولــة الأســباب الــ يدفعتــه إلى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون، ومــن ثم يقــوم البرلمــان بدراســة النــص التشــريعي في ضــوء الأســباب 
الــ يأوردهــا رأس الدولــة، في حــ نغفلــت نظــم سياســية أخــرى عــن النــص 

ــة النظــام الفرنســي-النظام المصري-النظــام  ــة -دراســة مقارن ــس الدول ــد- مســئولية رئي 514- عــزة مصطفــى حســ يعبدالمجي
الإســامي- دار النهضــة العربيــة- 2008م- ص 76.

515- انظر ما أوردت الباحثة من أمثلة في الفصل الأول من هذه الدراسة ص 109-107.
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علــى ضــرورة تســبيب طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم يحيــل 
رأس الدولــة النــص التشــريعي مــن دون أن يتضمــن قــرار الإحالــة ســبب طلــب 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه لا يتقيــد البرلمــان بإعــادة دراســة 

مشــروع القانــون بأســباب معينــة بذاتهــا. 

وحيــث إن مــا تقــدم مــؤداه، أن رأس الدولــة ملــزم بــأن يتضمــن طلــب إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون الأســباب الــ يدفعــت رأس الدولــة إلى هــذا الطلــب 
إذا نــص المشــرع الدســتوري علــى ضــرورة تســبيب قــرار الإحالــة؛ حــى يتمكــن 
البرلمــان مــن مناقشــة هــذه الأســباب في أثنــاء الدراســة الثانية لمشــروع القانون 
ــة تقديرهــا والحكــم عليهــا. واســتناداَ لمــا ســبق فــإن  المحــال إليهــا، وإمكاني
بعــض الدســاتير تشــترط بصريــح النــص ضــرورة تســبيب قــرار إحالــة مشــروع 
القانــون إلى البرلمــان لإعــادة نظــر مــن جديــد، ومــن ثم يجب علــى رأس الدولة 
ــذي أقــره البرلمــان، وأن  ــى مشــروع القانــون ال أن يبــدي أســباب اعتراضــه عل
يبــ نالأســباب الــ يدفعتــه إلى إعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان، ولا شــك 
أن رأس الدولــة ســيجد نفســه مضطــراً إلى الكشــف عــن أســباب اعتراضــه 
حــى وإن لم ينــص المشــرع الدســتوري علــى ذلــك ولم يلزمــه النــص بضــرورة 
تســبيب طلبــه في إعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لدراســته من جديــد)51)).

ــه المشــرع  ــً يجــب أن ينــص علي ــً شــكلياً مهم ــ رالتســبيب ركن ومــن ثم يعت
نظــراً إلى الأســباب الآتيــة)51)):

لا يمكــن للبرلمــان دراســة مشــروع القانــون ومناقشــة ســبب إعــادة النظــر  	-1
ــة. ــا رأس الدول ــ ييبينه ــه إلا في ضــوء الأســباب ال في

إذا جــاء طلــب إعــادة النظــر مــن قبــل رأس الدولــة علــى مشــروع القانــون  	-2
ــوم والغمــوض  ــة العم ــى صف ــك يضف ــإن ذل ــدي أســبابه، ف مــن دون أن يب
علــى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم يفقــد الغايــة منــه، 
ــان، إذ يكــون مــن الســهل  ــون إلى البرلم ــة مشــروع القان والهــدف مــن إحال

516- رأفت دسوقي- المرجع السابق- ص 262. أنظر كذلك: حسن مصطفى البحري- المرجع السابق- ص913.

517- عز الدين بغدادي- المرجع السابق- ص 93.
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علــى البرلمــان إقــراره مــن جديــد مــن دون الالتفــات إلى الأســباب الرئيســية 
ــه مــن  ــة في مشــروع القانــون ممــا اســتوجبت إحالت ــ يرأهــا رأس الدول ال

جديــد إلى البرلمــان لإعــادة مناقشــته مــن جديــد.

ــون المقــارن مــن اشــتراط تســبيب  ووفقــً لمــا ســبق ذكــره، فمــا موقــف القان
ــن؟  ــادة النظــر في مشــروعات القوان ــب إع طل

بالرجــوع إلى نــص الفقــرة )ج( مــن المــادة )35(  مــن دســتور مملكــة البحريــن، 
الــ يتنــص علــى أن »... إذا رد الملــك في خــال الفتــرة المنصــوص عليهــا في 
البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنواب بمرســوم مســبب، 
لإعــادة النظــر فيــه،....« )51))، نســتخلص مــن النــص ســالف الذكــر بــأن 
ــب إعــادة النظــر في مشــروعات  دســتور مملكــة البحريــن أوجــب تســبيب طل
القوانــن، وذلــك بــأن يتــم إحالــة مشــروع القانــون بمرســوم مســبب يذكــر فيــه 

أســباب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون.

كمــا أوجبــت المــادة )66( مــن الدســتور الكويــي، الــ يتنــص علــى أن »يكــون 
ــون بمرســوم مســبب،...«)51))، تســبيب  ــادة النظــر في مشــروع القان ــب إع طل
طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وذلــك بــأن يتــم إحالــة مشــروع 
القانــون بمرســوم مســبب يذكــر فيه أســباب إعــادة النظــر في مشــروع القانون. 

ومــن ثم فــإن شــكل إعــادة النظــر وفقــً للنظــام الكويــ ييكــون بمرســوم 
مســبب، ويلتــزم مجلــس الأمــة بإعــادة النظــر في مشــروع القانــون بنــاء علــى 

ــة)52)). ــوم الإحال ــواردة في مرس ــباب ال الأس

وعليــه فــإن الأمــ ريســتطيع أن يطلــب إعــادة النظــر، مســتنداً في ذلــك 
ــى ذلــك: مخالفــة نصــوص القانــون  لأســباب قــد تكــون دســتورية، مثــال عل
أو بعضهــا لأحــكام الدســتور، أو بســبب وجــود تعــارض بــ ننصــوص القانــون، 
أو يكــون الطلــب في إعــادة النظــر مســتنداً لاعتبــارات الملاءمــة الــ يتحيــط 

518-  الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

519- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

520- أحمد الموافي- المرجع السابق- ص 203. انظر كذلك: بدر محمد حسن الجعيدي- المرجع السابق- ص 338.
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ــدو أن يكــون إلا مجــرد  ــب إعــادة النظــر لا يع ــث إن طل ــون، حي إصــدار القان
لفــت نظــر أعضــاء مجلــس الأمــة إلى بعــض الأمــور الــ يقــد خفــت عنهــم في 

ــون)52)). مشــروع القان

وفي جمهوريــة مصــر العربيــة نصــت المــادة )123( مــن الدســتور، علــى أن 
»لرئيــس الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــ نأو الاعتــراض عليهــا. وإذا اعتــرض 
رئيــس الجمهوريــة علــى مشــروع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال 
ثلاثــ نيومًــا مــن إبــاغ المجلــس إيــاه، فــإذا لم يــرد مشــروع القانــون في هــذا 
ــا وأصــدر. وإذا رد في الميعــاد المتقــدم إلى المجلــس، وأقــره  الميعــاد اعتــ رقانونً

ــا وأصــدر«)52)). ثانيــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، اعتــ رقانونً

نســتخلص مــن النــص ســالف الذكــر بــأن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لم 
ينــص علــى  ضــرورة تســبيب طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، إذ 
إن صريــح النــص خــ امــن بيــان الأداة المســتخدمة لإعــادة النظــر، أو حــى 
ــروع  ــى مش ــه عل ــبيب اعتراض ــة تس ــى رأس الدول ــا إذا كان يجــب عل ــان م بي

القانــون.

إلا أنــه وبالرغــم مــن عــدم النــص علــى ضــرورة تســبيب قــرار إحالــة مشــروع 
القانــون إلى مجلــس النــواب لإعــادة دراســته مــن جديــد، ولم يلــزم الدســتور 
رأس الدولــة بضــرورة تســبيب اعتراضــه علــى مشــروع القانــون، إلا أنــه يجــد 
نفســه مضطــراً إلى بيــان أســباب اعتراضــه؛ ليتمكــن مــن إقنــاع المجلس خلال 
دراســة المجلــس لمــررات رفــض رأس الدولــة لمشــروع القانــون، ومــن ثم يقــرر في 
ضــوء تلــك الأســباب الــ يدعــت رأس الدولــة إلى إعــادة مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان فيعــدل في أحكامــه أو يصــر علــى موقفــه الســابق فيتغلــب علــى طلــب 

رأس الدولــة بإعــادة نظــر مشــروع القانــون)52)).

521- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 771.

522- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية 2014.

523- فاضــل أحمــد عبدالغــ يالســنبائي- المرجــع الســابق- ص303. انظــر كذلــك: يحيــي محســن ناصــر المســوري-المرجع الســابق- 
ص 388. ومثــال علــى ذلــك، وفي ظــل دســتور ســنة 1971 عندمــا اســتخدم الرئيــس أنــور الســادات حقــه في إعــادة النظــر 
علــى قانــون الضرائــب في 31 مايــو 1978، حــدد أوجــه إعــادة النظــر في ثلاثــة أمــور: 1- أن هنــاك حاجــة ماســة إلى إعــادة 
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وعليــه جــاءت المــادة )177( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب لســنة 
ــادة النظــر في مشــروعات  ــى وجــوب تســبيب إع 2016م لتنــص صراحــة عل
القوانــن، حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ســالفة الذكــر علــى أن »فإذا 
ــواب ورده  ــس الن ــون أقــره مجل ــى مشــروع قان ــة عل اعتــرض رئيــس الجمهوري
إليــه خــال ثلاثــ نيومــً مــن تاريــخ إبــاغ المجلــس، أخطــر رئيــس المجلــس 
بالاعتــراض علــى مشــروع القانــون وأســباب الاعتــراض...«. ولعــدم نــص 
الدســتور علــى اشــتراط تســبيب طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ ن
خلافــً لمــا ورد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، يقتــرح أحــد الكتــاب، 
ضــرورة تعديــل النــص الدســتوري بمــا يتفــق مــع ماجــاء مــن إلزامية التســبيب 
وفقــً لمــا ورد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، إذ يجــب أن يتخــذ هــذا 
الوجــوب مــن الشــكل الدســتوري سمــه لــه، بمــا يحقــق التــوازن مــن اســتخدامه 

ــراط أو تفريــط)52)).  دون إف

وفي الجمهوريــة الفرنســية نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )10( من الدســتور 
ــة، أن يطلــب إلى البرلمــان مناقشــة  ــه، قبــل انقضــاء هــذه المهل علــى أن »...ول
ــن أن  ــدة لا يمك ــذه المناقشــة الجدي ــواده، وه ــض م ــون، أو لبع ــدة للقان جدي

ترفــض«)52)). 

ــة الفرنســية لم  ــأن دســتور الجمهوري ــر ب نســتخلص مــن النــص ســالف الذك
ــن،  ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــب إع ــبيب طل ــى ضــرورة تس ــص عل ين
ــة  بضــرورة تســبيب اعتراضــه  ــزم رأس الدول وعليــه فــإن صريــح النــص لم يل

ــون. ــى مشــروع القان عل

ــا تقــدم مــؤداه، أن المشــرع الدســتوري الفرنســي لم يشــترط أن  ــث إن م وحي
ــبباً،  ــون مس ــروع القان ــادة نظــر في مش ــة بإع ــس الجمهوري ــب رئي ــون طل يك

النظــر في نظــام الضرائــب برمتــه. 2- مراجعــة الإعفــاءات المقــررة لبعــض المشــروعات بمــا يــؤدي إلى إلغائهــا أو تخفيضهــا 
تبعــً لطبيعــة النشــاط وأثــره في الاقتصــاد القومــي. 3- النظــر في الأعفــاءات الضريبيــة الــ ييتمتــع بهــا بعــض العاملــ نفي 

مشــروعات جديــدة تتمتــع بالإعفــاء الضريــي. )حســن مصطفــى البحــري- المرجــع الســابق- ص 914(.

524- للاطلاع على رأي الكاتب انظر: خضر محمد عبدالرحيم- المرجع السابق- ص 86.

525- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية 1958.
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وذلــك عكــس الدســاتير الفرنســية الســابقة علــى هــذا الدســتور، نظــراً إلى أن 
نــص المــادة ســالفة الذكــر لم ينــص علــى أســلوب الرســالة الــ ييســتخدمها 
رئيــس الجمهوريــة لطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً للدســاتير 

الســابقة)52)).

تســبيب  بضــرورة  الدولــة  رأس  يلــزم  لم  النــص  أن صريــح  مــن  وبالرغــم 
اعتراضــه، إلا أنــه وفقــً للواقــع العملــي فــإن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون 

ــبب)52)). ــي المس ــوم الرئاس ــورة المرس ــذ ص يؤخ

ووفقــً لمــا ســبق ذكــره، وعلــى ضــوء النصــوص ســالفة الذكــر، نســتخلص بــأن 
دســتور مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت أوجــب تســبيب طلــب إعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــ نبصريــح النــص، وذلــك بــأن يتــم إحالــة مشــروع القانــون 
بمرســوم مســبب يذكــر فيهــا أســباب طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، 
في حــ نخــ اكل مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة ودســتور الجمهوريــة 

الفرنســية مــن النــص علــى ضــرورة تســبيب طلــب إعــادة النظــر.

واســتناداً لذلــك، فــإن الباحثــة تــرى أن تســبيب قــرار إحالــة مشــروع القانــون 
لإعــادة النظــر فيــه شــرطٌ جوهــريٌّ ومهــمٌ؛ بغــرض تمكــ نالبرلمــان مــن 
ــدم  ــة لع ــت رأس الدول ــ يدفع ــباب ال ــون في ضــوء الأس ــروع القان ــة مش دراس
ــه إلى  ــن إحالت ــك م ــى ذل ــب عل ــون وممــا ترت ــروع القان ــى مش ــق عل التصدي
البرلمــان لدراســته مــن جديــد، وليتمكــن البرلمــان مــن دراســة مشــروع القانــون 
ــان  ــب، مــع ضــرورة بي ــة لهــذا الطل ــ يدفعــت رأس الدول في ضــوء الأســباب ال
الأســباب بشــكل واضــح وصريــح لفهــم هــذه الأســباب مــن غــ رلبــس وغموض، 
ومــن ثم تتحقــق الغايــة مــن إعــادة نظــر مشــروع القانــون، لا ســيما وأن خلــو 

526- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات- المرجع السابق- ص 160.

ــى ذلــك، عندمــا اســتخدام طلــب إعــادة النظــر  527- فاضــل أحمــد عبدالغــ يالســنبائي- المرجــع الســابق- ص300. ومثــال عل
علــى القانــون الخــاص بتنظيــم المعــارض العالميــة في فرنســا عــام 1989م، كان الســبب في ذلــك تجنــب الموقــف الغريــب 
المتعلــق بإصــدار قانــون لا يوجــد ســبب حــالي في وجــوده، كمــا اســتخدم الحــق في إعــادة النظــر بموجــب المرســوم الصــادر في 
9 أغســطس 1985 بشــأن القانــون المتعلــق ببلــدة كالــدوني الجديــدة، وكان الســبب في طلــب إعــادة النظــر فيــه أن المجلــس 
ــي ســعد عمــران- المرجــع الســابق- ص  ــون المذكــور غــ ردســتورية. )عل ــار المــادة )214( مــن القان الدســتوري قضــى باعتب

)282 - 281
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ــة والمــرر مــن إعــادة نظــره،  ــب إعــادة النظــر مــن التســبيب يفــوت الغاي طل
ــك  ــد البرلمــان دراســة مشــروع القانــون مــن دون الالتفــات إلى تل ومــن ثم يعي
المــررات في حــال عــدم النــص عليهــا بشــكل صريــح وواضــح. وبعبــارة أخــرى، 
تكمــن الغايــة الأساســية مــن ضــرورة تســبيب قــرار إحالــة مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه؛ بغــرض تقييــد البرلمــان بتلــك الأســباب ودراســته 
في ضــوء الأســباب الــ يدفعــت رأس الدولــة لإرجــاء التصديــق وإعــادة مشــروع 

القانــون لإعــادة النظــر فيــه. 

وأخــراً فــإن الصيغــة الــ ييســتخدمها رأس الدولــة لإعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون تختلــف مــن نظــام دســتوري إلى آخر، وهــذه الصيغة تثبت بالممارســة 
العمليــة والعــرف، حيــث إن أغلــب النظــم الدســتورية -وإن لم تكــن جميعهــا-  
لم تنــص علــى صيغــة معينــة يجــب علــى رأس الدولــة اتباعهــا والتقيــد بهــا، 
وعليــه فــإن النصــوص الدســتورية لم تنظــم مســألة الصيغــة المســتخدمة 
ــح، ومــن ثم  ــن، أو اللوائ ــون، ولا حــى القوان لإعــادة النظــر في مشــروع القان
فــإن رأس الدولــة لــه حريــة مطلقــة في اســتخدام المصطلحــات والصيغــة الــ ي

يراهــا مناســبة)52)).

الباحثــة  تتمكــن  لم  المقارنــة،  للقوانــ ن الدســتورية  النصــوص  وبمراجعــة 
ــة اتباعــه  ــا النــص رأس الدول ــزم وفقه ــى نمــوذج واحــد يل مــن الحصــول عل
عنــد التقــدم بطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه فــإن الصيغــة 
المســتخدمة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً للقانــون المقــارن تثبــت 
بالممارســة العمليــة والعــرف المنظــم لذلــك، مــادام صريــح النــص لم يشــترط 

ــة موحــدة)52)). صيغ

528- بالرغــم مــن أن دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ســبيل المثــال لا يلــزم رأس الدولــة باتبــاع صيغــة معينــة لطلــب 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، إلا أن الرئيــس روزفلــت قــد ابتــدع أســلوباً جديــداً لم يتبعــه أحــد مــن قبلــه ولم يجاريــه 
فيــه أحــد، حيــث ذهــب بنفســه إلى البرلمــان وأخطــره بأســباب اعتراضــه علــى مشــروع القانون.)محمــد ربيــع مرســى- المرجــع 

الســابق- ص 190(.

529-علــى ســبيل المثــال عنــد اطــاع الباحثــة علــى المرســوم رقــم )37( لســنة 2014 بــرد مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة الغــش 
التجــاري إلى مجلســي النــواب والشــورى، والمرســوم رقــم )8( لســنة 2016 بــرد مشــروع قانــون بشــأن الديــن العام إلى مجلســي 
ــة في اتبــاع صيغــة معنيــة  ــزم رأس الدول الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه، نجــد أن المشــرع الدســتوري البحريــ يلا يل
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المطلب الثاني
إجراءات إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه

تمهيد وتقسيم:
ــون للشــروط الشــكلية،  ــروع القان ــادة النظــر في مش ــب إع ــتكمال طل ــد اس بع
ــون  ــ ييتك ــية ال ــم السياس ــ رالنظ ــان، ولا تث ــه إلى البرلم ــة إحالت ــدأ مرحل تب
البرلمــان فيهــا مــن مجلــس واحــد أي إشــكالية في هــذا الخصــوص، حيــث يتــم 
إحالــة مشــروع القانــون إلى ذات المجلــس لدراســة مشــروع القانــون مــن جديد، 
إلا إن إحالــة مشــروع القانــون في النظــم السياســية الــ ييتكــون البرلمــان فيهــا 
مــن مجلســن، فــإن الأمــر يختلــف بهــذا الخصــوص، مــن ثم يثــ رتســاؤل في 
ــة  ــى رأس الدول ــي عل ــذي ينبغ ــس ال ــار المجل ــل في اختي ــة، يتمث ــة الأهمي غاي

إحالــة مشــروع القانــون إليــه أولاً.

كمــا أن الفصــل التشــريعي يتكــون مــن أدوار برلمانيــة تختلــف عددهــا ومدتهــا 
مــن نظــام سياســي إلى آخــر، ومــن ثم يُثــار في هــذا الجانــب تســاؤلٌ ثــانٍ: مــا 
ــا هــو  ــه؟ وم ــون إلي ــة مشــروع القان ــل رأس الدول ــذي يحي ــدور التشــريعي ال ال
أثــر الإجــازة البرلمانيــة علــى طلــب إعــادة النظــر؟ ومــا هــو أثــر انتهــاء الفصــل 

التشــريعي أو حلــه علــى طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون؟

ــة  ــب إلى ثلاث ــذا المطل ــر، سيقســم ه ــالفة الذك ــاؤلات س ــن التس ــة ع وللإجاب
أفــرع، نتنــاول في الفــرع الأول: المجلــس الــذي يحيــل رأس الدولــة إليــه مشــروع 
القانــون لإعــادة النظــر فيــه، وفي الفــرع الثــاني: الدور التشــريعي الــذي يناقش 

ــي نجــد أن الصيغــة المســتخدمة في النظــام الدســتوري البحريــ ي ــون، إلا أن الواقــع العمل لإعــادة النظــر في مشــروع القان
لإعــادة مشــروع القانــون وفقــً لمرســوم الإحالــة تتضمــن عنوانــً يحتــوى علــى رقــم الأداة المســتخدمة وموضوعهــا، 
وديباجــة تبــدأ بعبــارة »نحــن حمــد بــن عيســى آل خليفــه ملــك مملكــة البحريــن« كمــا تحتــوي علــى القوانــ نالمســتند 
ــان  ــوزراء« لبي ــس ال ــوزراء، وبعــد موافقــة مجل ــس ال ــى عــرض رئيــس مجل ــاء عل ــارة »وبن عليهــا، إضافــة إلى تضمينهــا عب
اختصــاص مجلــس الــوزراء في هــذا الأمــر، إضافــة إلى مادتــن، تتضمــن المــادة الأولى مشــروع القانــون والمــادة أو المــواد المــراد 
إعــادة النظــر فيهــا، وأســباب إعــادة النظــر، مــع تحديــد دور الانعقــاد الــ يتتــم فيــه إعــادة نظــر مشــروع القانــون، ومــادة 
أخــره تنفيذيــة تبــ نتاريــخ العمــل بالمرســوم، ويذيــل المرســوم بتوقيــع الملــك ورئيــس مجلــس الــوزراء، ومــن ثم فــإن الصيغــة 
المســتخدمة لإعــادة النظــر لم يتضمنهــا النــص الدســتوري، ومفــاد ذلــك، أن الملــك وفقــً للنظــام الدســتوري البحريــ يلا 
يلتــزم باتبــاع صيغــة معينــة ومحــددة في مرســوم إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب ولكــن يثبــت ذلــك 

بنــاء علــى العــرف المســتخدم بهــذا الشــأن.
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فيــه مشــروع القانــون، والفــرع الثالــث: أثــر انتهــاء الفصــل التشــريعي أو حلــه 
علــى إعــادة النظــر في مشــروع القانــون.

  
ــون  ــروع القان ــه مش ــة إلي ــل رأس الدول ــذي يحي ــس ال ــرع الأول: المجل الف

لإعــادة النظــر فيــه
إن تكويــن الســلطة التشــريعية يختلــف مــن نظام سياســي إلى آخــر، إذ يتكون 
ــس واحــد في بعــض النظــم السياســية، ومــن مجلســ نفي  ــان مــن مجل البرلم
أنظمــة أخــرى، وكمــا أشــارت الباحثــة بــأن إحالــة مشــروع القانــون في النظــم 
السياســية الــ ييتكــون فيهــا البرلمــان مــن مجلــس واحــد لا تثــ رأي إشــكالية، 

حيــث يقــوم رأس الدولــة بإحالــة مشــروع القانــون إلى ذات المجلــس.

إلا أن هــذا الأمــر يختلــف حينمــا يتكــون البرلمــان مــن مجلســن، ومــن ثم إلى 
أي مجلــس يلتــزم رأس الدولــة بإحالــة طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
إليــه، وعليــه هــل نظمــت النصــوص الدســتورية هــذا الموضــوع، ومــن ثم حددت 
المجلــس الــذي يتــم إحالــة مشــروع القانــون إليــه صراحــةً، أم أنهــا لم توضــح 
ذلــك، وتركــت تنظيــم هــذا الجانــب إلى اجتهــاد الفقهــاء والعــرف المتبــع في 
هــذا الخصــوص لبيــان أي مــن المجلســ نيتــم إحالــة مشــروع القانــون إليــه.

حقيقــة إن إحالــة مشــروع القانــون في حــال كان البرلمــان يتكــون مــن مجلســ ن
يمكــن أن يأخــذ أحــد مــن الفــروض الآتيــة:

يتم إحالة مشروع القانون إلى المجلس المحدد دستورياً. 	-1

ــذي  ــس ال ــه إلى ذات المجل ــون لإعــادة النظــر في ــة مشــروع القان ــم إحال يت 	-2
ــون. ــراح مشــروع القان ــد اقت ــة عن ــه بداي ــون إلي ــة مشــروع القان تمــت إحال

يتم إحالة مشروع القانون إلى المجلسين معاً في ذات الوقت. 	-3

يتم إحالة مشروع القانون إلى المجلس الذي يختاره رأس الدولة. 	-4

ومــن ثم مــا هــو المجلــس الــذي يحيــل إليــه رأس الدولة مشــروع القانــون لإعادة 
النظــر فيــه في النظــم السياســية المقارنة؟ 
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تتكــون الســلطة التشــريعية في مملكــة البحريــن مــن مجلســن، حيــث إن 
النظــام السياســي في مملكــة البحريــن تبــ ىنظــام ثنائيــة المجلــس النيــابي، 
ومــن ثم يختــص كلا المجلســن: الشــورى والنــواب في العمليــة التشــريعية، 
ويتــم عــرض مشــروعات القوانــ نومناقشــتها وإقرارهــا والتصويــت عليهــا في 
كلا المجلســ نبالتنــاوب، حيــث أوضحــت الباحثــة خــال الفصــل الثــاني بــأن 
مشــروعات القوانــ نتعــرض علــى مجلــس النــواب أولاً، ثم تعــرض علــى مجلس 
الشــورى، ويتعاقــب المجلســان في مناقشــة مشــروعات القوانــ نتباعــً إلى أن 
يتــم إقرارهــا والتصويــت عليهــا، كمــا بينــت الباحثــة في المبحــث الثــاني مــن 
ذات الفصــل بــأن إحالــة مشــروعات القوانــ نتتــم بواســطة مجلــس النــواب، 
وذلــك وفقــً لمــا نصــت عليــه المــادة )83(  مــن الدســتور)53))، حيــث بينــت المادة 
ــس  ــس مجل ــواب إلى رئي ــس الن ــس مجل ــم بواســطة رئي ــة النــص تت ــأن إحال ب

الــوزراء لرفــع مشــروع القانــون إلى الملــك للتصديــق.

ــون إلى  ــروع القان ــل مش ــذي يحي ــس ال ــو المجل ــواب ه ــس الن ــإن مجل ــه ف وعلي
مجلــس الــوزراء لرفــع مشــروع القانــون إلى الملــك للتصديــق، ومــن ثم فهــل يتــم 

ــة مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه إلى مجلــس النــواب أولا؟ً إحال

بالرجــوع إلى دســتور مملكــة البحريــن فإنــه خــ امــن تنظيــم هــذا الجانــب، 
حيــث اكتفــت الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( مــن الدســتور بالإشــارة إلى أن 
الملــك يــرد مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب مــن دون تحديــد 
أي مــن المجلســ نالــذي يتــم إحالــة مشــروع القانــون إليــه أولاً، ومــن ثم فــإن 
صريــح النــص يشــ رإلى أن الإحالــة تتــم إلى المجلســ نفي ذات الوقــت)53))، إلا 

530- المادة )83( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

531- حيــث جــاء في المرســوم بقانــون رقــم )8( لســنة 2016 بــرد مشــروع قانــون بشــأن الديــن العــام إلى مجلســي الشــورى والنــواب 
ــر  ــادة النظ ــواب لإع ــورى والن ــي الش ــام إلى مجلس ــن الع ــأن الدي ــون بش ــروع القان ــردُ مش ــي »ي ــا يل ــه م ــر في ــادة النظ لإع
ــش  ــة الغ ــأن مكافح ــون بش ــروع قان ــرد مش ــنة 2014 ب ــم )37( لس ــون رق ــوم بقان ــا ورد في المرس ــر: م ــال آخ ــه...«. ومث في
التجــاري إلى مجلســي النــواب والشــورى، حيــث جــاء في المرســوم في مادتــه الأولى مــا يلــي »يــرد مشــروع قانــون مكافحــة 
ــ ن ــإن التطبيق ــه، ...«. ومــن ثم ف ــادة )10( من ــص الم ــواب والشــورى لإعــادة النظــر في ن ــش التجــاري إلى مجلســي الن الغ
العملــ نالــذي تمكنــت الباحثــة مــن الاطــاع عليهمــا يشــران إلى إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب مــن 
دون تحديــد أي مــن المجلســ نيتــم إحالــة مشــروع القانــون إليهمــا أولاً. ومــن خــال البحــث تمكنــت الباحثــة مــن الاطــاع 
علــى قــرار إحالــة مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة الغــش التجــاري إلى مجلســي الشــورى والنــواب، حيــث جــاء في القــرار أن 
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أنــه وبالرجــوع إلى اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب وبالتحديــد نــص المــادة 
)121(، فــإن هــذه المــادة أشــارت أن مشــروع القانــون الــذي رده الملــك لإعــادة 
ــس بهــذا  ــر المجل ــواب ليخط ــس الن ــس مجل ــه إلى رئي ــم إحالت ــه يت ــر في النظ

الأمــر وأســباب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون)53)).

واســتناداً لمــا ســبق، فــإن التعامــل مــع مشــروعات القوانــ نلإعــادة النظــر فيها 
يتــم بــذات الآليــة الــ ييتــم التعامــل بهــا لإحالــة مشــروعات القوانــ نالــواردة 
مــن الحكومــة، حيــث تحــال مشــروعات القوانــ نالمقدمــة مــن الحكومــة علــى 
مجلــس النــواب بدايــة مــع إرســال نســخة منــه للعلــم إلى وزارة شــئون مجلســي 
ــه بملاحظــات  ــة مشــروعات القوانــ نمقرون ــم إحال ــواب، ثم يت الشــورى والن
مجلــس النــواب بعــد دراســتها في ضــوء المــررات الملحقــة مــع طلب إعــادة النظر 

إلى مجلــس الشــورى، وذلــك عمــاً بأحــكام المــادة )81( مــن الدســتور)53)). 

وتتكــون الســلطة التشــريعية في دولــة الكويــت مــن مجلــس واحــد وهــو مجلــس 
الأمــة)53))، ومــن ثم فــإن إحالــة مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه لا تثــ ر
أي إشــكالية، حيــث يقــوم الأمــ ربإحالــة مشــروع القانــون إلى ذات المجلــس 

لإعــادة دراســة مشــروع القانــون.

وفي جمهوريــة مصــر العربيــة تتكــون الســلطة التشــريعية مــن مجلــس واحــد 
وهــو مجلــس النــواب، وهــو الجهــة المختصــة وفقــً للنظــام الدســتوري المصــري 
بالتشــريع)53))، ومــن ثم فــإن إحالــة مشــروع القانــون لإعــادة النظــر لا تثــ رأي 
ــة مشــروع القانــون إلى ذات  إشــكالية، حيــث يقــوم رئيــس الجمهوريــة بإحال

المجلــس لإعــادة دراســة مشــروع القانــون.

وتبــ ىالنظــام الدســتوري الفرنســي ثنائيــة النظــام البرلمــاني، حيــث يتكــون 

رئيــس مجلــس الــوزراء يحيــل مشــروع طلــب إعــادة النظــر إلى رئيــس مجلــس النــواب، ونســخة منــه للعلــم إلى وزيــر شــئون 
مجلســي الشــورى والنــواب وذلــك عمــاً بأحــكام المادتــ ن)35/ج( و)81( مــن الدســتور.

532- المادة )121( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

533- المادة )81( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

534- المادة )51( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

535- المادة )101( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.



2021271النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

ــص كل  ــن ثم يخت ــس الشــيوخ)53))، وم ــة ومجل ــة الوطني ــن الجمعي ــان م البرلم
مــن الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ في مناقشــة مشــروعات القوانــ ن

ــا.  ــا وإقراره ــت عليه والتصوي

وبالرجــوع إلى الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة )10( نجــد أنهــا أشــارت إلى أن 
رئيــس الجمهوريــة يحيــل مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه من 

.((53(
دون تحديــد أي مــن المجلســ نيتــم إحالــة مشــروع القانــون إليــه أولاً

ــل  ــأن يحي ــة ب ــزم رأس الدول ــك أن المشــرع الدســتوري الفرنســي يل ــاد ذل ومف
ــه لإعــادة  ــت ذات ــح النــص في الوق ــون إلى كلا المجلســ نبصري مشــروع القان

ــون. النظــر في مشــروع القان

وبالرغــم مــن النــص علــى إحالــة طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان مــن دون تحديــد مجلــس بذاتــه، نجــد أن بعــض مــن الحــالات الــ ي
تمــت إعــادة مشــروع القانــون إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه تركــت لرئيــس 
الجمهوريــة الخيــار في تحديــد المجلــس الــذي يرغــب في إحالــة مشــروع 
القانــون إليــه أولاً، ويقــوم رأس الدولــة باختيــار المجلــس في ذات مرســوم 
الإحالــة، لذلــك نجــد أن رئيــس الجمهوريــة يختــار وفقــً لســلطته التقديريــة 

.((53(
ــا أولاً ــون عليه ــة مشــروع القان ــة لإحال ــة الوطني الجمعي

536- المادة )24( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

537- الفقرة الثانية من المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

538- ومثــال علــى ذلــك قيــام الرئيــس فرانســوا ميتــران بإحالــة مشــروع القانــون حــول المعــرض العالمــي لعــام 1983 إلى الجمعيــة 
ــة  ــدة أولاً في الجمعي ــدأ المناقشــة الجدي ــو 1983 أن تب ــة أولاً، حيــث أشــار في المرســوم الرئاســي المــؤرخ في 13 يولي الوطني
ــام  ــا ق ــس الشــيوخ. كم ــس مجل ــة ورئي ــة الوطني ــس الجمعي ــغ المرســوم إلى رئي ــر الأول صراحــة بتبلي ــف الوزي ــة، وكل الوطني
بنفــس التصــرف حينمــا أشــار في المرســوم المــؤرخ في 9 أغســطس 1985 المتعلــق بقانــون تطــور كاليدونــا الجديــد، حيــث 
أحالــة بموجبــه مشــروع القانــون إلى الجمعيــة الوطنيــة أولً لإعــادة مناقشــة مــن جديــد. وبــرر الدكتــور جــوي تابــت تصــرف 
الرئيــس ميتــران واختيــاره للجمعيــة الوطنيــة ليتــم إحالــة مشــروع القانــون عليهــا أولً في إن كلا مشــروعين القانــون تمــت 
مناقشــتهم أولاً في الجمعيــة الوطنيــة، كمــا أن الكلمــة الأخــرة في صنــع القانــون تعــود إلى هــذه الجمعيــة، إضافــة إلى أن 
الرئيــس ميتــران كان يعلــم بــأن الجمعيــة الوطنيــة هــي أكثــر تأييــداً لوجهــات نظــره مــن مجلــس الشــيوخ. )جــوي تابــت- 

المرجــع الســابق-  ص 501-500(.
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الفرع الثاني: الدور التشريعي الذي يناقش فيه مشروع القانون  
ــا أعضــاء الســلطة  ــ ييمــارس فيه ــة ال الفصــل التشــريعي هــو المــدة القانوني
التشــريعية ســلطاتهم واختصاصاتهــم خــال ولايتهــم القانونيــة في عضويــة 
البرلمــان، وتختلــف هــذه المــدة القانونيــة مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، 
ــن  ــض م ــنوات في بع ــع س ــال أرب ــبيل المث ــى س ــد عل ــريعي يمت فالفصــل التش
ــد إلى خمــس ســنوات في نظــم سياســية  النظــم السياســية)53))، في حــ نيمت

أخــرى)54)).

ويتكــون الفصــل التشــريعي مــن أدوار انعقــاد متســاوية تختلــف مــدة انعقادهــا 
مــن نظــام دســتوري إلى آخــر، ومــن ثم عددهــا في الفصــل التشــريعي الواحــد، 
ولا تســتمر اجتماعــات البرلمــان طــوال مــدة دور الانعقــاد، ولكــن يتخللهــا 
ــة للبرلمــان،  ــدورات العادي ــة. كمــا يعقــد جلســات محــددة في ال إجــازة برلماني
إضافــة إلى إمكانيــة عقــد جلســات اســتثنائية خــال دورة الانعقــاد غــ ر

ــة)54)). عادي

ومناقشــتها  القوانــ ن اقتــراح  بــأن  الثــاني  الفصــل  الباحثــة في  وأوضحــت 
والتصويــت عليهــا وإقرارهــا، ومن ثم إحالتهــا إلى رأس الدولــة للتصديق عليها 
تتــم أثنــاء وجــود البرلمــان، ومفــاد ذلــك إن هــذه الإجــراءات تتــم خــال ذات 
الفصــل التشــريعي، وفي أثنــاء ولايــة أعضــاء الســلطة التشــريعية عضويتهــم 
ــة يمــارس اختصاصــه في إعــادة  في البرلمــان. وبينــت الباحثــة بــأن رأس الدول
النظــر في مشــروع القانــون خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة لإعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون، وعليــه فــإذا كانــت الفتــرة الزمنيــة الــ ييمــارس رأس الدولــة 
اختصاصــه في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نتقــع ضمــن المــدة الزمنيــة 

539- مثــال علــى النظــم السياســية الــ يتمتــد مــدة ولايــة أعضــاء الســلطة التشــريعية إلى أربــع ســنوات مملكــة البحريــن ودولــة 
الكويــت. انظــر المادتــ ن)54( و )58( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018، والمــادة )83( مــن دســتور دولــة 

الكويــت لســنة 1962.

540- مثــال علــى النظــم السياســية الــ يتمتــد ولايــة أعضــاء الســلطة التشــريعية إلى خمــس ســنوات جمهوريــة مصــر العربيــة. 
انظــر المــادة )106( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة.

541- فتحي فكري- المرجع السابق- ص 339.
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للفصــل التشــريعي، بحيــث يصــل مشــروع القانــون إلى رأس الدولــة للتصديــق 
خــال ذات الفصــل التشــريعي، ومــن ثم يحيــل رأس الدولــة قــراره بإعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون إلى البرلمــان في ذات الفصــل التشــريعي، مــن دون 
أن تتجــاوز هــذه الإجــراءات مــدة ولايــة أعضــاء البرلمــان للســلطة التشــريعية، 
ففــي هــذه الحالــة الــ ييحيــل رأس الدولــة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
إلى البرلمــان في ذات الفصــل التشــريعي وفي أثنــاء الــدورة البرلمانيــة ذاتهــا الــ ي
مــا زالــت مســتمرة ولم تشــارف علــى الانتهــاء، فــإن البرلمــان يناقــش مشــروع 
القانــون مــن جديــد، وتجــري مناقشــته والتصويــت عليــه خــال دور الانعقــاد 
ذاتــه، إلا إذا نــص الدســتور أو القانــون علــى خــاف ذلــك، فتجــري المناقشــة 

اســتناداً لمــا يحــدده الدســتور أو القانــون.

ولكــن إذا قاربــت الــدورة البرلمانيــة إلى نهايتهــا أو انتهت بالفعــل، قبل أن يحيل 
ــى البرلمــان، فــإن دراســة النــص التشــريعي  ــون عل ــة مشــروع القان رأس الدول
يســتأنف في الــدورة البرلمانيــة العاديــة القادمــة، وتســتمر دراســة مشــروع 
القانــون مــن النقطــة الــ ياختتــم فيهــا دور الانعقــاد الســابق، كمــا يجــوز أن 

تتــم هــذه الدراســة أيضــً في أثنــاء دورة اســتثنائية للبرلمــان)54)).

ولكــن هــل نــص المشــرع الدســتوري بصريــح النــص علــى تحديــد الــدور 
التشــريعي الــذي ينبغــي علــى رأس الدولــة إحالــة مشــروع القانــون خلالــه إلى 
البرلمــان لإعــادة دراســته مــن جديــد، ومــن ثم فهــل إلــزام النــص التشــريعي 
ــرأس  ــاد، أو أعطــى ل ــون في ذات دور الانعق ــون مناقشــة مشــروع القان أن تك
الدولــة ســلطة تقديريــة في طلــب مناقشــة مشــروع القانــون خــال الــدور الــذي 
يرتأيــه مناســباً، ســواءً أكان في ذات دور الانعقــاد الــذي تمــت إحالــة النــص 
ــق، أم في دور انعقــاد آخــر، أو أن النــص الدســتوري  ــه للتصدي التشــريعي إلي

خــ امــن بيــان ذلــك؟ 

ومــن ثم مــا الــدور التشــريعي الــذي يحيــل إليــه رأس الدولــة مشــروع القانــون 
لإعــادة النظــر فيــه في النظــم السياســية المقارنــة؟ 

542- جوي تابت- المرجع السابق- ص 510-509.
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يمتــد الفصــل التشــريعي في النظــام الدســتوري البحريــ يلمجلســي الشــورى 
ــة أعضــاء  ــدة الزمني ــذه الم ــنوات)54))، يمــارس خــال ه ــع س ــواب إلى أرب والن
مجلســي الشــورى والنــواب اختصاصاتهــم التشــريعية والرقابيــة، ويتكــون 
الفصــل التشــريعي مــن أدوار انعقــاد عاديــة لا تقــل عــن ســبعة أشــهر، وذلــك 
وفقــً لمــا نصــت عليــه المــادة )72( مــن الدســتور)54))، وتتخلــل أدوار الانعقــاد 
إجــازة برلمانيــة، ومــن ثم يتكــون الفصــل التشــريعي في مملكــة البحريــن مــن 

ــة أدوار انعقــاد. أربع

وبالرجــوع إلى الفقــرة )ج( مــن المــادة )35( ووفقــً لصريــح النــص نجــد أنهــا 
تعطــي رأس الدولــة الخيــار في أن يطلــب مــن البرلمــان إعــادة دارســة مشــروع 
القانــون مــن جديــد في ذات دور الانعقــاد، أو في الــدور التــالي لــه)54)). وعليــه 
فــإن النــص الدســتوري يجيــز لــرأس الدولــة إمــا أن يطلــب مــن البرلمــان 
دراســة مشــروع القانــون في ذات الــدور الــذي تم إحالــة مشــروع القانــون إليــه 
للتصديــق، أو أن يطلــب مــن البرلمــان دراســته في الــدور التــالي للــدور الــذي رفع 
إليــه مشــروع القانــون للتصديــق، وعليــه فــإن ســلطة رأس الدولــة في اختيــار 
الــدور الــذي يرغــب في إحالــة مشــروع القانــون محــددة بــذات الــدور الــذي تم 
مناقشــة مشــروع القانــون وتمــت إحالتــه إلى رأس الدولــة للتصديــق أو الــدور 
ــاد  ــن أدوار الانعق ــا م ــك إلى غيره ــد ذل ــن دون أن يمت ــط، م ــه فق ــذي يلي ال
خــال الفصــل التشــريعي الواحــد، وعلــى ســبيل المثــال، وفي افتــراض أن 
مشــروع القانــون تمــت إحالتــه إلى رأس الدولــة للتصديــق خــال دور الانعقــاد 
الأول وارتــأى خــال دور الانعقــاد ذاتــه حاجــة مشــروع القانــون لإعــادة النظر 
فيــه، فــإن صلاحيــة رأس الدولــة لطلــب دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد 
في البرلمــان تكــون إمــا خــال ذات دور الانعقــاد الأول أو أن تكــون خــال 

543- المادتين )54( و )58( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

544- المادة )72( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

545- الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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دور الانعقــاد الثــاني فقــط، ومــن ثم لا تمتــد صلاحيــة رأس الدولــة في طلــب 
إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون إلى دور الانعقــاد الثالــث أو الرابــع، حيــث إن 
صريــح النــص أوضــح بــأن إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون تتــم في ذات دور 
الانعقــاد الــذي تم إحالــة مشــروع القانــون إليــه للتصديــق أو في الــدور التــالي 

لــه.

 ويحــدد رأس الدولــة في مرســوم الإعــادة فيمــا إذا كانــت إعــادة البرلمــان 
مناقشــة مشــروع القانــون في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه.

ويــرى أحــد الباحثــ نأن الغايــة مــن منــح الملــك ســلطة اختيــار دور الانعقــاد 
الــذي يتــم فيهــا مناقشــة مشــروع القانــون ســواءً أكان في دور الانعقــاد 
ذاتــه أو في الــدور التــالي لــه؛ أن الملــك لــه ســلطة تقديريــة في تحديــد الوقــت 
المناســب الــ يتجــري فيــه إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ســواءً أكان في 
ــال  ــبيل المث ــى س ــت عل ــإذا كان ــه، ف ــالي ل ــدور الت ــاد، أم في ال ذات دور الانعق
الأجــواء الســائدة في البرلمــان يســودها التوتــر، فقــد يفضــل الملــك أن تكــون 
إعــادة نظــر مشــروع القانــون في دور الانعقــاد التــالي، أمــا إذا كانــت الأجــواء 
الســائدة في البرلمــان عاديــة ومســتقرة، فقــد يفضــل طــرح إعــادة النظــر في 

ذات دور الانعقــاد)54)).

وتؤيــد الباحثــة موقــف المشــرع البحريــ يفي تنظيــم هــذا الجانــب بمنــح رأس 
ــار إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون، ســواءً  ــة ســلطة تقديريــة في اختي الدول
أكان في ذات دور الانعقــاد، أم في الــدور الــذي يليــه، حيــث إن هــذا التنظيــم 
ــاد  ــاء دور الانعق ــادي انته ــة لتف ــوع مــن المرون ــان ن ــة والبرلم ــح رأس الدول يمن
ذاتهــا مــن دون أن يقــوم المجلــس بعــرض طلــب رأس الدولــة في إعــادة دراســة 
مشــروع القانــون مــن جديــد في ذات الــدور، ومــن ثم يصبــح إلزامــً قانونيــً 
القانــون في ذات دور الانعقــاد، حــى ولــو  علــى المجلــس دراســة مشــروع 
افترضنــا أن إحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان في اليــوم الأخــ رمــن انتهــاء 
دورة الانعقــاد أو قاربــت علــى نهايتهــا، لا ســيما بالنظــر إلى أن المــدة الزمنيــة 

546- للاطلاع على رأي الباحث انظر: يوسف راشد فليفل- المرجع السابق- ص 214.
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الــ ييجــوز لــرأس الدولــة وفقــً للنظــام البحريــ يإعــادة النظــر في مشــروع 
ــ ن ــد أخــذ بع ــ يق ــإن المشــرع البحري ــن ثم ف ــون هــي ســتة أشــهر، وم القان
الاعتبــار قــرب انتهــاء دور الانعقــاد ذاتهــا الــ يتم إحالــة مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان لإعــادة دراســة مشــروع القانــون خلالهــا مــن جديــد، ومــن ثم حســناً 
فعــل المشــرع البحريــ يفي إعطــاء رأس الدولــة الســلطة التقديريــة في تحديــد 
دور الانعقــاد الــذي يتــم دراســة مشــروع القانــون فيــه، وأعطــاه الخيــار فيمــا 
إذا كانــت دراســة مشــروع القانــون في ذات دور الانعقــاد أم الــدور الــذي يليــه. 
إضافــة إلى ذلــك فــإن الباحثــة تؤيــد مــا تبنــاه الكاتــب مــن رأي في تنظيــم 
ــواءً أكان في دور  ــون س ــروع القان ــة مش ــه مناقش ــم في ــذي يت ــاد ال دور الانعق
الانعقــاد ذاتــه أو في الــدور التــالي لــه؛ بغــرض منــح الملــك ســلطة تقديريــة في 
تحديــد الوقــت المناســب الــ يتجــري فيــه إعــادة النظــر في مشــروع القانــون.

وفي دولــة الكويــت يمتــد الفصــل التشــريعي إلى أربــع ســنوات)54))، ويتكــون مــن 
ــة أشــهر،  ــاد الواحــد إلى ثماني ــد دور الانعق ــة، ويمت ــاد عادي ــة أدوار انعق أربع

ويتخلــل أدوار الانعقــاد إجــازة برلمانيــة. 

وبالرجــوع إلى نــص المــادة )66( مــن دســتور دولــة الكويــت، فــإن النــص خــ ا
مــن تحديــد دور الانعقــاد الــذي يجــوز للأمــ رأن يطلــب مــن مجلــس الأمــة 
إعــادة دراســة مشــروع القانــون، ومــع خلــو النــص عــن بيــان ذلــك، أو اشــتراط 
ــإن  ــد، ف ــن جدي ــون م ــروع القان ــة مش ــه مناقش ــم في ــذي يت ــاد ال دور الانعق
ذلــك يعــ يأن الأمــ ريســتطيع أن يطلــب مــن مجلــس الأمــة مناقشــة مشــروع 
القانــون في أي مــن أدوار الانعقــاد الأربــع في الفصــل التشــريعي ذاتــه الــ يتم 
ــه للتصديــق، مــا دام صريــح النــص خــ امــن  ــون خلال ــة مشــروع القان إحال

بيــان ذلــك.

وفي جمهوريــة مصــر العربيــة يمتــد الفصــل التشــريعي إلى خمــس ســنوات)54))، 
ــاد الواحــد إلى  ــد دور الانعق ــة، ويمت ــاد عادي ــة أدوار انعق ــن خمس ــون م ويتك

547- المادة )83( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

548- المادة )106( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.
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ــة.  ــازة برلماني ــاد إج ــل أدوار الانعق ــل)54))، ويتخل ــى الأق ــهر عل ــعة أش تس

ــة)55))،  وبالرجــوع إلى نــص المــادة )123( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربي
فــإن النــص خــ امــن تحديــد دور الانعقــاد الــذي يجــوز لرئيــس الجمهوريــة 
ــد،  ــون مــن جدي ــواب إعــادة دراســة مشــروع القان ــس الن ــب مــن مجل أن يطل
ومــع خلــو النــص عــن بيــان ذلــك، أو اشــتراط دور الانعقــاد الــذي يتــم فيــه 
مناقشــة مشــروع القانــون مــن جديــد، فــإن ذلــك يعــ يأن رئيــس الجمهوريــة 
يســتطيع أن يطلــب مــن مجلــس النــواب مناقشــة مشــروع القانــون في أي مــن 

أدوار الانعقــاد الخمــس، مــادام صريــح النــص خــ امــن بيــان ذلــك.

ومــن ثم فــإن المشــرع الدســتوري لا يشــترط أن تكــون مناقشــة مشــروع 
القانــون في ذات دور الانعقــاد الــذي تمسّــك فيــه رئيــس الجمهوريــة في حقــه 
ــك في أي دور  ــل يمكــن أن يكــون ذل ــون، ب في إعــادة النظــر في مشــروع القان
انعقــاد آخــر ضمــن الفصــل التشــريعي ذاتــه الــذي تمَّ إحالــة مشــروع القانــون 

ــق )55)). ــه للتصدي خلال

كمــا يمتــد الفصــل التشــريعي وفقــً للنظــام الدســتوري الفرنســي إلى خمــس 
ســنوات)55))، ويتكــون مــن دورتــ نعاديتــ نكل عــام، ويبــدأ دور الانعقــاد 
الأول في يــوم الثلاثــاء الأول مــن شــهر أكتوبــر وينتهــي يــوم الجمعــة الثالــث 
ــاء  ــوم الثلاث ــن ي ــاني م ــاد الث ــدأ دور الانعق ــن شــهر ديســمبر، في حــ نيب م
ــة أشــهر)55))،  ــن ثلاث ــر م ــتمر أكث ــل ولا يجــوز أن يس ــن شــهر أبري الأخــ رم
ويتخلــل أدوار الانعقــاد إجــازة برلمانيــة، ويجــوز عقــد دورة غــ رعاديــة بنــاء 
علــى طلــب مــن الوزيــر الأول أو بنــاءً علــى طلــب مقــدم مــن أغلبيــة أعضــاء 

ــة)55)).  ــة الوطني الجمعي

549- المادة )115( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

550-المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

551- عادل محمد محمد إبراهيم أبو النجا- المرجع السابق- ص 240.

552- http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-
national-assembly#node_9511.

553- المادة )28( من الدستور الفرنسي لسنة 1958 وتعديلاته.

554- المادة )29( من الدستور الفرنسي لسنة 1958 وتعديلاته.
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وبالرجــوع إلى نــص المــادة )10( مــن دســتور الجمهورية الفرنســية، فإن النص 
ــب  ــة أن يطل ــس الجمهوري ــذي يجــوز لرئي ــاد ال ــد دور الانعق ــن تحدي خــ ام
مــن الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ إعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن 
ــذي  ــاد ال ــك، أو اشــتراط دور الانعق ــان ذل ــو النــص عــن بي ــع خل ــد، وم جدي
يتــم فيــه مناقشــة مشــروع القانــون مــن جديــد، فــإن ذلــك يعــ يأن رئيــس 
الجمهوريــة يســتطيع أن يطلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ 
مناقشــة مشــروع القانــون في أي مــن أدوار الانعقــاد، ضمــن الفصــل التشــريعي 
ذاتــه الــذي تمَّ إحالــة مشــروع القانــون خلالــه للتصديــق، مــادام صريــح النص 

خــ امــن بيــان ذلــك.

واســتناداً لمــا تناولتــه الباحثــة في هــذا الفــرع، فمــن الواضــح أن المشــرع 
البحريــ يقــد أفــرد نــص دســتوري يمنــح رأس الدولــة صراحــة وبحســب 
إرادتــه حــق إحالــة مشــروع القانــون ودراســته إلى البرلمــان خــال ذات الــدور 
التشــريعي الــذي وصــل إليــه مشــروع القانــون للتصديــق، أو الــدور الــذي يليــه. 
ــط.  ــاد فق ــن للانعق ــة في دوري ــرأس الدول ــة ل ــلطة التقديري ــذا الس ــدد ه وح

 

الفــرع الثالــث: أثــر انتهــاء الفصــل التشــريعي أو حــل البرلمــان علــى إعادة 
النظــر في مشــروع القانون

ــادة  ــه أو إع ــق علي ــة للتصدي ــروع القانــون إلى رأس الدول ــان مش ــل البرلم يحي
النظــر فيــه عــادة في أثنــاء الفصــل التشــريعي، ولكــن قــد يصــل إلى رأس 
الفصــل  أن  أو  التشــريعي،  الفصــل  انتهــاء  قــرب  القانــون  مشــروع  الدولــة 
التشــريعي انتهــى بالفعــل، أو تم حــل البرلمــان بعــد إرســال مشــروع القانــون إلى 
رأس الدولــة، ومــن ثم فــإن المــدة الزمنيــة الــ ييمــارس رأس الدولــة حقــه في 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون تتجــاوز مــدة الــدورة البرلمانيــة، ففــي هــذه 
الحالــة يقــوم رأس الدولــة باتخــاذ إجــراءات إعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
ويصــدر الأداة القانونيــة خــال المــدة القانونيــة الــ يتقــع خــارج نطــاق الــدورة 

البرلمانيــة ذاتهــا الــ يأرســل مشــروع القانــون إليــه للتصديــق خلالهــا.
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ونظــراً إلى أن البعــض مــن الفقهــاء يــرون بــأن مضــي المــدة المقــررة لحــق رأس 
ــة في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، مــن دون أن يمــارس حقــه  الدول
خــال هــذه المــدة، يعتــ رتنــازلاً منــه عــن حقــه في إعــادة مشــروع القانــون 
إلى البرلمــان ســواءً أكان البرلمــان منعقــد أو غــ رمنعقــد)55))، ومــن ثم فهــل 
يملــك رأس الدولــة ممارســة حقــه في إعــادة النظــر حــى وإن كان البرلمــان قــد 

انتهــى فصلــه التشــريعي؟
ــو كان  ــادة النظــر ول ــه في إع ــة حق ــة يســتطيع ممارس ــة أن رأس الدول حقيق
المجلــس بعــد إحالتــه لمشــروع القانــون للتصديــق انتهــت جلســاته لأي ســبب 
مــن الأســباب، علــى ســبيل المثــال أن يكــون المجلــس قــد حــل أو انتهــى الفصــل 
ــم  ــن أن تت ــون لا يمك ــن إجــراءات مناقشــة مشــروع القان التشــريعي)55))، ولك
في ذات الفصــل التشــريعي؛ نظــراً لانتهــاء الفصــل التشــريعي أو حلــه، حيــث 
إنــه مــن غــ رالمتصــور أن يتــم مناقشــة مشــروع قانــون والبرلمــان غــ رموجــود 
فعليــً. ولا يمكــن كذلــك عــرض مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه ودراســته 
مــن جديــد في الفصــل التشــريعي التــالي، إذ يعتــ رمشــروع القانــون في هــذه 

الحالــة قــد ســقط بانتهــاء الفصــل التشــريعي. 
ومــن ثم يُثــار تســاؤل مهــم، هــو مــا فائــدة قيــام رأس الدولــة بطلــب إعــادة 
ــى أو تم حــل  ــون في حــ نأن الفصــل التشــريعي انته النظــر في مشــروع القان

ــة المحــددة لطلــب إعــادة النظــر فيــه؟ البرلمــان خــال المهل
ــأن الحكمــة مــن  ــى هــذا التســاؤل، حيــث أوضــح ب أجــاب أحــد الباحثــ نعل
ممارســة إعــادة النظــر بالرغــم مــن انتهــاء الفضــل التشــريعي أو حــل البرلمان؛ 
تكمــن في أن رأس الدولــة يســتعجل هــذا الحــق لقطع المــدة الدســتورية لاعتبار 
ــق،  ــرر للتصدي ــاد المق ــوات الميع ــً في حــال ف ــً حكمي ــا مصدق ــون بعده القان
مــن دون قيــام رأس الدولــة بالاعتــراض علــى مشــروع القانــون، حــى وإن 
كانــت الســلطة التشــريعية غــ رموجــودة ولا تســتطيع مناقشــة إعــادة مشــروع 
ــون، كمــا  ــى مشــروع القان ــة عل ــراض رأس الدول ــا، وأســباب اعت ــون إليه القان

555- ماجد ممدوح شبيطة- المرجع السابق- ص 391.

556- عادل الطبطبائي- المرجع السابق- ص 771. انظر كذلك: نومان فالح الظفيري- المرجع السابق- ص 251.
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أن المجلــس الجديــد لا يحــق لــه مناقشــة مشــروع القانــون المعتــرض عليــه، إذ 
يعتــ رمشــروع القانــون في هــذه الحالــة قــد ســقط بانتهــاء الفصــل التشــريعي، 
إلا أن الغايــة مــن مباشــرة رأس الدولــة لحقــه في إعــادة النظر بهــدف مواجهة 
الســلطة القضائيــة الــ يقــد تــرى أن عــدم اعتــراض رأس الدولــة علــى مشــروع 
ــون صــدق  ــروع القان ــ يأن مش ــررة يع ــتورية المق ــدة الدس ــون خــال الم القان

عليــه ضمنيــً)55)). 
وتؤيــد الباحثــة الــرأي الســابق، حيــث يكمــن الســبب في إمكانية ممارســة رأس 
الدولــة لحقــه في إعــادة النظــر بالرغــم مــن أن الفصــل التشــريعي قــد انتهــى 
بالفعــل أو أن البرلمــان قــد حــل خــال المــدة المقــررة لإعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون؛ نظــراً لأن رأس الدولــة لا يملــك ســلطة رفــض مشــروع القانــون 
بصــورة نهائيــة لانتفــاء هــذا الحــق المطلــق، ومــن ثم فإنــه فقــط يســتطيع أن 
ــه، ولغايــة عــدم مــرور  ــب إعــادة النظــر في يمــارس حقــه في التصديــق أو طل
ــادة  ــه في إع ــة رغبت ــدي رأس الدول ــن دون أن يب ــق، م ــررة للتصدي ــدة المق الم
النظــر، بســبب انتهــاء الفصــل التشــريعي للبرلمان، ومــن ثم يصــدق رأس الدولة 
حكميــً علــى مشــروع القانــون، بالرغــم مــن رغبتــه في إعــادة النظــر فيــه، لا 
ســيما في النظــم السياســية الــ يتعتــ رفيهــا ســكوت رأس الدولــة عــن التعبــ ر
عــن رأيــه في مشــروع القانــون ومــرور المــدة تصديقــً حكميــً عليــه، واعتبــار 
ذلــك نــزولاً عــن رغبتــه في إعــادة النظــر فيــه، وهــذا الافتــراض عكــس الواقــع.
وعليــه فمــا هــو موقــف القانــون المقــارن بهــذا الخصــوص؟ وهل نص الدســتور 
علــى حــق رأس الدولــة في ممارســة إعــادة النظــر بالرغــم مــن انتهــاء الفصــل 
التشــريعي؟ وهــل تم تنظيــم الإجــراءات الــ ييجــب علــى رأس الدولــة والبرلمان 

اتباعها؟
وبالرجــوع إلى نــص الدســاتير في القانــون المقــارن، فإنهــا خلت مــن تنظيم هذا 
الجانــب، أو النــص علــى حــق رأس الدولــة في ممارســة إعــادة النظــر بالرغــم 
مــن انتهــاء الفصــل التشــريعي، وتنظيــم الإجــراءات المترتبــة علــى ذلــك، ومــن 

ثم تــرى الباحثــة ضــرورة تنظيــم هــذا الجانــب مــن قبــل المشــرع الدســتوري.

557- للاطلاع على رأي الباحث انظر: يوسف راشد فليفل- المرجع السابق- ص 213.
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المبحث الثاني
الدراسة الثانية حول مشروعات القوانين بعد إحالتها لإعادة النظر فيها

تمهيد وتقسيم:
بعــد إصــدار رأس الدولــة قــراره بإحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان؛ بغــرض 
ــة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد، وقــد  إعــادة النظــر فيــه، تبــدأ مرحل
بينــت الباحثــة خــال الفصــل الثــاني مــن هــذه الدراســة الإجــراءات العاديــة 
للتصويــت  المطلوبــة  والأغلبيــة  وإقرارهــا،  القوانــ ن مشــروعات  لمناقشــة 
عليهــا؛ بغــرض بيــان الاختــاف بــ نإجــراءات مناقشــة مشــروع القانــون 
ــد  ــون بع ــروع القان ــة مش ــراءات مناقش ــر، وإج ــادة النظ ــتجابة لإع ــل الاس قب
الاســتجابة لإعــادة النظــر، وبيــان الأغلبيــة المطلوبــة للتصويــت علــى مشــروع 

القانــون في كلا المرحلتــن.

ولتوضيــح ذلــك سيقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن، نتنــاول في المطلــب الأول: 
إجــراءات عــرض مشــروعات القوانــ نعلــى البرلمــان ومناقشــتها لإعــادة النظر 
فيهــا، وفي المطلــب الثــاني: التصويــت علــى مشــروعات القوانــ نوإقرارهــا بعــد 

الاســتجابة لإعــادة النظــر أو تجــاوزه. 
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المطلب الأول
إجــراءات عــرض مشــروعات القوانــن علــى البرلمــان ومناقشــتها لإعــادة 

النظــر فيهــا 

تمهيد وتقسيم:
فــور وصــول مشــروع القانــون إلى البرلمــان بعــد رده مــن قبــل رأس الدولــة 
لإعــادة النظــر فيــه، ينظــر البرلمــان في ذات مشــروع القانــون الــذي ســبق وأن 
قــام بدراســته والتصويــت عليــه وإقــراره بشــكل ســابق، ومــن ثم تنــص بعــض 
الدســاتير أو اللوائــح المنظمــة لســ رعمــل البرلمــان علــى آليــة عرض مشــروعات 
القوانــ نلإعــادة النظــر فيهــا ودراســتها مــن جديــد مــن قبــل البرلمــان، كمــا 
تشــترط بعــض النظــم الدســتورية اتبــاع إجــراءات معينــة لمناقشــة مشــروعات 
القوانــ نالمــراد إعــادة النظــر فيهــا تختلــف عــن إجراءات مناقشــة مشــروعات 
القوانــ نفي المرحلــة العاديــة، في حــ نســكتت دســاتير أخــرى عــن بيــان ذلك.
ولبيــان ذلــك سيقســم هــذا المبحــث إلى فرعــ نأساســيين، نتنــاول في الفــرع 
الأول: شــروط صحــة انعقــاد الجلســة وإجــراءات عــرض مشــروعات القوانــ ن
لإعــادة النظــر فيهــا، والفــرع الثــاني: مناقشــة البرلمــان مشــروعات القوانــ ن

لإعــادة النظــر فيهــا.

الفــرع الأول: شــروط صحــة انعقــاد الجلســة وإجــراءات عرض مشــروعات 
القوانــن لإعــادة النظــر فيها

ــة  ــى آلي ــان عل ــل البرلم ــة لســ رعم ــح المنظم تنــص بعــض الدســاتير أو اللوائ
عــرض مشــروعات القوانــ نالــ يردت إلى البرلمــان مــن قبــل رأس الدولــة 
لإعــادة النظــر فيهــا تختلــف عــن آليــه عــرض مشــروعات القوانــ نمنــذ بداية 
اقتراحهــا ســواءً مــن قبــل أعضــاء البرلمــان أو الحكومــة، حيــث تتطلــب بعــض 
النظــم السياســية عــرض مشــروعات القوانــن، وأســباب إعــادة النظــر فيهــا، 
علــى لجنــة خاصــة قبــل عرضهــا علــى البرلمــان؛ للنظــر في أســباب الاعتــراض 
ــة بدراســة أســباب إعــادة النظــر في مشــروع  ــه، وتختــص هــذه اللجن ومبررات
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ــر خــاص عــن هــذا  ــة بإعــداد تقري ــوم اللجن ــه، ومــن ثم تق ــون ومبررات القان
الموضــوع بعــد دراســته مــن قبلهــا للعــرض علــى البرلمــان، ليتــم عــرض التقريــر 
ــة  ــة المحــددة لمناقش ــون في الجلس ــروع القان ــر في مش ــادة النظ ــب إع ــع طل م
مشــروع القانــون في البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه، ثم يقــوم البرلمــان بمناقشــة 
مشــروع القانــون في ضــوء تقريــر اللجنــة، ومقترحــات رأس الدولــة، والأســباب 

الــ يدفعتــه لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون)55)).   
كمــا أن بعــض النظــم السياســية تعطــي الصلاحيــة لــرأس الدولــة في اختيــار 
دور الانعقــاد الــذي يرغــب مــن البرلمــان مناقشــة مشــروع القانــون فيــه، ومــن 
ثم يتــم عــرض مشــروع القانــون مــع أســباب رده في دور الانعقــاد المحــدد مــن 
قبــل رأس الدولــة، أو أن يتــم عرضــه في دور الانعقــاد ذاتــه في حــال عــدم 
النــص علــى إعطــاء رأس الدولــة الحــق في اختيــار دور الانعقــاد الــذي يرغــب 
مناقشــة مشــروع القانــون فيــه، وعليــه يجــب علــى البرلمــان إدراج مشــروع 
القانــون في دور الانعقــاد المحــدد وفقــً لنــص الدســتور، أو وفقــً لرغبــة رأس 

الدولــة في الأحــوال الــ ييجيــز فيهــا المشــرع الدســتوري لــه ذلــك)55)).
 كمــا تشــترط بعــض النظــم السياســية عقــد جلســة عاجلــة لمناقشــة مشــروع 
القانــون بعــد رده إلى البرلمــان مــن قبــل رأس الدولــة لإعــادة النظــر فيــه)56))، 
ــ ن ــرار مشــروعات القوان ــوب لإق ــف عــن النصــاب المطل ونصــاب معــ نيختل

مــن قبــل البرلمــان في الدراســة الأولى.
في حــ نتطبــق بعــض النظــم السياســية ذات الإجــراءات العاديــة التي تســلكها 
في أثنــاء عــرض مشــروعات القوانــ نالعاديــة علــى مشــروعات القوانــ ن
المــراد إعــادة النظــر فيهــا، ومنهــا النصــاب المطلــوب لصحــة انعقــاد الجلســة، 
وإحالــة مشــروعات القوانــ نقبــل عرضهــا علــى المجلــس إلى اللجــان المختصــة، 
ومــن ثم لا تختلــف الإجــراءات العاديــة لعــرض مشــروعات القوانــ نوالنصــاب 

558- يحيي محسن ناصر المسوري- المرجع السابق- ص 378. 

ــار دور الانعقــاد  ــة اختي ــرأس الدول ــز ل ــى ذلــك مــا نــص عليــه دســتور ملكــة البحريــن في المــادة )35( والــ يتجي 559- مثــال عل
الــذي يرغــب في عــرض مشــروع القانــون عليــه، وهــذا الخيــار محــدد فقــط في ذات دور الانعقــاد الــذي رفــع خلالــه مشــروع 

القانــون للتصديــق، أو في دور الانعقــاد التــالي لــه.

560- المادتين )177-178( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.
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المطلــوب لصحــة انعقــاد الجلســة عــن إجــراءات إعــادة مناقشــة مشــروعات 
القوانــ نوالنصــاب المطلــوب لصحــة انعقــاد الجلســة اســتجابةً لطلــب إعــادة 
النظــر فيهــا)56))، وبعبــارة أخــرى، أن الدســتور لا ينــص علــى إجــراءات خاصــة 
يجــب علــى البرلمــان اتباعهــا لعــرض مشــروعات القوانــ نالــ يتم ردهــا إليــه 
لإعــادة دراســتها، ولا يشــترط أغلبيــة خاصــة لصحــة انعقــاد الجلســة، ومــن ثم 
فــإن الدســتور لا يفــرق بــ نإجــراءات صحــة انعقــاد الجلســة وإجــراءات عــرض 

مشــروعات القوانــ نفي كلا الحالتــن.
وعليــه فــإن الدســتور أو اللوائــح المنظمــة لســ رعمــل البرلمــان في بعــض مــن 
النظــم الدســتورية ينصــان صراحــة علــى اشــتراط تطبيــق إجــراءات خاصــة 
علــى مشــروعات القوانــن، لإعــادة دراســة مشــروعات القوانــ نمــن جديــد، 
أو تعديلهــا وفقــً لأســباب ردهــا مــن قبــل رأس الدولــة، في حــ نيصمــت 
الدســتور، كمــا تخلــو اللوائــح الداخليــة لتنظيــم عمــل البرلمــان في نظــم 
ــى حــالات رد مشــروع  ــق إجــراءات خاصــة عل ــى تطبي أخــرى مــن النــص عل
القانــون لإعــادة النظــر فيــه، ومفــاد ذلــك، لا ينــص الدســتور أو اللوائــح 
الداخليــة لتنظيــم عمــل البرلمــان علــى اشــتراط تطبيــق إجــراءات خاصــة 
ــً  ــا وفق ــد، أو تعديله ــن جدي ــتها م ــادة دراس ــ نلإع ــروعات القوان ــى مش عل
لأســباب ردهــا مــن قبــل رأس الدولــة)56))، ولذلــك يقــوم البرلمــان بتطبيــق 
ذات الإجــراءات العاديــة الــ ياتبعهــا عنــد عــرض  مشــروع القانــون علــى 
البرلمــان في المرحلــة الأولى، فالنظــام الدســتوري في هــذه البلــدان لا يفــرق 
بــ نالإجــراءات المتبعــة لمناقشــة مشــروعات القوانــ نفي الدراســة الأولى عــن 
الإجــراءات المتبعــة لمناقشــة مشــروعات القوانــ نلإعــادة دراســتها مــن جديــد.

561- انظر المادة )111( من دستور الجمهورية الهندية. أنظر كذلك المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

ــى أن  ــة 2011 عل ــه لغاي ــا الصــادر عــام 1982 شــاملًا تعديلات ــادة )89( مــن دســتور تركي ــة مــن الم ــرة الثاني 562- تنــص الفق
»ولرئيــس الجمهوريــة أن يُعيــد إلى الجمعيــة الوطنيــة الكــرى لتركيــا في غضــون تلــك الفتــرة القوانــ نالــ ييراهــا غــ ر
ــة  ــس الجمهوري ــا، وفي حــال كان رفــض رئي ــادة النظــر فيه ــباب لإع ــان الأس ــع بي ــً، م ــً أو جزئي صالحــة للإصــدار، كلي
ــة لهــذا  ــ نالموازن ــة دون غيرهــا، ولا تخضــع قوان ــواد المعني ــا بمناقشــة الم ــة الكــرى لتركي ــة الوطني ــزم الجمعي ــً، تلت جزئي
الحكــم...«. ومــع خلــو النــص الدســتوري مــن اشــتراط إجــراءات معينــة لإعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد، ومــن 
ــة في عــرض  ــاد الجلســة هــي ذات الشــروط المطلوب ــوب لصحــة انعق ــ نوالنصــاب المطل ــإن عــرض مشــروعات القوان ثم ف

ــة الأولى. ــ نفي المرحل ــروعات القوان مش
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الفرع الثاني: مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين لإعادة النظر فيها
يســتعيد البرلمــان ســلطته علــى مشــروع القانــون بإعادتــه إليــه؛ بغــرض 
ــة مشــروع القانــون  مناقشــته مــن جديــد وفقــً لأســباب رده، حيــث إن إحال
إليــه مــن قبــل رأس الدولــة لإعــادة النظــر فيــه، تجعــل مشــروع القانــون يخــرج 
مــن اختصــاص رأس الدولــة، ويدخــل في اختصــاص البرلمــان مــن جديــد، ومن 
ثم يصبــح البرلمــان في هــذه المرحلــة صاحــب الولايــة والاختصــاص في مناقشــة 
مشــروع القانــون بــكل اســتقلالية، مــن دون تدخــل أي ســلطة أخــرى في هــذا 
الاختصــاص، فلــه أن يأخــذ بمــا يراه رأس الدولة ســبباً اســتوجب إعــادة النظر 
في مشــروع القانــون، فيعيــد البرلمــان النظــر فيــه، في الحــدود الــ يتم أعتراض 
رأس الدولــة عليهــا، حيــث إن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون لا يعيــد طــرح 
مشــروع القانــون برمتــه مــن جديــد لمناقشــة كل مــواده وإعــادة إقــراره، وكأنــه 
اقتــراح مشــروع قانــون جديــد يعــرض علــى البرلمــان، فيعيــد البرلمــان مناقشــة 
كافــة مــواده والتصويــت عليــه وإقــراره، مــا لم يكــن إعــادة النظــر منصبــً علــى 
مشــروع القانــون برمتــه. وحيــث إن مــا ســبق مــؤداه، أنــه يلتــزم البرلمــان في أن 
يعيــد النظــر في أحــكام مشــروع القانــون ومــواده الــ يأنصــب عليهــا اعتــراض 
رأس الدولــة فقــط دون غيرهــا مــن المــواد، إذا كان إعــادة النظــر جزئيــاً، في 
حــ نيلتــزم البرلمــان في أن يعيــد النظــر في أحــكام مشــروع القانــون برمتــه، 
ــد  ــان عن ــك البرلم ــون، ويمتل ــروع القان ــى مش ــً عل ــر كلي ــادة النظ إذا كان إع
ــون  ــً ليحقــق القان ــون إضافــة مــا هــو ضروري إعــادة النظــر في مشــروع القان
ــة في هــذا الخصــوص، ويحقــق  ــة رأس الدول أهدافــه، وبمــا ينســجم مــع رغب
الغايــة مــن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن دون أن يتجــاوز البرلمــان 

مــررات وغايــة التعديــل)56)). 

ومفــاد ذلــك، يختــص البرلمــان بدراســة مشــروع القانــون كليــً إذا أحــال رأس 
ــون  ــب إعــادة النظــر في مشــروع القان ــون مشــفوعاً بطل ــة مشــروع القان الدول
برمتــه، أو يختــص بدراســة مــواد محــددة بذاتهــا أو أحد مــواد مشــروع القانون 

563- يحيي محسن ناصر المسوري- المرجع السابق- ص 386. انظر كذلك: حسن مصطفى البحري- المرجع السابق- ص915.
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فقــط، إذا اقتصــر طلــب إعــادة النظــر علــى جــزء مــن مشــروع القانــون فقــط، 
ــال رأس  ــرى، إذا أح ــارة أخ ــه، وبعب ــون برمت ــروع القان ــد إلى مش دون أن يمت
الدولــة مشــروع القانــون معترضــً علــى القانــون برمتــه، يصبــح إلزاميــً علــى 
ــة،  ــة رأس الدول ــه وفقــً لرغب ــون برمت ــد دراســة مشــروع القان البرلمــان أن يُعي
دون أن يكــون لــه الحريــة في أن يناقــش أو يعــدل جــزءاً مــن مشــروع القانــون 
ــراض  ــا، وفي حــال كان اعت ــواد مــن دون إعــادة النظــر فيه ــي الم ــرك باق ويت
ــح  ــط، يصب ــون فق ــروع القان ــن مش ــه م ــزء محــدد بذات ــى ج ــة عل رأس الدول
ــى البرلمــان أن يُعيــد دراســة الجــزء المحــدد مــن مشــروع القانــون  إلزاميــً عل
فقــط، دون أن تكــون لــه الحريــة في تنــاول بقيــة المــواد الــ يلم يعتــرض عليهــا 
ــث إن إعــادة  ــا، حي ــان إعــادة النظــر فيه ــب مــن البرلم ــة، ولم يطل رأس الدول
نظــر المــواد الــ يلم يتضمــن طلــب رأس الدولــة إعــادة النظــر فيهــا يخــرج عــن 
ــا أن بعــض الدســاتير لم تحــدد النطــاق الموضوعــي  ــان، كم اختصــاص البرلم
ــن، ومــن ثم  ــة في إعــادة النظــر في مشــروعات القوان لاختصــاص رأس الدول
ــرف في هــذا  ــا يكرســه الع ــة لم ــل اختصــاص رأس الدول ــإن هــذا الأمــر يجع ف
المجــال، ومــن ثم يكــون لــرأس الدولــة الخيــار في أن يــرد مشــروع القانــون إلى 
البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه كليــً أو جزئيــً، وخلاصــة القــول: يختــص البرلمان 
في حــدود رغبــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ســواءً أكان 

جزئيــً أم كليــً.

ــان في دراســة مشــروع  ــة البرلم ــى إلزامي وتنــص بعــض الدســاتير صراحــة عل
ــه الحــق في تجــاوز  ــون ل ــادة النظــر، دون أن يك ــب إع ــون في حــدود طل القان
ــب إعــادة النظــر  ــا طل ــرد عليه ــب، مــن خــال مناقشــة مــواد لم ي هــذا الطل

ــك. ــان ذل ــت دســاتير أخــرى عــن بي ــا)56))، في حــ نتصم فيه

564- بالرجــوع إلى الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة )89( مــن دســتور الجمهوريــة التركيــة لســنة 1982 وتعديلاتــه لغايــة 2011، 
نجــد أن صريــح النــص ألــزم الجمعيــة الوطنيــة الكــرى بإعــادة دراســة مشــروع القانــون في حــدود طلــب رأس الدولــة فقــط، 
دون أن يكــون لهــا الحــق في تجــاوز هــذا الطلــب، ومــن ثم مناقشــة مــواد لم يــرد عليهــا هــذا الطلــب، حيــث تنــص المــادة علــى 
أن »..وفي حــال كان رفــض رئيــس الجمهوريــة جزئيــً، تلتــزم الجمعيــة الوطنيــة الكــرى لتركيــا بمناقشــة المــواد المعنيــة 

دون غيرهــا، ولا تخضــع قوانــ نالموازنــة لهــذا الحكــم...«.
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ــة  ــن شــروط صح واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف القانــون المقــارن م
انعقــاد الجلســة، وإجــراءات عــرض مشــروعات القوانــ نلإعــادة النظــر فيهــا، 

وإجــراءات مناقشــتها؟

لم تجــد الباحثــة نصــً دســتورياً وفقــً لدســتور مملكــة البحريــن أو في اللائحة 
الداخليــة لمجلــس النــواب أو اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى يوضــح شــروط 
ــن ثم  ــن، وم ــادة نظــر مشــروعات القوان ــررة لإع ــاد الجلســة المق صحــة انعق
ينطبــق علــى الجلســة المقــررة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون ذات النــص 
ــواب بوجــه  ــذي أوضــح شــروط صحــة انعقــاد جلســة مجلســي الشــورى والن ال
عــام، ومــن ثم نحيــل شــروط صحــة هــذه الجلســة إلى مــا ورد في نــص المــادة 
ــة أعضــاء  ــذي اشــترط حضــور أغلبي ــن، ال ــة البحري ــن دســتور مملك )80( م
المجلــس لصحــة انعقــاد الجلســة، وفي حــال لم يكتمــل النصــاب المطلــوب 
لانعقــاد المجلــس مرتــ نمتتاليتــن، أعتُــ رفي هــذه الحالــة وبرغــم مــن عــدم 
اكتمــال النصــاب المطلــوب، أن جلســة المجلــس صحيحــة، بشــرط ألا يقــل عــدد 
الأعضــاء عــن ربــع أعضــاء المجلــس)56))،  حيــث إن النــص ســالف الذكــر جــاء 
ــة  ــواب أو جلس ــس الن ــة مجل ــاد جلس ــة انعق ــإن صح ــن ثم ف ــام، وم ــكل ع بش
مجلــس الشــورى لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون هــي ذات عــدد الأعضــاء 
المطلــوب لصحــة انعقــاد الجلســة عنــد مناقشــة مشــروع القانــون منــذ بدايــة 
عرضــه علــى البرلمــان، حيــث إن نصــوص مــواد الدســتور خلــت مــن اشــتراط 
حضــور أغلبيــة معينــة لصحــة انعقــاد جلســة عــرض مشــروعات القوانــ ن

لإعــادة النظــر فيهــا.

إلا أن الباحثــة تــرى ضــرورة النــص علــى حضــور أغلبيــة خاصــة أو اســتثنائية 
أو أغلبيــة أخــرى يحددهــا المشــرع بشــرط أن تزيــد عــن ثلثي أعضــاء المجلس، 
وهــي الأغلبيــة المطلوبــة لتجــاوز طلــب إعــادة النظــر، للاعتــداد بصحــة انعقاد 
الجلســة، وهــذه الأغلبيــة مطلوبــة كذلــك في أثنــاء مرحلــة التصويــت وليــس 
فقــط لصحــة انعقــاد الجلســة، لا ســيما وإن تجــاوز رغبــة رأس الدولــة في 

565- نص المادة )80( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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مشــروع القانــون تحتــاج موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس، وهــذه الأغلبيــة 
ــة في أغلبيــة  ــة لصحــة انعقــاد الجلســة، والمتمثل ــة المطلوب ــى الأغلبي تزيــد عل
أعضــاء المجلــس، بمــا يعــ يحضــور 21 نائبــً مــن أصــل 40 نائبــً، كمــا أجــاز 
الدســتور أن تكــون الأغلبيــة المطلوبــة لصحــة انعقــاد المجلــس أقــل مــن ذلــك، 
ــن  ــن، وم ــ نمتتاليت ــس مرت ــاد المجل ــوب لانعق ــل النصــاب المطل إذا لم يكتم
ــا  ــس، بم ــع عــدد أعضــاء المجل ــل عــدد الأعضــاء عــن رب ثم يشــترط ألا يق
يعــ يألا يقــل العــدد عــن 10 أعضــاء مــن أصــل 40 نائبــً، في حــ نإن تجــاوز 
رغبــة رأس الدولــة في إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون تتطلــب موافقــة ثلثــي 
ــه  ــً، وعلي ــً مــن أصــل 40 نائب ــة 27 نائب ــس، بمــا يعــ يموافق أعضــاء المجل
ــة خاصــة أو اســتثنائية أو  ــة يشــترط حضــور أغلبي ــق هــذه الأغلبي ــإن تحق ف
أغلبيــة أخــرى يحددهــا النــص بشــرط ألا تقــل عــن ثلثــي أعضــاء المجلــس؛ 
ليتصــور معهــا تحقــق الأغلبيــة الــ يتطلبهــا الدســتور لإمكانيــة تجــاوز طلــب 
ــن  ــ ايمك ــة ف ــذه الأغلبي ــا خــاف ه ــون، أم ــروع القان ــادة النظــر في مش إع

تحقــق هــذا الشــرط. 

أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات عــرض مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه، فإنــه 
وبالرجــوع إلى الفقــرة )ج( مــن المــادة )35()56))، فــإن صريــح النــص منــح رأس 
الدولــة في النظــام البحريــ ياختصاصــً بــأن يحــدد مــا إذا كانــت إعــادة نظــر 
في مشــروع القانــون تتــم في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه، ومــن ثم 
فــإن رأس الدولــة يملــك ســلطة تقديريــة في تقريــر توقيــت إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون، وفقــً لصريــح النــص، ومــن ثم يملــك الخيــار في أن تتم هذه 
الإعــادة في ذات دور الانعقــاد الــذي رفــع مشــروع القانــون إليــه للتصديــق، أو 

في الــدور التــالي لــه.

ــت دراســة مشــروع  ــر توقي ــه وإن كان تقري ــا ســبق، أن ــة وفقــً لم ــرى الباحث وت
القانــون مــن قبــل المجلســ نخيــاراً متــروكاً للملــك نظــراً لســلطته التقديريــة 
بهــذا الخصــوص، وأنــه ســواء تم إعــادة النظــر في مشــروع القانــون في ذات دور 

566- الفقرة )ج( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــت  ــه، فــإن المجلســ نغــ رملزمــ نبالب ــالي ل ــاد الت ــاد أو في دور الانعق الانعق
ــه،  ــا لإعــادة النظــر في ــون إليهم ــه مشــروع القان ــد خلال ــذي أعي ــدور ال في ال
حيــث إن المجلســ نلهمــا مطلــق الحريــة في إرجــاء البــت في مشــروع القانــون 
إلى الــدور التــالي لــدور الانعقــاد الــذي عــرض فيــه طلــب إعــادة النظــر فيــه، أو 
إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حيــث إن نــص المــادة اقتصــر علــى ســلطة رأس 
الدولــة في تقريــر أي مــن أدوار الانعقــاد الــذي يرغــب إحالــة النــص التشــريعي 
إليــه لإعــادة النظــر فيــه، وســلطته محــدده في الخيــار بــ نذات دور الانعقــاد 
الــذي أحيــل خلالــه النــص إليــه للتصديــق أو دور الانعقــاد التــالي لــه فقط، ولم 
يتضمــن النــص الدســتوري تقييــد البرلمــان بمــدة محــددة يتــم خلالهــا البــت 
في موضــوع إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم فــإن البرلمــان لــه مطلق 
الحريــة في تأجيــل البــت في مشــروع القانــون إلى دور الانعقــاد الــذي يرتأيــه 

خــال الفصــل التشــريعي ذاتــه. 

كمــا أن الدســتور لم ينــص علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات خاصــة لعــرض 
مشــروع القانــون عنــد إحالتــه إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر 
فيــه، إلا أنــه وبالرجــوع إلى المــادة )121( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب، والمــادة )120( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، نجــد إن 
المادتــ نالمشــار إليهمــا قــد وضعتــا نصّــً خاصــً يوضــح إجــراءات عــرض 
مشــروع القانــون علــى مجلســي الشــورى والنــواب لإعــادة النظــر فيــه)56)).

ــة لإعــادة مناقشــة مشــروع  ــب رأس الدول ــة طل ــدأ هــذه الإجــراءات بإحال وتب
القانــون بدايــةً إلى رئيــس مجلــس النــواب، ليخطــر المجلس بهذا الطلــب مرفقاً 
معــه أســباب رد مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب، ومــن ثم يعقــد 
ــون، ولرئيــس  ــة لعــرض إعــادة النظــر في مشــروع القان المجلــس جلســة عاجل
مجلــس الــوزراء أو مــن ينيبــه الإدلاء ببيــان في هــذا الشــأن، ثم يقــوم المجلــس 
بإحالــة طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون والبيانــات المتعلقــة بــه في ذات 
ــون  ــة لدراســة مشــروع القان ــة الشــئون التشــريعية والقانوني الجلســة إلى لجن

567- المادة )121( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة )120( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
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ــه،  ــر في ــادة النظ ــي محــل إع ــ يه ــادئ والنصــوص ال ــه، والمب ــرض علي المعت
وأســبابه الدســتورية أو التشــريعية بحســب الأحــوال، ثم يعــرض تقريــر لجنــة 
الشــئون التشــريعية والقانونيــة علــى المجلــس لنظــره بصفــة مســتعجلة)56)).

ــزم  ــ يتلت ــة ال ــدة الزمني ــواب إلى الم ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــر اللائح ولم تَش
خلالهــا لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة خلالهــا إعــداد تقريرهــا بشــأن 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، حيــث يتــم تحديــد هــذه المــدة وفقــً 
ــل رئيــس مجلــس النــواب إلى رئيــس لجنــة  ــة المرفــوع مــن قب لخطــاب الإحال
الشــؤون التشــريعية والقانونيــة وفقــً للعــرف المطبــق في هــذه الحالــة)56))، 
ــة  ــدة زمني ــد م ــن ثم تحدي ــك، وم ــى ذل ــص عل ــة الن ــن ثم تفضــل الباحث وم
تلتــزم خلالهــا اللجنــة مــن إعــداد التقريــر ورفعــه إلى المجلــس لمناقشــته؛ حــى 
لا تســتغرق اللجنــة في إطــار دراســتها لطلــب إعــادة النظــر وإعدادهــا للتقريــر 
المطلــوب منهــا مــدة قــد تطــول مــن دون قيامهــا بدراســة إعــادة النظــر 
والانتهــاء مــن إعــداد التقريــر بشــأنه، ومــن ثم قــد يترتــب علــى عــدم إلــزام 
اللجنــة مــن رفــع تقريرهــا علــى المجلــس في ميعــاد محــدد تأخــ رعــرض طلــب 

إعــادة النظــر في مشــروع القانــون في المجلــس.

أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المتبعــة لإعــادة مناقشــة مشــروع القانــون بعــد 
عــرض تقريــر لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة علــى المجلــس، فــإن 
الدســتور، واللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، وكذلــك اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الشــورى خلــو مــن بيــان ذلــك، ومــن ثم يتــم التعامــل مــع إعــادة النظر 
في مشــروع القانــون بــذات الآليــة الــ ييتعامــل معهــا المجلــس عنــد مناقشــة 
مشــروعات القوانــ نالمحالــة مــن الحكومــة إلى المجلــس، وعليــه يعــرض تقريــر 
اللجنــة المختصــة بشــأن طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون علــى مجلــس 
النــواب، الــذي لــه صلاحيــة البــت في هــذا الشــأن ، وإذا أصــر مجلــس النــواب 

568- المادة )121( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة )120( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

569- يتــم تحديــد مــدة لا تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ اســتلام رئيــس لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة قــرار إحالــة مشــروع 
القانــون الــذي تم رده لإعــادة النظــر فيــه مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب؛ لقيــام اللجنــة خلالهــا بإعــادة دراســة مشــروع 

القانــون، وتقــديم تقريــر للمجلــس بشــأنه خــال تلــك المــدة المحــددة مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب.
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ــه،  ــة تعديــات علي ــون، دون إدخــال أي ــى قــراره الســابق في مشــروع القان عل
عليــه أن يصــوت علــى مشــروع القانــون نــداءً بالاســم وبموافقــة الأغلبيــة 
ــواب  ــس الن ــة موافقــة مجل ــا الدســتور، أمــا في حال ــ ينــص عليه الخاصــة ال
علــى ملاحظــات رأس الدولــة الــواردة في طلــب إعــادة النظــر، ومــن ثم تعديلــه 
ــة خاصــة، إذ  ــك أغلبي ــزم لذل ــة، فــ ايل ــات رأس الدول بمــا يتوافــق مــع مرئي
تكفــي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن )الأغلبيــة النســبية(، ثم يتــم 
ــأن، وإذا  ــذا الش ــت في ه ــة الب ــه صلاحي ــذي ل ــس الشــورى ال ــه إلى مجل إحالت
ــى قــراره الســابق في مشــروع القانــون، دون إدخــال  أصــر مجلــس الشــورى عل
ــداءً بالاســم  ــى مشــروع القانــون ن ــه أن يصــوت عل ــه، علي أيــة تعديــات علي
وبموافقــة الأغلبيــة الخاصــة الــ ينــص عليهــا الدســتور، أمــا في حالــة موافقــة 
مجلــس الشــورى علــى ملاحظــات رأس الدولــة الــواردة في طلــب إعــادة النظــر، 
ومــن ثم تعديلــه بمــا يتوافــق مــع مرئيــات رأس الدولــة، فــ ايلــزم لذلــك 
أغلبيــة خاصــة، إذ تكفــي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن فقــط. فــإذا 
ــم  ــه يت ــل فإن ــون دون تعدي ــروع القان ــا في مش ــى رأيهم ــان عل ــق المجلس تواف
إخطــار مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، أمــا في حــال اختــاف المجلســ نلمرتــ ن
متتاليتــ نفيتــم إحالــة الخــاف إلى المجلــس الوطــ يللبــت في موضــوع هــذا 

الطلــب.

ــى  ــواب، عل ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــادة )121( م ــد اقتصــرت الم وق
بيــان الإجــراءات المتبعــة في حالــة موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس علــى 
ــز لأعضــاء البرلمــان تجــاوز إعــادة  ــة الــ يتجي ــون، وهــي الحال مشــروع القان
النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم يتــم إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس 
ــي أعضــاء  ــة ثلث ــة أغلبي ــد موافق ــك بع الشــورى لاســتكمال الإجــراءات، وذل
مجلــس النــواب علــى الإبقــاء علــى مشــروع القانــون مــن دون الاســتجابة 
إلى مــررات رأس الدولــة في إعــادة النظــر فيــه)57))، ولم تنــص المــادة إلى 
الإجــراءات المتبعــة في حالــة موافقــة مجلــس النــواب علــى مــا جــاء في طلــب 

570- الفقرة الثالثة من المادة رقم )121( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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إعــادة النظــر، ومــن ثم النــزول عــن رأيهــم الســابق في مشــروع القانــون، 
وتعديــل مشــروع القانــون بمــا ينســجم مــع مرئيــات رأس الدولــة وتطلعاتــه، 
ــأن المجلــس  ــه فــإن المــادة ســالفة الذكــر وفقــً لنصهــا الحــالي توحــي ب وعلي
يملــك فقــط التمســك بوجهــة نظــره الســابقة في مشــروع القانــون، ومــن 
ــك  ــك كذل ــه يمل ــه، في حــ نأن ــي أعضائ ــة ثلث ــراره بموافق ــادة إق خــال إع
الخيــار في إقــرار مشــروع القانــون وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة ومــن ثم تعديلــه 

ــوارد معــه.  ــب ال بمــا ينســجم مــع الطل

ونظــراً لقصــور نــص المــادة ســالفة الذكــر، إذ يجــب أن يحتــوي النــص علــى 
ــواء النــص  ــة إلى ضــرورة احت ــن، إضاف ــا الحالت ــع في كلت ــان الإجــراء المتب بي
علــى الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار مشــروع القانــون وفقــً لتطلعــات رأس الدولــة، 
ــن  ــرة م ــرة الأخ ــح الفق ــن ثم تصب ــص، م ــل الن ــة تفضــل تعدي ــإن الباحث ف
نــص المــادة علــى النحــو التــالي »...ويعــرض تقريــر لجنــة الشــئون التشــريعية 
ــة موافقــة  والقانونيــة علــى المجلــس لنظــره علــى وجــه الاســتعجال، وفي حال
أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس على مشــروع القانــون بصورته الســابقة أو إقراره 
ــن،  ــة النســبية للأعضــاء الحاضري ــباب رده بالأغلبي ــً لأس ــل وفق ــع التعدي م
أحيــل إلى مجلــس الشــورى لاســتكمال الإجــراءات المقــررة«. إضافــة إلى ذلــك 
ضــرورة النــص علــى الإجــراءات المتبعــة في حالــة الاســتجابة لإعــادة النظــر في 

مشــروع القانــون.

أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المتبعــة في مجلــس الشــورى، فــإن المــادة )120( 
ــس  ــور إخطــار رئي ــه ف ــس الشــورى أوضحــت بأن ــة لمجل مــن اللائحــة الداخلي
مجلــس الشــورى بطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وأســبابه، فــإن 
المجلــس يعقــد جلســة عاجلــة لهــذا الغــرض، ويجــوز لرئيــس مجلــس الــوزراء أو 
مــن ينيبــه الإدلاء ببيــان في هــذا الشــأن، ثم يقــوم المجلــس بإحالــة الاعتــراض 
النــواب في هــذا  والبيانــات المتعلقــة بــه في ذات الجلســة وتقريــر مجلــس 
ــون،  ــروع القان ــة مش ــة لدراس ــريعية والقانوني ــئون التش ــة الش ــأن إلى لجن الش
والمبــادئ والنصــوص الــ يهــي محــل إعــادة النظــر فيــه، وأســبابه الدســتورية 
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ــى  ــة عل ــة الشــئون التشــريعية والقانوني أو التشــريعية، ثم يعــرض تقريــر لجن
المجلــس لنظــره علــى وجــه الاســتعجال، ويجــب لإقــرار المشــروع أن توافــق عليه 
أغلبيــة ثلثــي أعضــاء كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطــ ي

بحســب الأحــوال)57)).

ــى نــص المــادة )120( ســالفة الذكــر ملاحظتــ نتفضــل الباحثــة  ويؤخــذ عل
تعديــل المشــرع لهمــا)57))، تتعلــق الأولى: فيمــا ورد في الفقــرة الأولى، حيــث 
ــس  ــع في مجل ــراء المتب ــط بالإج ــي يرتب ــب تنظيم ــى جان ــص عل ــاءت بالن ج
النــواب، حيــث إن مجلــس النــواب هــو الجهــة التي يتــم إخطارها بطلــب إعادة 
ــون عليهــا،  ــةً، ومــن ثم عــرض مشــروع القان ــون بداي النظــر في مشــروع القان
ــى مشــروع  ــة عل ــون ســواءً بالموافق ــواب مشــروع القان ــس الن ــرار مجل ــد إق وبع
القانــون مــن دون تعديــل، أو تعديلــه وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، يتــم إحالتــه 
ــق  ــأن. وتتعل ــة بهــذا الش ــراءات القانوني ــتكمال الإج ــس الشــورى لاس إلى مجل
الملاحظــة الثانيــة: إن المــادة قــد اقتصــرت في النــص علــى حالــة موافقــة 
أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس علــى المشــروع القانــون، وهــي الحالــة الــ يتجيز 
لأعضــاء البرلمــان تجــاوز إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، مــن دون التطــرق 
ــا ورد في إعــادة النظــر، ومــن ثم  ــى م ــس الشــورى عل ــة مجل ــة موافق إلى حال
إقــرار مشــروع القانــون بعــد تعديلــه، وفقــً لمــا جــاء في مــررات رأس الدولــة 
وتطلعاتــه، أســوة بمــا أشــارت إليــه الباحثــة على مــا ورد في نص المــادة )121( 
مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب ســالفة الذكــر، ومــن ثم اقتصــرت المــادة 
ــس  ــي أعضــاء المجل ــة ثلث ــة أغلبي ــة موافق ــع في حال ــان الإجــراء المتب ــى بي عل
علــى مشــروع القانــون، ولم تشــ رالمــادة إلى حالــة اســتجابة مجلــس الشــورى لما 
جــاء في طلــب إعــادة النظــر، ومــن ثم موافقــة المجلــس علــى تعديــل مشــروع 
القانــون وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، وعليــه فــإن المــادة وفقــً للنــص الحــالي 
ــة نظــره الســابقة  ــط التمســك بوجه ــك فق ــس يمل ــأن المجل وكأنهــا توحــي ب

571- المادة )120( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

572- المادة )120( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
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في مشــروع القانــون، ومــن خــال إعــادة إقــراره بموافقــة ثلثــي أعضائــه، في 
حــ نأنــه يملــك كذلــك الخيــار في إقــرار مشــروع القانــون وفقــً لمرئيــات رأس 
ــل المشــرع، مــع  ــه مــن قب ــاج إلى تعديل ــة، ومــن ثم فــإن هــذا الأمــر يحت الدول

ضــرورة بيــان الأغلبيــة المطلوبــة لذلــك.

وعليــه فــإن الباحثــة تفضــل تعديــل نــص المــادة )120( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الشــورى علــى النحــو التــالي: »إذا عــرض علــى المجلــس مشــروع 
ــادة )35( مــن  ــا لأحــكام الم ــواب ورده طبقً ــره مجلســا الشــورى والن ــون أق قان
الدســتور، أخطــر رئيــس مجلــس النــواب رئيــس مجلــس الشــورى بالاعتــراض 
علــى مشــروع القانــون وأســباب الاعتــراض. ويعــرض المجلــس الاعتــراض 
والبيانــات المتعلقــة بــه وتقريــر مجلــس النــواب في هــذا الشــأن في جلســة 
ــة  ــة لدراس ــريعية والقانوني ــئون التش ــة الش ــه إلى لجن ــم إحالت ــة، ثم يت عاجل
ــراض،  ــ يهــي محــل الاعت ــادئ والنصــوص ال ــه، والمب ــرض علي ــروع المعت المش
وأســبابه الدســتورية أو التشــريعية بحســب الأحــوال. ثم يعــرض تقريــر لجنــة 
الشــئون التشــريعية والقانونيــة علــى المجلــس لنظــره علــى وجــه الاســتعجال، 
ويجــب لإقــرار المشــروع أن توافــق عليــه أغلبيــة ثلثــي أعضــاء كل مــن مجلســي 
الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطــ يأو إقــراره بالأغلبيــة العاديــة بعــد تعديلــه 
وفقــً لأســباب رده«. إضافــة إلى ذلــك ضــرورة النــص علــى الإجــراءات المتبعــة 
ــروع  ــادة النظــر في مش ــب إع ــا ورد في طل ــى م ــس عل ــة المجل ــة موافق في حال

ــون. القان

ولم تحــدد المــادة )35( مــن الدســتور مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر كليــً أم 
جزئيــً علــى مشــروع القانــون، ونظــراً للصمــت الدســتوري بهــذا الخصــوص، 
فــإن ذلــك يتيــح إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى والنــواب لإعادة 
النظــر كليــً علــى المشــروع القانــون أو جزئيــً، ومن ثم يختص مجلســا الشــورى 
والنــواب في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وفقــً لمــا يتضمنــه طلــب إعــادة 

النظــر في مشــروع القانــون)57)).

573- المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ومفــاد مــا ســبق، يحــدد اختصــاص مجلســي الشــورى والنــواب في إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون وفقــً لمــا تضمنــه طلــب إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم 
يختــص كلا المجلســ نبدراســة مشــروع القانــون كليــً إذا أحــال رأس الدولــة 
مشــروع القانــون مشــفوعاً بطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون برمتــه، أو 
يختــص بدراســة مــواد محــددة بذاتهــا، أو أحــد مــواد مشــروع القانــون فقــط، 
إذا اقتصــر طلــب إعــادة النظــر علــى جــزء من مشــروع القانــون بذاتــه، دون أن 
يمتــد هــذا الطلــب إلى مشــروع القانــون برمتــه، ومــن ثم إذا أحــال رأس الدولــة 
مشــروع القانــون معترضــً علــى القانــون برمتــه، يصبــح إلزاميــً علــى مجلســي 
الشــورى والنــواب أن يُعيــد دراســة مشــروع القانــون برمتــه، دون أن يكــون لــه 
ــي  ــرك باق ــون ويت ــن مشــروع القان ــدل جــزءاً م ــش أو يع ــة في أن يناق الحري
المــواد مــن دون إعــادة النظــر فيهــا، أمــا إذا كان اعتــراض رأس الدولــة علــى 
جــزء محــدد بذاتــه في مشــروع القانــون فقــط، يصبــح إلزاميــً علــى مجلســي 
الشــورى والنــواب أن يُعيــد دراســة الجــزء المحــدد في مشــروع القانــون فقــط، 
دون أن تكــون لــه الحريــة في تنــاول بقيــة المــواد الــ يلم يعتــرض عليهــا رأس 
الدولــة، ولم يطلــب مــن مجلســي الشــورى النــواب إعــادة النظــر فيهــا، حيــث 
ــر  ــادة النظ ــة لإع ــب رأس الدول ــا طل ــ يلم يتضمنه ــواد ال ــر الم ــادة نظ إن إع
فيهــا يخــرج عــن اختصاصهمــا، إلا إذا ارتبــط التعديــل بضــرورة تعديــل مــواد 
أخــرى في ذات مشــروع القانــون، ومــن ثم يســتطيع مجلســي الشــورى والنــواب 

تعديــل المــواد المرتبطــة فقــط بالمــادة الــ يجــاء طلــب إعــادة النظــر فيهــا.

ــدد خــاص  ــد ع ــن تحدي ــ يخــ ام ــتور الكوي ــإن الدس ــت، ف ــة الكوي وفي دول
ــاد جلســة إعــادة النظــر في مشــروع  ــس الأمــة لصحــة انعق مــن أعضــاء مجل
القانــون، ومــن ثم ينطبــق علــى صحــة انعقــاد جلســة نظــر مشــروعات القوانين 
ــاد الجلســة  ــوب لصحــة انعق ــا ذات عــدد الأعضــاء المطل ــادة النظــر فيه لإع
عنــد مناقشــة مشــروع القانــون منــذ بدايــة عرضــه علــى مجلــس الأمــة، ومــن 
ــاد  ــس الأمــة لصحــة انعق ــر مــن نصــف أعضــاء مجل ثم يشــترط حضــور أكث
جلســة نظــر مشــروعات القوانــ نســواءً أكان لدراســة مشــروعات القوانــ نفي 
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الأحــوال العاديــة أم لإعــادة النظــر فيهــا)57)). 

ــت مــن النــص  ــة الكويــت)57))، خل كمــا أن نــص المــادة )66( مــن دســتور دول
علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات خاصــة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون، كمــا 
أن ذات النــص خــ امــن تحديــد دور الانعقــاد الــذي يجــوز للأمــ رأن يطلــب 
ــو  ــع خل ــد، وم ــن جدي ــون م ــروع القان ــة مش ــادة دراس ــة إع ــس الأم ــن مجل م
ــه مناقشــة  ــم في ــذي يت ــاد ال ــك، أو اشــتراط دور الانعق ــان ذل النــص عــن بي
مشــروع القانــون مــن جديــد، فــإن ذلــك يعــ يأن التعامــل مــع إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون تتــم بــذات الآليــة الــ ييتعامــل معهــا مجلــس الأمــة عنــد 

عــرض مشــروعات القوانــ نالمحالــة مــن الحكومــة. 

كمــا أن الأمــ ريســتطيع أن يطلــب مــن مجلــس الأمة مناقشــة مشــروع القانون 
في أي مــن أدوار الانعقــاد الأربــع، مــادام صريــح النــص خــ امــن بيــان الــدور 
ــون، وإن كان يفهــم مــن  ــذي يجــوز للأمــ رإعــادة النظــر في مشــروع القان ال
ذلــك أن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون تتــم في ذات دور الانعقــاد الــذي 
أحيــل النــص التشــريعي إلى الأمــ رللتصديــق، ولكــن هــذا الأمــر لا يمنــع مــن 
أن يطلــب الأمــ رإعــادة دراســة مشــروع القانــون في دور انعقــاد آخــر، ولكــن 
يجــب في هــذه الحالــة أن يحــدد الأمــ رذلــك في طلــب إعــادة النظــر المحــال 
إلى مجلــس الأمــة، حيــث إن إغفــال تحديــد ذلــك يوجــب أن تتــم إعــادة 
ــة مشــروع  ــذي تمــت إحال ــون في ذات دور الانعقــاد ال النظــر في مشــروع القان

القانــون إلى مجلــس الأمــة فيــه. 

كمــا أن ذات النــص لم يحــدد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر كليــً أم جزئيــً 
ــإن  ــتوري بهــذا الخصــوص، ف ــت الدس ــراً للصم ــون، ونظ ــروع القان ــى مش عل
ذلــك يتيــح إحالــة مشــروع القانــون إلى مجلــس الأمــة لإعــادة النظــر كليــً علــى 
المشــروع القانــون أو جزئيــً، ومــن ثم يختــص مجلــس الأمــة في إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون وفقــً لمــا يتضمنــه طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون.

574- المادة )97( من دستور دولة الكويت لسنة 1962. أنظر كذلك المادة )37( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.

575- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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النظــر في  ومفــاد مــا ســبق، يحــدد اختصــاص مجلــس الأمــة في إعــادة 
مشــروع القانــون وفقــً لمــا تضمنــه طلــب إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم يختــص 
المجلــس بدراســة مشــروع القانــون كليــً إذا أحــال رأس الدولــة مشــروع القانــون 
مشــفوعاً بطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون برمتــه، أو يختــص بدراســة 
مــواد محــددة بذاتهــا، أو أحــد مــواد مشــروع القانــون فقــط، إذا اقتصــر طلــب 
إعــادة النظــر علــى جــزء مــن مشــروع القانــون دون أن يمتــد إلى مشــروع 
القانــون برمتــه. وبعبــارة أخــرى، إذا أحــال رأس الدولــة مشــروع القانــون 
معترضــً علــى القانــون برمتــه، يصبــح إلزاميــً علــى مجلــس الأمــة أن يُعيــد 
ــة في أن يناقــش أو  ــه الحري ــه، دون أن يكــون ل ــون برمت دراســة مشــروع القان
يعــدل جــزءاً مــن مشــروع القانــون، ومــن دون إعــادة النظــر في باقــي مــواده. 
ــن مشــروع  ــه م ــى جــزء محــدد بذات ــة عل ــراض رأس الدول وفي حــال كان اعت
ــى مجلــس الأمــة أن يُعيــد دراســة الجــزء  ــً عل ــح إلزامي القانــون فقــط، يصب
المحــدد مــن مشــروع القانــون فقــط، دون أن تكــون لــه الحريــة في تنــاول بقيــة 
ــا،  ــر فيه ــادة النظ ــب إع ــة ولم يطل ــا رأس الدول ــرض عليه ــ يلم يعت ــواد ال الم
حيــث إن إعــادة نظــر المــواد الــ يلم يتضمنهــا طلــب رأس الدولــة لإعــادة 

النظــر فيهــا يخــرج عــن اختصاصــه.

ــة  ــة مصــر العربي ــتور جمهوري ــإن دس ــتوري المصــري، ف ــام الدس ــً للنظ ووفق
ــواب لصحــة انعقــاد  ــس الن خــ امــن اشــتراط عــدد معــ نمــن أعضــاء مجل
جلســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، كمــا خلــت اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب مــن بيــان ذلــك، ومــن ثم ينطبــق علــى صحــة انعقــاد جلســة 
نظــر مشــروعات القوانــ نلإعــادة النظــر فيهــا ذات عــدد الأعضــاء المطلــوب 
ــة عرضــه  ــذ بداي ــون من ــد مناقشــة مشــروع القان ــاد الجلســة عن لصحــة انعق
علــى مجلــس النــواب، ومــن ثم فــإن النظــام الدســتوري المصــري يشــترط 
ــه،  ــة أعضائ ــون حضــور أغلبي ــروع القان ــادة نظــر في مش ــة إع ــاد جلس لانعق

ــن الدســتور)57)).  ــادة )121( م ــه الم ــا نصــت علي ــً لم ــك وفق وذل

576- المادة )121( من دستور جمهورية مصر العربية للعام 2014.
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كمــا خــ االدســتور المصــري مــن النــص علــى اتخــاذ مجلــس النــواب إجــراءات 
خاصــة لإعــادة دراســة مشــروع القانــون، فــإن ذلــك يعــ يأن مجلــس النــواب 
ــ نفي  ــروعات القوان ــة مش ــد مناقش ــلكها عن ــ ييس ــراءات ال ــع ذات الإج يتب
الأحــوال العاديــة الــ يتناولتهــا الباحثــة في الفصــل الثــاني مــن هــذه الدراســة، 
ومفــاد ذلــك أن المشــرع المصــري لا يفــرق بــ نالإجــراءات المتبعــة في مناقشــة 
مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال العاديــة عــن مناقشــة مشــروعات القوانــ ن

في حالــة إعــادة النظــر فيهــا. 

النظــر في مشــروعات  إعــادة  عــرض  آليــة  هــو في  الوحيــد  الفــرق  أن  إلا 
القوانــ نعلــى مجلــس النــواب، وآليــة التصويــت عليــه وإقــراره، حيــث بينــت 
ــ ن)177( و )178(  ــً للمادت ــواب المصــري وفق ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي اللائح
الأحــكام التفصيليــة المتعلقــة بكيفيــة عــرض إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــ نعلــى مجلــس النــواب، حيــث بينــت المادتــان ســالفتا الذكــر بأنــه فــور 
اعتــراض رأس الدولــة علــى مشــروع القانــون ورده إلى مجلــس النــواب، يعقــد 
ــس أن  ــب، ويجــوز للمجل ــذا الطل ــة للنظــر في ه ــواب جلســة عاجل ــس الن مجل
يدعــو رئيــس مجلــس الــوزراء لــإدلاء ببيــان في هــذا الشــأن، ثم يحيــل مجلــس 
النــواب طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، والنصــوص المعتــرض عليهــا، 
ــة لدراســته، وإعــداد  ــة العام ــه، وأســباب رده إلى اللجن ــة في ــات المتعلق والبيان
تقريــر بشــأنه، ويتــم عــرض تقريــر اللجنــة العامــة علــى المجلــس لنظــره علــى 
وجــه الاســتعجال، فــإذا قــام مجلــس النــواب بإقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة 
ــدر. ثم يقــوم رئيــس مجلــس الــوزراء  ثلثــي عــدد أعضائــه اعتــ رقانونــً وأصُ
بإخطــار رئيــس الجمهوريــة بتقريــر عمــا اتخــذه مجلــس النــواب مــن قــرارات 
والإجــراءات المتبعــة في شــأن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، وإذا قبــل 
مجلــس النــواب اعتــراض رئيــس الجمهوريــة شــكلًا، يتــم عقــد لجنــة خاصــة 
بنــاء علــى اقتــراح مــن رئيــس مجلــس النــواب لإعــادة دراســة مشــروع القانــون 
وتعديلــه وفقــً لمــا قــرره مــن مبــادئ عنــد مناقشــة تقريــر اللجنــة العامــة عــن 
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إعــادة النظــر في مشــروع القانــون)57)).

ــة خــ امــن  ــة مصــر العربي ــادة )123( مــن دســتور جمهوري ــا أن نــص الم كم
تحديــد مــا إذا كان طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نكليــً أو 
جزئيــً، ومــع خلــو النــص مــن تحديــد ذلــك فــإن ذلــك يتيــح إحالــة مشــروع 
ــً أو جزئيــً، كمــا بينــت  القانــون إلى مجلــس النــواب لإعــادة النظــر فيــه كلي
الباحثــة ذلــك في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، وهــذه الســلطة التقديريــة 
القانــون متروكــة لإرادة رأس  في تحديــد نطــاق إعــادة مناقشــة مشــروع 
الدولــة، ومــن ثم يختــص مجلــس النــواب بمناقشــة مشــروع القانــون في حــدود 
مــا ورد في طلــب إعــادة النظــر فيــه، مــن دون أن يكــون لــه الحــق في تجــاوز 
ــس  ــن مجل ــب م ــة أن يطل ــتطيع رأس الدول ــن ثم يس ــب، وم ــذا الطل ــدود ه ح
النــواب دراســة مشــروع القانــون برمتــه أو جــزء منــه، أو إحــدى مــواده فقــط، 
ويختــص مجلــس النــواب في حــدود هــذا الطلــب مــن دون أن يكــون لــه الحــق 
في تجــاوز ذلــك، وعلــى ســبيل المثــال إذا قــام رأس الدولــة بطلــب إعــادة النظــر 
ــإن حــدود إعــادة دراســة مشــروع  ــون بذاتهــا، ف في أحــد مــواد مشــروع القان
القانــون تقتصــر علــى هــذه المــادة فقــط، مــن دون أن يكــون للمجلــس الحــق 
في إعــادة مناقشــة مــواد أخــرى في مشــروع القانــون أو القانــون برمتــه، حيــث 
ــه  ــا يتضمن ــً لم ــه المحــددة وفق ــ رخــارج عــن اختصاصات ــر يعت إن هــذا الأم

طلــب إعــادة النظــر.

ووفقــً للنظــام الدســتوري الفرنســي، فــإن دســتور الجمهوريــة الفرنســية خــ ا
مــن اشــتراط عــدد معــ نمــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ 
لصحــة انعقــاد جلســة إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، كمــا خلــت اللائحــة 
الداخليــة لــكلا المجلســ نمــن بيــان ذلــك، ومــن ثم ينطبــق علــى صحــة انعقــاد 
ــا ذات عــدد الأعضــاء  ــ نلإعــادة النظــر فيه جلســة نظــر مشــروعات القوان
المطلــوب لصحــة انعقــاد الجلســة عنــد مناقشــة مشــروع القانــون في الأحــوال 

577- المادتــ ن)177( و )178( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب لســنة 2014. كذلــك أنظــر: يحيــي محســن ناصــر المســوري- 
المرجــع الســابق- ص 389-388.
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العاديــة، ومــن ثم فــإن النظــام الدســتوري الفرنســي لا يشــترط لصحــة انعقــاد 
جلســة إعــادة نظــر في مشــروع القانــون حضــور أغلبيــة معينــة، ومــن ثم يعتــ ر
انعقــاد الجلســة صحيحــً أيــا كان عــدد الأعضــاء الحاضريــن، مــا لم يطلــب 
رئيــس أحــدى المجموعــات مــن رئيــس المجلــس شــخصياً، التحقــق مــن وجــود 
نصــاب قانــوني لانعقــاد الجلســة، الــذي يحســب وفقــً لعــدد المقاعــد المشــغولة 
فعــاً، مــن الأغلبيــة المطلقــة لعــدد الأعضــاء، وذلــك وفقــً لمــا نصــت عليــه 

المــادة )61( مــن اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة)57)).

ــة  ــة لمناقش ــراءات خاص ــب إج ــي لم يتطل ــتوري الفرنس ــرع الدس ــا أن المش كم
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، حيــث إن الدســتور خــ امــن النــص علــى 
ذلــك، ومــع خلــو النــص مــن اشــتراط اتبــاع إجــراءات معينــة، فــإن ذلــك يعني 
أن الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ يتخــذان ذات الإجــراءات المتبعــة عنــد 
مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال العاديــة، والــ يتناولتهــا الباحثــة 
ــرع الفرنســي لا  ــك أن المش ــاد ذل ــة، ومف ــذه الدراس ــن ه ــاني م في الفصــل الث
ــ نالإجــراءات المتبعــة في مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال  يفــرق ب
العاديــة عــن مناقشــة مشــروعات القوانــ نفي حالــة إعــادة النظــر فيهــا)57)).

إلا أن الفــرق الوحيــد هــو في آليــة عــرض إعــادة النظــر في مشــروعات قوانــ ن
البرلمــان، حيــث بينــت اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة إجــراءات عــرض 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نعلــى الجمعيــة الوطنيــة، وذلــك في 
ــا  ــ ييطلبه ــدة ال ــداول الجدي ــوان »الم ــابع بعن ــن الفصــل الس ــادة )116( م الم

ــى النحــو الآتي: رئيــس الجمهوريــة«، وهــي عل

رئيــس  بطلــب  الوطنيــة  الجمعيــة  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  يخطــر   	-1
جزئيًــا)58)).  أو  كليًــا  القانــون  مشــروع  نظــر  إعــادة  في  الجمهوريــة 

2-	 يلتــزم رئيــس الجمعيــة الوطنيــة باستشــارة الجمعية بشــأن رغبتهــا بإحالة 

578- المادة )61( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.

579- لمزيد من التفصيل الإطلاع على المطلب الأول من المبحث الأول في الفصل الثاني صفحة 183-177.

580- الفقرة 1 من المادة )116( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.
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ــى لجــان أخــرى لم  ــه عل ــه مــع مبررات ــون لإعــادة النظــر في مشــروع القان
ــك،  ــب في ذل ــل، وإن لم ترغ ــن قب ــا م ــون عليه ــروع القان ــم عــرض مش يت
يتــم إحالتــه إلى ذات اللجنــة الــ يســبق وأن عــرض عليهــا في المرحلــة 
الأولى)58))، في حــ نيحيــل رئيــس الجمعيــة الوطنيــة في الأحــوال العاديــة 
مشــروع القانــون إلى اللجــان الدائمــة الــ يســبق وأن قامــت بدراســته 
مشــروع القانــون مــن قبــل، أو أن يتــم أحالتــه إلى لجــان الخاصــة لم يتــم 
عــرض مشــروع القانــون عليهــا بشــكل ســابق، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن 

ــة)58)).   ــة الوطني ــة أو الجمعي الحكوم

ــوم  ــأن تق ــة ب ــا الجمعي ــ يتحدده ــة ال ــة المختصــة خــال المهل ــزم اللجن وتلت
بدراســة الطلــب وأن تبــت فيــه في المــدة الــ يتحددهــا الجمعيــة، والــ يلا تزيــد 
ــى اللجــان أي  ــع الأحــوال عــن 15 يومــً)58))، في حــ نلا يشــترط عل في جمي
ــون  ــا بشــأن مشــروع القان ــة لإعــداد تقريره ــة في الأحــوال العادي ــدة زمني م

ــا)58)). ــروض عليه المع

ــذي  ــاد ال ــرع الفرنســي لم يحــدد دور الانعق ــأن المش ــة ب ــا أوضحــت الباحث كم
يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يطلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ 
إعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد، فــإن ذلــك يعــ يأن رئيــس 
الجمهوريــة يســتطيع أن يطلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ 
ــح النــص  ــاد، مــا دام صري ــون في أي مــن أدوار الانعق مناقشــة مشــروع القان
ــيوخ  ــس الش ــة أو مجل ــة الوطني ــإن الجمعي ــن ثم ف ــك، وم ــان ذل ــن بي خــ ام
ــس  ــب المحــال مــن رئي ــً للطل ــون لمناقشــته وفق ــا بعــرض مشــروع القان ملزم

ــر. ــن دون تأخ ــة م الجمهوري

العاشــرة مــن  المــادة  لنــص  الفرنســي ووفقــً  الدســتوري  كمــا أن المشــرع 

581- الفقرة 2 من المادة )116( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.

582- المادة )43( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 وتعديلاته.

583- الفقرة )3( من المادة )116( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.

584- الفقرة )1( من المادة )86( من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.
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الدســتور نــص صراحــةً علــى إمكانيــة طلــب مناقشــة جديــدة للقانــون جزئيــً 
أو كليــً، ومــن ثم فإنــه تبــ ىالصــورة المزدوجــة لإعــادة النظــر، وهــذا مــا 
أوضحتــه الباحثــة في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، ومــن ثم فــإن الحــق في 
إعــادة النظــر يطــال القانــون برمتــه أو جــزءاً منــه، وعليــه يتحــدد اختصــاص 
الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ في إعــادة دراســة مشــروع القانــون وفقــً 
ــك  ــة لا يمل ــة. كمــا أن رئيــس الجمهوري ــوارد مــن رئيــس الجمهوري ــب ال للطل
طلــب مناقشــة جديــدة جزئيــة للقانــون، إلا في حالــة وجــود نصــوص منفصلــة 
ــى جــزء مــن مشــروع  ــون، ومــن ثم يســتطيع أن يعتــرض عل في مشــروع القان
القانــون مــع قبولــه للجــزء الآخــر منــه، ولكــن إذا كانــت تلك النصــوص لا تقبل 
الانفصــال عــن بعضهــا البعــض، فــإن رئيــس الجمهوريــة يلتــزم بطلــب إعــادة 
ــان بالاســتجابة  ــزم البرلم ــل يلت ــه، وفي المقاب ــون برمت النظــر في مشــروع القان
لهــذا الطلــب، ومــن ثم يتعــ نعلــى الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ دراســة 

مشــروع القانــون برمتــه. 

ــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات  ــادة ســالفة الذكــر لم تنــص عل ــا أن نــص الم كم
خاصــة لإعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد، ومــن ثم تطبــق ذات 
الإجــراءات الــ ييســلكها البرلمــان لمناقشــة مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال 

ــن هــذه الدراســة)58)). ــاني م ــة في الفصــل الث ــا الباحث ــ يبينته ــة ال العادي

585- للاطلاع على ما تناولته الباحثة في الفصل الثاني من هذه الدراسة، انظر صحفة )183-177(.
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المطلب الثاني
التصويــت علــى مشــروعات القوانــن وإقرارهــا بعــد الاســتجابة لإعــادة 

النظــر فيهــا أو تجاوزهــا

بعــد انتهــاء اللجنــة المختصــة مــن إعــداد تقريرهــا بشــأن طلــب رأس الدولــة 
في إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون، ومــن ثم عــرض هــذا التقريــر علــى 
البرلمــان خــال الجلســة المحــدد لإعــادة نظــر مشــروع القانــون، وعليــه ينعقــد 
الدولــة في إعــادة نظــر مشــروع  البرلمــان لمناقشــة طلــب رأس  اختصــاص 
القانــون، مرفقــً معــه تقريــر اللجنــة بهــذا الشــأن، ومــن ثم يكــون أمــام 

البرلمــان ثلاثــة احتمــالات وهــي كالآتي)58)):

رأس  دفعــت  الــ ي الأســباب  البرلمــان  يقــدر  أن  الأول:  الاحتمــال  	-1
الدولــة لطلــب إعــادة نظــر مشــروع القانــون، ومــن ثم يســتجيب البرلمــان 
ــن ثم  ــون، وم ــروع القان ــابق في مش ــه الس ــن رأي ــزول ع ــب، بالن ــذا الطل له
تعديلــه وفقــً للأســباب ومرئيــات رأس الدولــة، وفي هــذه الحالــة أعتــرت 
مقترحــات ومرئيــات رأس الدولــة جــزءاً لا يتجــزء مــن مشــروع القانــون، 
ومــن ثم يتــم ترتيــب مــواد مشــروع القانــون وإعــادة صياغتــه علــى النحــو 
ــة  ــى رأس الدول ــات، ويتعــ نعل ــق مــع هــذه المقترحــات والمرئي ــذي يتف ال
ــه.  ــك التعديــات المقترحــة مــن قبل ــً تل ــون متضمن إصــدار مشــروع القان

ــى  ــه الســابقة وعل ــى مواقف ــان عل ــاني: أن يصــر البرلم ــال الث الاحتم 	-2
ــة  رأيــه في مشــروع القانــون، نظــراً  لعــدم حصــول مقترحــات رأس الدول
علــى موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة، ومــن ثم يقــوم البرلمــان بإعــادة مناقشــة 
ــة،  ــت المطلوب ــة التصوي ــً لآلي ــد، وفق ــن جدي ــراره م ــون وإق مشــروع القان
والأغلبيــة الــ ييشــترطها الدســتور لتخطــي طلــب رأس الدولــة في تعديــل 
مشــروع القانــون، ويترتــب علــى ذلــك بقــاء مشــروع القانون وفقــً لصيغته 

الســابقة مــن دون تعديــل، ومــن ثم إصــداره.

586- يحيي محسن ناصر المسوري- المرجع السابق- ص 380-379.
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ــه الســابق في مشــروع  ــى رأي ــان عل ــث: إصــرار البرلم ــال الثال الاحتم 	-3
القانــون  بإعــادة مناقشــة مشــروع  البرلمــان  يقــوم  ومــن ثم  القانــون، 
وإقــراره لتجــاوز طلــب إعــادة النظــر فيــه، إلا أن البرلمــان لا يتمكــن مــن 
الحصــول علــى الأغلبيــة المطلوبــة الــ ياشــترطها الدســتور للتغلــب علــى 
إعــادة النظــر فيــه، وعليــه لا يمكــن إصــدار القانــون وفقــً لتلــك الأغلبيــة، 
إذ إن البرلمــان لا يمكنــه تجــاوز رغبــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون إلا إذا تحققــت الأغلبيــة المطلوبــة الــ ينــص عليهــا 
الدســتور، ومــن ثم فــإن إعــادة البرلمــان دراســة مشــروع القانــون وإقــراره 
بأغلبيــة تقــل عــن الأغلبيــة المطلوبــة، لا تجيــز للبرلمــان الإصــرار علــى رأيــه 
ــون،  ــه في مشــروع القان ــازل عــن رأي ــن يتن ــان ل ــث إن البرلم الســابق، وحي
وهــو بالتــالي يصــر علــى موقفــه الســابق بالرغــم من عــدم تحقــق الأغلبية 
المطلوبــة لإقــراره، وإزاء هــذا الوضــع فــإن مصــ رمشــروع القانــون لا يمكــن 

إصــداره، ومــن ثم يعتــ رمشــروع القانــون كأن لم يكــن.

ــل الوســائل المتاحــة للبرلمــان لتجــاوز إعــادة النظــر في  ومفــاد مــا ســبق تتمث
مشــروع القانــون في وســيلتين اثنتــن، وســيلة إيجابيــة: تتمثــل في الاســتجابة 
ــه وفقــً لمــا ورد في  لمــررات إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ومــن ثم تعديل
طلــب إعــادة النظــر المرافــق لمشــروع القانــون، ووســيلة ســلبية: وهــي الإصــرار 
علــى مشــروع القانــون مــن دون تعديــل ومــن ثم مناقشــته مــن جديــد وإقــراره 

وفقــً للإجــراءات الــ ييتطلبهــا الدســتور.

ومــن ثم يجــد البرلمــان نفســه أمــام خياريــن، أمــا أن يســتجيب لطلــب إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون، ويقــوم بتعديلــه وفقــً للأســباب الــ يارتأهــا 
رأس الدولــة لإعــادة دراســته مــن جديــد، وفي هــذه الحالــة لا يتطلــب المشــرع 
ــادة  ــة في إع ــة رأس الدول ــتجابة إلى رغب ــة للاس ــة خاص الدســتوري أي أغلبي
ــرة الأولى.  ــه في الم ــ يأقرت ــة ال ــون، إذ تكفــي ذات الأغلبي نظــر مشــروع القان
وإمــا أن يصــرُ البرلمــان علــى رأيــه الســابق في مشــروع القانــون، ويعيــد دراســة 
ــه، وإقــراره مــن جديــد، وفقــً للإجــراءات  ــون، والتصويــت علي مشــروع القان
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والأغلبيــة الــ ييبينهــا الدســتور، أو اللائحــة الداخليــة المنظمــة لعمــل البرلمان، 
في حــ نإذا أقــر البرلمــان مشــروع القانــون بأغلبيــة تقــل عــن الأغلبيــة الــ ي
يتطلبهــا الدســتور، فــإن اعتــراض رأس الدولــة في هــذه الحالــة يبقــى قائمــً 

مــا دام البرلمــان لم يحقــق الأغلبيــة المطلوبــة.

كمــا ينــص الدســتور أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة للبرلمــان في بعــض مــن 
ــات محــددة  ــراءات وآلي ــان إج ــاع البرلم ــى اتب ــة عل ــتورية صراح ــم الدس النظ
للتصويــت علــى مشــروعات القوانــن؛ لإمكانيــة تجــاوز رغبــة رأس الدولــة 
ــية  ــض النظــم السياس ــا تشــترط بع ــون، كم ــروع القان ــادة دراســة مش في إع
موافقــة عــدد محــدد مــن أعضــاء البرلمــان لتجــاوز إعــادة النظر في مشــروعات 
القوانــن)58))، ويــرى بعــض الفقهــاء بأنــه لا يلــزم أن تصــل الأغلبيــة المطلوبــة 
ــاء  ــم الفقه ــً في أمثلته ــز دائم ــا يرك ــاع، كم ــة أرب ــ نأو الثلاث إلى نســبة الثلث
مشــروعات  النظــر في  إعــادة  لتجــاوز  المطلوبــة  الأغلبيــة  ببيــان  المتعلقــة 
القوانــن، بــل يكفــي أن تختلــف الأغلبيــة الــ ييحددهــا الدســتور للتغلــب علــى 
اعتــراض رأس الدولــة عــن الأغلبيــة الــازم توافرهــا لإقــرار القانــون أول مــرة 
اختلافــً يتجــه إلى تشــديدها، حيــث يســلتزم الدســتور، علــى ســبيل المثــال، 
لإقــرار القانــون أول مــرة أن يوافــق البرلمــان بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 
الحاضريــن )الأغلبيــة النســبية(، في حــ نيتطلــب الدســتور لتجــاوز طلــب 
رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروع القوانــ نأن يوافــق البرلمــان بأغلبيــة 

ــة)58)). ــه المطلق أعضائ

ــاع ذات الإجــراءات  ــى اتب وتنــص دســاتير نظــم سياســية أخــرى صراحــة عل
العاديــة المقــررة لإقــرار مشــروعات القوانــ نعلــى مشــروعات القوانــ نالمحالــة 
لإعــادة النظــر فيهــا، ومــن ثم يســلك البرلمــان ذات الآليــة المتبعــة للتصويــت 

587- مثــال علــى ذلــك النظــام الدســتوري الألمــاني، حيــث بــ نالدســتور في الفقرتــ ن3 و 4 مــن المــادة 77 مــن الدســتور الألمــاني 
الصــادر في العــام 1949 شــامل تعديلاتــه لغايــة 2012، إن مشــروعات القوانــ نالــ يلا تتطلــب موافقــة البوندســرات، وتم 
اعتمــاد إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نبأغلبيــة أصــوات البوندســرات، يجــوز رفضــه بقــرار صــادر عــن البوندســتاغ 
بشــرط إذا تم ذلــك بموافقــة أغلبيــة أصواتــه، وفي حــال اعتمــد البوندســرات إعــادة النظــر بأغلبيــة ثلثــي أصواتــه، يتطلــب 

رفضــه مــن البوندســتاغ موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضائــه.

588- سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص138.
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علــى مشــروعات القوانــ نويقرهــا بــذات النســبة المقــرر لصحــة التصويــت في 
الأحــوال العاديــة، وعليه فــإن ذات الإجراءات وذات النســبة المطلوبة للتصويت 
ــاني،  ــرار الث ــت والإق ــرار الأول، وفي التصوي ــت والإق ــة في التصوي ــي متماثل ه
حيــث لا يميّــز النظــام الدســتوري في هــذه البلــدان بــ نالنصــوص التشــريعية 
ــ ي ــريعية ال ــ نالنصــوص التش ــة الأولى، وب ــرت في المناقش ــت وأق ــ ينوقش ال
ــة  ــب رأس الدول ــد بعــد إعــادة دراســتها وفقــً لطل نوقشــت وأقــرت مــن جدي
بإعــادة نظرهــا مــن جديــد)58)). كمــا قــد تنــص الدســاتير علــى اتبــاع البرلمــان 
ذات آليــه التصويــت المتبعــة في التصويــت الأول ولكنهــا مخصصــه باختــاف 
متعلــق بالأغلبيــة المطلوبــة للإقــرار. في حــ نخلــت دســاتير بعــض مــن النظــم 
الدســتورية مــن النــص علــى اشــتراط آليــات وشــروط محــددة لإعــادة إقــرار 
ــن أعضــاء  ــن اشــتراط نســبة محــددة م ــت م ــا خل ــن، كم مشــروعات القوان
البرلمــان يجــب تحقيقهــا لإقرارهــا، ووفقــً لخلــو النــص فــإن البرلمــان يطبــق 
ذات الآليــة الــ ييتبعهــا للتصويــت علــى مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال 
العاديــة، كمــا يتــم إقرارهــا بموافقــة ذات النســبة المطلوبــة لإقــرار مشــروعات 

القوانــ نفي الأحــوال العاديــة)59)).

ــرض  ــا بغ ــت عليه ــ نوالتصوي ــروعات القوان ــرار مش ــبق، أن إق ــا س ــاد م ومف
تجــاوز رغبــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر فيهــا، يمكــن أن يتخــذ أحــد 

الحــالات الأربــع الآتيــة)59)):

ــى  ــان صراحــةً عل ــح المنظمــة للبرلم ــ نأو اللوائ أولًا: ينــص الدســتور أو القوان
اتبــاع إجــراءات وآليــات محــددة للتصويــت علــى مشــروعات القوانــ نبغــرض 

تجــاوز رغبــة رأس الدولــة في إعــادة نظــر مشــروعات القوانــن)59)).

ثانيــا: ينــص الدســتور أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة للبرلمــان صراحــة علــى 

589- مثال على ذلك ما ورد في المادة )111( من دستور الجمهورية الهندية.

590- مثال على ذلك انظر المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية.

591- جوي تابت - المرجع السابق- ص513.

592- انظــر الفقــرة 3 البنــد 1 والفقــرة 4 مــن المــادة )77( مــن الدســتور الألمــاني الصــادر في العــام 1949 شــامل تعديلاتــه لغايــة 
.2012
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اتبــاع ذات الإجــراءات العاديــة في مناقشــة مشــروعات القوانــن، كمــا يشــترط 
ــً في  ــت صحيح ــار التصوي ــان لاعتب ــاء البرلم ــن أعض ــبة م ــة ذات النس موافق

التصويــت والإقــرار الأول وفي التصويــت والإقــرار الثــاني)59)).

ثالثــا: ينــص الدســتور أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة للبرلمــان صراحــة علــى 
ــه يتطلــب نســبة وغالبيــة  اتبــاع ذات الآليــة للتصويــت الأول والثــاني، إلا أن
مختلفــة مــن أعضــاء البرلمــان لاعتبــار التصويــت والإقــرار الثــاني لمشــروع 

القانــون صحيحــً)59)).

رابعــا: عــدم نــص الدســتور أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة للبرلمــان علــى اتباع 
إجــراءات وآليــات محــددة للتصويــت علــى مشــروعات القوانــ نولم تحــدد 
الأغلبيــة المطلوبــة لاعتبــار التصويــت والإقــرار الثــاني صحيــح بغــرض تجــاوز 

رغبــة رأس الدولــة في إعــادة نظــر مشــروعات القوانــن)59)).

ــة  واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــي الخيــارات المتاحــة أمــام البرلمــان عنــد إحال
مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه؟ وهل اشــترط النظــام الدســتوري المقارن 
اتبــاع إجــراءات وآليــات محــددة للتصويــت علــى مشــروعات القوانــن؛ بغــرض 
الاســتجابة إلى إعــادة النظــر أو تجــاوزه؟ وهــل اشــترط موافقــة عــدد محــدد 
مــن أعضــاء البرلمــان لإقــرار مشــروع القانــون، للاعتــداد بصحــة التصويــت؟

عنــد إعــادة رأس الدولــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان وفقاً للنظام الدســتوري 
البحريــي، فــإن مجلســي الشــورى والنــواب يســتعيدا ســلطاتهما مــن جديــد 
في مشــروع القانــون، فلهمــا الخيــار في أن يســتجيبا لطلــب إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون، ومــن ثم تعديلــه وفقــً لمرئيــات الملــك)59))، وإما أن يتمســكان 

593- انظر المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958.

594- انظــر المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن وتعديلاتــه لغايــة 2018. انظــر ذلــك: المادتــ ن)65-66( مــن دســتور دولــة 
الكويــت لعــام 1962.

595- انظر المادة )111( من دستور الجمهورية الهندية. 

ــش  ــون بشــأن الغ ــا الســابق في مشــروع القان ــواب عــن رأيهم ــزل مجلســي الشــورى والن ــث ن ــل، حي ــا حــدث بالفع ــذا م 596- وه
التجــاري، ومــن ثم تم تعديلــه وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة الــواردة في طلــب إعــادة النظــر فيــه، وبمــا يزيــل أي جــدل يتعلــق 
بمــدى دســتورية نــص المــادة )10( مــن المشــروع، لا ســيما وأن نــص المــادة )113( مــن قانــون الإجــراءات يحقــق ذات الأثــر 

الــ يتهــدف إليــه المــادة، فيمــا يتعلــق بســلطة النيابــة العامــة في الأمــر بالمصــادرة.
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ــل،  ــة أي تعدي ــون مــن دون إضاف ــة نظرهمــا الســابقة في مشــروع القان بوجه
ــى مشــروع القانــون مــن دون تعديــل،  ــة إذا أصــرا عل ولكنهمــا في هــذه الحال
ــون إلا  ــره في إصــدار القان ــج أث ــون لا ينت فــإن إعــادة إقرارهمــا لمشــروع القان
ــي أعضــاء كلا المجلســن، وإذا لم يحصــل مشــروع  ــة ثلث ــراره بأغلبي إذا تم إق
القانــون في الإقــرار الثــاني علــى الأغلبيــة المطلوبــة للتغلــب علــى إعــادة 
ــاد  ــون في أي حــال مــن الأحــوال، ومف ــه، فــ ايمكــن إصــدار القان النظــر في
ــة  ــا تجــاوز رغبــة رأس الدول ــي الشــورى والنــواب لا يمكنهم ذلــك، أن مجلس
في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون إلا إذا تحققــت الأغلبيــة المطلوبــة الــ ي
نــص عليهــا الدســتور، ومــن ثم يجــب إقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة ثلثــي 
مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطــ يبحســب الأحــوال، وعليــه فــإن 
إقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة تقــل عــن الأغلبيــة المطلوبــة، لا تجيــز لمجلســي 
ــة رأس  ــى رأيهمــا الســابق، ومــن ثم تجــاوز رغب ــواب الإصــرار عل الشــورى والن
الدولــة في تعديــل مشــروع القانــون وفقــً لمــا تضمنــه طلــب إعــادة النظــر فيــه، 
كمــا أن مجلســي الشــورى والنــواب لــن يتنــازلا عــن رأيهمــا الســابق في مشــروع 
القانــون، وإزاء هــذا الوضــع المتمثــل في عــدم إقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة 
الثلثــن، فــإن مشــروع القانــون لا يمكــن إصــداره، ومــن ثم يعتــ رمشــروع 

القانــون كأن لم يكــن.

وعليــه فــإن صريــح النــص الدســتوري اشــترط توافــر أغلبيــة خاصــة مــن 
أعضــاء البرلمــان لتجــاوز طلــب رأس الدولة في إعادة مناقشــة مشــروع القانون، 
وهــي موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى 
أو المجلــس الوطــي؛ ليصبــح مشــروع القانــون نافــذاً، ويتــم إصــداره مــن دون 
تعديــل، ومــن ثم يتمكــن مجلســي الشــورى والنــواب مــن الإصــرار علــى رأيهمــا 
الســابق في مشــروع القانــون والــذي ســبق لهمــا إقــراره بــذات الصيغــة، وعليــه 
يجــب أن يحصــل مشــروع القانــون علــى موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النواب، 
ثم موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــورى، أو ثلثــي أعضــاء المجلــس الوطــ ي
بحســب الأحــوال، وفقــً لمــا نــص عليــه الدســتور صراحــة في الفقــرة )د( مــن 
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المــادة )35( علــى ذلــك)59)). 

وحيــث إن ذلــك مفــاده، أن دســتور مملكــة البحريــن غايــر في اشــتراط 
الأغلبيــة المطلوبــة لتجــاوز رغبــة رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون ومــن ثم إقــراره، عــن الأغلبيــة المطلوبــة لإقــراره في المــرة الأولى نحــو 
تشــديدها، حيــث إن الأغلبيــة المطلوبــة للإقــرار في المــرة الأولى هــي الأغلبيــة 
المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، في حــ نأن الأغلبيــة المطلوبــة للإقــرار الثــاني 

هــي موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس)59)). 

ــرار؛  ــة لصحــة الإق ــة المطلوب ــة مــن تشــديد الأغلبي ــأن الغاي ــة ب ــرى الباحث وت
القانــون،  مشــروع  في  قرارهــم  مــن  المجلســ ن كلا  تأكــد  ضمــان  بهــدف 
ــة، أو  ــة في مواجهــة صــدور تشــريعات معيب ــة ســلطة فعّال وإعطــاء رأس الدول
بهــا أخطــاء، أو غــ رملائمــة لسياســة الدولــة، حيــث إن تحقيــق نســبة ثلثــي 
أعضــاء المجلــس هــي نســبة كبــرة نســبياً، وعليــه لــن يتــم تجــاوز رغبــة رأس 

ــي أعضــاء كلا المجلســن.  ــة ثلث ــن دون موافق ــة م الدول

أمــا فيمــا يتعلــق بآليــة التصويــت فــإن النظــام الدســتوري البحريــ يقــد أفــرد 
ــن  ــت كل م ــة، إذ نصّ ــت في الأحــوال العادي ــة التصوي ــً خاصــً عــن آلي حكم
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب واللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى علــى 
أن الحــالات الــ ييشــترط فيهــا الدســتور توافــر أغلبيــة خاصــة لصحــة القــرار 
الصــادر مــن أعضــاء كلا المجلســ نأن يتــم أخــذ الــرأي نــداءً بالاســم)59))، ولمــا 
كان الدســتور اشــترط لصحــة إصــرار مجلســي الشــورى والنــواب علــى قرارهــم 
الســابق في مشــروع القانــون مــن دون تعديــل ومــن ثم تجــاوز طلــب رأس الدولــة 
ــرار مشــروعات  ــة خاصــة لإق ــة أغلبي ــون موافق في إعــادة نظــر مشــروع القان
القوانــن، فــإن آليــة التصويــت وفقــً للنظــام البحريــ يهــي باســتخدام النداء 

597- الفقرة )د( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

598- المادة )80( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

ــم )54( لســنة 2002 بشــأن  ــون رق ــل بعــض أحــكام المرســوم بقان ــم )31( لســنة 2010 بتعدي ــون رق ــن قان ــادة )78( م 599- الم
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، تقابلهــا ذات رقــم المــادة مــن المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 

الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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بالاســم لإقــرار مشــروعات القوانــ نفي المــرة الثانيــة. 

ووفقــً للنظــام الدســتوري الكويــي، فــإن مجلــس الأمــة يســتعيد ســلطاته مــن 
جديــد في مناقشــة مشــروع القانــون، فلــه أن يســتجيب لطلــب إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون، ومــن ثم تعديــل مشــروع القانــون بمــا يــراه الأمــ رســبباً 
اســتوجب إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم يعيــد المجلــس نظــر مشــروع القانــون 
ــابقة  ــره الس ــة نظ ــك  بوجه ــا أن يتمس ــر، وإم ــات الأم ــً لمرئي ــه وفق وتعديل
في مشــروع القانــون مــن دون تعديــل، ولكنــه إذا أصــر علــى مشــروع القانــون 
مــن دون تعديــل، فــإن إعــادة إقــرار مشــروع القانــون لا ينتــج أثــره في إصــدار 

القانــون إلا إذا أقرتــه أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس)60)). 

كمــا يتضــح مــن نــص المــادة )66( مــن الدســتور الكويــي، أنــه في حالــة إصــرار 
مجلــس الأمــة علــى رأيــه في مشــروع القانــون، ومــن ثم يُعيــد مناقشــة مشــروع 
القانــون وإقــراره لتجــاوز طلــب إعــادة النظــر فيــه، إلا أن المجلــس لا يحصــل 
علــى الأغلبيــة المطلوبــة للإقــرار، وهــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الأمــة 
للتغلــب علــى إعــادة النظــر فيــه، فــإن المشــرع الكويــ يأفــرد حكمــً لتنظيــم 
هــذه المســألة، إذ أجــاز في هــذه الحالــة لمجلــس الأمــة الحــق في إعادة مناقشــة 
ــالي  ــاد الت ــك في دور الانعق ــم ذل ــة، بشــرط أن يت ــرة ثاني ــون م مشــروع القان
أن  المطلوبــة للإقــرار، إضافــة إلى  الــذي لم تتحقــق فيــه الأغلبيــة  للــدور 
ــة  ــون بموافق ــرار مشــروع القان ــم إق ــة أن يت الدســتور يشــترط في هــذه الحال

أغلبيــة الأعضــاء الــذي يتألــف منهــم المجلــس.

ــة مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة في  ــة مناقش ــس الأم ــاد مجل ولكــن إذا أع
دور الانعقــاد التــالي، ولم يتمكــن أيضــً مــن تحقيــق الأغلبيــة المطلوبــة، وهــي 
أغلبيــة الأعضــاء الــذي يتألــف منهــم مجلــس الأمــة، وإزاء هــذا الوضــع المتمثل 

600- قــام مجلــس الأمــة بســحب مشــروع القانــون الخــاص بالمحكمــة الدســتورية بعــد أن قــدم الأمــ رطلــب إعــادة النظــر فيــه، 
ومــن ثم يثــ رهــذا الإجــراء تســاؤلاً حــول صحتــه؟ حيــث يــرى الدكتــور عــادل الطبطبائــي أنــه كان أولى أن يقــرر المجلــس 
ــماح لمقدمــي الاقتــراح بســحبه.  ــه المشــروع ويوافــق علــى إلغائــه، بــدلاً مــن الس الاســتجابة إلى طلــب إعــادة النظــر في
ــى إلغــاء  وهــذا مــا حــدث فعــاً فيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون الخــاص بالجــوازات الدبلوماســية، حيــث وافــق المجلــس عل
المشــروع اســتجابة لملاحظــات الحكومــة مــن ناحيــة، وللتوجهــات الشــعبية الــ يعارضــت المشــروع مــن ناحيــة أخــرى )عــادل 

ــي- المرجــع الســابق- ص 773(. الطبطبائ



2021311النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

ــة في كلا الحالتــن، فــإن  ــة المطلوب ــون بالأغلبي في عــدم إقــرار مشــروع القان
مشــروع القانــون لا يمكــن إصــداره، ومــن ثم يعتــ ركأن لم يكــن.

ومفــاد مــا ســبق، أن دســتور دولــة الكويــت اشــترط توافــر أغلبيــة خاصــة مــن 
أعضــاء مجلــس الأمــة لتجــاوز طلــب رأس الدولــة في إعــادة مناقشــة مشــروع 
القانــون، وهــي موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضاء المجلــس في المــرة الأولى، وموافقة 
أغلبيــة الأعضــاء في المــرة الثانيــة)60))؛ ليصبــح مشــروع القانــون نافــذاً ويتــم 
إصــداره مــن دون تعديــل، ومــن ثم يتمكــن مجلــس الأمــة مــن الإصــرار علــى 
رأيــه الســابق في مشــروع القانــون في صيغتــه الســابقة مــن دون تعديــل، فــإذا 
تحققــت هــذه الأغلبيــة لا يجــوز للأمــ رأن يطلــب إعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون مــرة ثانيــة، إذ يجــب عليــه أن يصــدر القانــون مــن دون قيــام المجلس 

بتعديــل نصــوص مشــروع القانــون وفقــً لمرئياتــه.

ومــن ثم أفــرد المشــرع الدســتوري الكويــ يحكمــً خاصــً يتمثــل في حالــة عــدم 
ــرار  ــن إص ــم م ــس بالرغ ــي المجل ــة ثلث ــى أغلبي ــون عل ــروع القان حصــول مش
المجلــس علــى رأيــه الســابق في مشــروع القانــون، حيــث يجــوز إعــادة دراســة 
ــة  ــة المطلوب ــى الأغلبي ــة -حــى وإن لم يحصــل عل ــرة ثاني ــون م مشــروع القان
لتجــاوز إعــادة النظــر فيــه في دور الانعقــاد ذاتــه- بشــرط أن يتــم ذلــك في دور 
الانعقــاد التــالي للــدور الــذي لم تتحقــق في الأغلبيــة المطلوبــة للإقــرار، إضافــة 
إلى أن الدســتور يشــترط في هــذه الحالــة أن يتــم إقــرار مشــروع القانــون 

بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الــذي يتألــف منهــم المجلــس)60)). 

تبقــى مســألة مهمــة في تفســ رصلاحيــة منــح البرلمــان الحــق في تأجيــل 
التصويــت علــى مشــروع القانــون إلى دور انعقاد ثــانٍ، وعليه هــل يملك البرلمان 
الحــق في ألا يصــوت علــى المشــروع الــذي يتطلــب أغلبيــة الثلثــ نلإقــراره في 
دور الانعقــاد ذاتــه، ومــن ثم تأجيــل إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون إلى دور 
الانعقــاد الــذي يليــه، والــذي يتطلــب لإقــراره أغلبيــة الأعضــاء فقــط، فمــن 

601- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

602- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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ثم يســتطيع التغلــب علــى إعــادة النظــر في مشــروع القانــون والتصويــت عليــه 
بأغلبيــة تقــل عــن الأغلبيــة المطلوبــة في ذات دور الانعقــاد الــذي أحيــل إليــه 

مشــروع القانــون فيــه؟ 

في الحقيقــة  إن هــذه المســألة خلافيــة بــ نالفقهــاء في منــح البرلمــان الحــق 
في تأجيــل التصويــت لــدور انعقــاد آخــر، ليســتطيع التغلــب علــى الشــرط 
الــذي أوجــب موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس لإقــرار مشــروع  الدســتوري 

ــه.  ــر في ــادة النظ ــب إع ــرض تجــاوز طل ــون؛ بغ القان

فــرى بعــض الفقهــاء بــأن: إذا أعــادت الحكومــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان 
لإعــادة نظــره فــ ايكــون إقــراره في ذات دور الانعقــاد إلا بموافقــة ثلثــي 
ــت في  ــل، إذا كان التصوي ــى الأق ــان عل ــم البرلم ــف منه ــن يتأل الأعضــاء الذي
ذات دور الانعقــاد الــذي أحيــل فيــه، أمــا إذا كان إقــراره في دور الانعقــاد 
التــالي، فتكفــي أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وبذلــك فــإن 
هــذا الــرأي يــرى بــأن يجــوز للبرلمــان تأجيــل التصويــت علــى مشــروع القانــون 
ــروع  ــه مش ــل في ــذي أحي ــاد ال ــي دور الانعق ــذي يل ــالي ال ــاد الت إلى دور الانعق
ــى مشــروع  ــت عل ــان التصوي ــون لإعــادة نظــره، ومــن ثم يســتطيع البرلم القان
ــان،  ــم البرلم ــف منه ــذي يتأل ــاء ال ــة الأعض ــة أغلبي ــراره بموافق ــون وإق القان
ومــن دون أن يكــون البرلمــان قــد ســبق وأن صــوت علــى مشــروع القانــون مــن 

ــن)60)).  ــة الثلث ــى أغلبي ــن دون أن يحصــل عل ــاد م ذات دور الانعق

ــر  ــاد آخ ــدور انعق ــار ل ــأن الانتظ ــاء ب ــن الفقه ــر م ــض الآخ ــرى البع ــا ي بينم
ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم البرلمــان، يعــد نوعــً  ــى أغلبي للحصــول عل
مــن التحايــل علــى نصــوص الدســتور وإهــداراً لقيمتهــا، فالمشــرع الدســتوري 
ــون،  ــروع القان ــر في مش ــادة النظ ــب إع ــ نلتخطــي طل ــا وضــع مرحلت عندم
رغــب في التــزام البرلمــان في التصويــت في المرحلــة الأولى علــى مشــروع القانــون 

603- فهــد مســاعد العنــزي، بحــث منشــور في موقــع مجلــس الأمــة الكويــ يبعنــوان »حــق الاعتــراض التوقيفــي طبقــً لنــص 
ــى البحــث يراجــع الموقــع الإلكتــروني : المــادة 66 مــن الدســتور الكويــي« للاطــاع عل

.http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1574 
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بموافقــة ثلثــي الأعضــاء، وفي المرحلــة الثانيــة بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم المجلــس كــي يقــرَّ القانــون، ومن ثم فــإن النــص على حق 
البرلمــان في إعــادة التصويــت علــى مشــروع القانــون، إنمــا وضــع لغايــة الالتــزام 
بــه لا للتحايــل عليــه، وعليــه حــى لــو عــرض المشــروع في دور انعقــاد تــالٍ لــدور 
الانعقــاد الــذي أحيــل فيــه لإعــادة النظــر، يجــب علــى البرلمــان الحصــول علــى 
موافقــة الثلثــ نلإقــراره في أول مــرة، ولا يعتــد بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن 
يتألــف منهــا البرلمــان إلا إذا عــاد عــرض المشــروع في دور الانعقــاد التــالي. وإلا 
صــار النــص علــى شــرط موافقــة الثلثــ نفي ذات دور الانعقــاد، مفرَّغــً مــن 
محتــواه، وتحايــاً مــن البرلمــان علــى هــذا الشــرط عندمــا يقــوم بالتصويــت 
علــى مشــروع القانــون في دور انعقــاد ثــانٍ، وذلــك عندمــا يــدرك البرلمــان أنــه 

لــن يســتطيع الحصــول علــى موافقــة الثلثــ نلإقــراره)60)).

ــادة  ــى جــواز إع ــص عل ــا ن ــتور عندم ــاني، فالدس ــرأي الث ــة ال ــد الباحث وتؤي
ــه  ــل في ــذي أحي ــدور الانعقــاد ال ــالٍ ل ــون في دور انعقــاد ت إقــرار مشــروع القان
لإعــادة النظــر، رغــب في منــح البرلمــان فرصــة ثانيــة لإقــرار مشــروع القانــون، 
ــون في ذات  ــروع القان ــى مش ــت عل ــان بالتصوي ــوم البرلم ــرط أن يق ــن بش ولك
دور الانعقــاد الــذي أحيــل فيــه، وإذا لم يتمكــن البرلمــان مــن تحقيــق الأغلبيــة 
ــون  ــروع القان ــى مش ــت عل ــادة التصوي ــان الحــق في إع ــح البرلم ــة، من المطلوب
بأغلبيــة تختلــف عــن الأغلبيــة المطلوبــة في المرحلــة الأولى في إطــار تخفيفهــا، 
وعليــه يجــب علــى البرلمــان التقييــد بهــذا الشــرط وعــدم تجــاوزه أو التحايــل 

عليــه لإقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة أعضــاء البرلمــان.

أمــا فيمــا يتعلــق بآليــة التصويــت فــإن النظــام الدســتوري الكويــ يفقــد 
اتخــذ ذات آليــة التصويــت الــ ياتخذهــا المشــرع الدســتوري البحريــي، إذ 
نصــت  اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة علــى أن الحــالات الــ ييشــترط فيهــا 
الدســتور توافــر أغلبيــة خاصــة لصحــة القــرار الصــادر مــن أعضــاء المجلــس أن 

604- فهد مساعد العنزي- المرجع نفسه.
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يتــم أخــذ الــرأي نــداءً بالاســم)60))، ولمــا كان الدســتور اشــترط لصحــة إصــرار 
مجلــس الأمــة وفقــً للمــادة )66( منــه علــى قــراره الســابق في مشــروع القانــون 
ــة في إعــادة نظــر مشــروع  ــب رأس الدول ــل ومــن ثم تجــاوز طل مــن دون تعدي
ــك  ــن، ونظــراً لذل ــرار مشــروعات القوان ــة خاصــة لإق ــر أغلبي ــون، تواف القان
ــرار  ــً لإق ــة المســتخدمة حصري ــداءً بالاســم هــي الآلي ــت ن ــة التصوي ــإن آلي ف

ــة. مشــروعات القوانــ نفي المــرة الثاني

ووفقــً للنظــام المصــري فــإن مجلــس النــواب يســتعيد ســلطاته مــن جديــد، 
ويمــارس اختصاصــه التشــريعي في إعــادة مناقشــة القانــون بــكل اســتقلالية، 
وذلــك بعــد رد رأس الدولــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان، فلــه أن يأخــذ بمــا 
ــراه رئيــس الجمهوريــة ســبباً اســتوجب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون،  ي
ومــن ثم يعيــد المجلــس نظــر مشــروع القانــون ويعدلــه في حــدود اعتــراض 
رئيــس الجمهوريــة عليــه، وإمــا أن يتمســك المجلــس بوجهــة نظــره الســابقة في 
مشــروع القانــون، ومــن ثم يتطلــب الدســتور في هــذه الحالــة لإقــراره مشــروع 

القانــون موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضائــه)60)).

ــه الحــق في الأخــذ بملاحظــات رأس  ــواب ل ــس الن ــا ســبق، أن مجل ــاد م ومف
الدولــة، أو الإصــرار علــى رأيــه الســابق في مشــروع القانــون، فهــذا الأمــر يعــود 

ــس أولاً وأخــراً)60)). للمجل

وهــذا يعــ يأنــه، إذا قدر مجلس النواب الأســباب التي دعــت رئيس الجمهورية 
إلى رد مشــروع القانــون إلى المجلــس لإعــادة نظــره مــن جديــد، ومــن ثم عــدل 
مشــروع القانــون بمــا يتوافــق مــع مرئيــات رأس الدولــة وتطلعاتــه، فــإن إقــرار 
مشــروع القانــون لا يتطلــب إلا موافقــة الأغلبيــة العاديــة مــن أعضــاء البرلمان.

 أمــا إذا أصــر المجلــس علــى موقفــه الســابق في مشــروع القانــون دون أن 
يســتجيب إلى الأســباب الــ يدفعــت رأس الدولــة إلى رد القانــون، ومن ثم يبقي 

605- الفقرة )ب( من المادة )110( من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

606- يحيي محسن ناصر المسوري- المرجع السابق- ص 386.

607- نومان فالح الظفيري- المرجع السابق- ص 240.
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علــى مشــروع القانــون مــن دون تعديــل، وعليــه يجــب علــى المجلــس لتجــاوز 
ــه، أن  ــون ومــن ثم تعديل ــة في إعــادة مناقشــة مشــروع القان ــة رأس الدول رغب
يعيــد التصويــت علــى مشــروع القانــون مــن جديــد ليتغلــب علــى رغبــة رأس 
الدولــة في إعــادة النظــر فيــه، وفي هــذه الحالــة فإن المشــرع الدســتوري يتطلب 
ــون لإصــداره،  ــروع القان ــى مش ــة عل ــس للموافق ــي أعضــاء المجل ــة ثلث موافق
ويــرى البعــض أن هــذه الأغلبيــة في حقيقــة الأمــر أغلبيــة كبــرة ومبالــغ فيهــا 
ــة انتمــاء  ــً لا ســيما في حال ــل يســتحيل تحقيقهــا واقعي يصعــب تحقيقهــا، ب
الأغلبيــة إلى حــزب الحاكــم داخــل البرلمــان)60))، كمــا أن إقــرار القانــون يلزمــه 
موافقــة الأغلبيــة البســيطة للحاضريــن، وليــس أغلبيــة الأعضــاء، في حــ نأن 
تخطــي إعــادة النظــر يتطلــب موافقــة ثلثــي الأعضــاء، وهــذه الأغلبيــة تحــول 
بــ اشــك دون إقــرار مشــروع القانــون في المســتقبل بالنظــر إلى صعوبــة تحقيــق 
النصــاب المطلــوب، وهــذا مــا حــدث فعــا، حيــث لم يحــدث أن تغلــب مجلــس 
النــواب بأغلبيــة الثلثــ نعلــى طلــب رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروع 
قانــون، وعليــه يتجــه بعــض الفقهــاء إلى التقليــل مــن نســبة الأغلبيــة المطلوبــة 
لإقــرار مشــروع القانــون، حــى يتمكــن البرلمــان مــن تجــاوز رغبــة رأس الدولــة 

في تعديــل مشــروع القانــون)60)).

إلا أن الباحثــة مــع احترامهــا لوجهــة النظــر الســابقة، لا تميــل إلى التقليــل مــن 
ــب إعــادة النظــر  ــة لإقــرار مشــروع القانــون بغيــة تجــاوز طل ــة المطلوب الأغلبي
فيــه، حيــث إنــه يجــب أن تكــون الأغلبيــة مشــددة؛ حيــث إن رأس الدولــة 
ــة  ــس إلا وأن هنــاك أســباب واضحــة وجدي ــون إلى المجل ــرد مشــروع القان لم ي
ــه  ــان إلى هــذه الأســباب، وعلي ــت نظــر البرلم تحــول دون إصــداره، ووجــب لف
إذا كانــت هنــاك رغبــة حقيقيــة مــن قبــل أعضــاء البرلمــان في الإصــرار علــى 
ــة مشــددة  ــون هــذه الأغلبي ــل، وجــب أن تك ــن دون تعدي ــون م مشــروع القان
وتختلــف عــن الأغلبيــة الــ ييتطلبهــا المشــرع في إقــرار مشــروعات القوانــ ن

608- يحيي محسن ناصر المسوري- المرجع السابق- ص 387-386.

609- ماجد ممدوح شبيطة- المرجع السابق- ص 392، 404.
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في الأحــوال العاديــة في إطــار تشــديدها، حــى تتبــ نحقيقــة رغبــة أعضــاء 
البرلمــان في إقــرار مشــروع القانــون مــن دون تعديــل.

ــون،  ــابق في مشــروع القان ــه الس ــى رأي ــواب عل ــس الن ــر مجل وأخــراً، إذا أص
ــس  ــب رئي ــرض تجــاوز طل ــة؛ بغ ــرة ثاني ــون م ــروع القان ــة مش ــاد مناقش وأع
الجمهوريــة في إعــادة النظــر فيــه، ولكنــه لا يتمكــن مــن تحقيــق نســبة ثلثــي 
أعضــاء، فــإن مشــروع القانــون لا يمكــن إصــداره مطلقــً، ومــن ثم يعتــ ر

مشــروع القانــون كأن لم يكــن.

كمــا أن الدســتور الحــالي لم يأخــذ بمــا أخــذ بــه دســتور 1923، حيــث تجيــز 
المــادة )36( للبرلمــان في دور انعقــاد آخــر إقــرار مشــروع القانــون بأغلبيــة الآراء 
المطلقــة ليصبــح في حكــم القانــون ويتــم إصــداره، ومفــاد ذلــك أنــه إذا رفــض 
ــون وانقضــى دور الانعقــاد المقــدم  ــى مشــروع القان ــق عل ــة التصدي رأس الدول
ــون في دور  ــروع القان ــرار مش ــان إق ــه يجــوز للبرلم ــون، فإن ــروع القان ــه مش في
انعقــاد آخــر بالأغلبيــة المطلقــة وليــس بأغلبيــة الثلثــن، وعليــه تــرى الباحثــة 
بــأن دســتور 1923 يعــزز موقــف البرلمــان، في حــ نأن الدســتور الحــالي يميــل 
ــة  ــة هــي أغلبي ــة المطلوب ــة، لا ســيما وأن الأغلبي إلى تعزيــز موقــف رأس الدول
ــان  ــة، ومــن ثم يجــد البرلم ــة رأس الدول ــا لتجــاوز رغب ــرة يصعــب تحقيقه كب
نفســه مضطــراً للتجــاوب مــع رغبــة رأس الدولــة ومــن ثم تعديــل مشــروع 

القانــون وفقــً لمــا ورد في طلــب إعــادة النظــر فيــه)61)). 

ووفقــً للنظــام الفرنســي، فــإن طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نلا 
يمكــن تجــاوزه مــن قبــل البرلمــان، حيــث أوجــب الدســتور صراحــة علــى البرلمان 
قبــول إعــادة النظــر في مشــروع القانــون المحــال إليه، ومــن ثم لا يجــوز للبرلمان 
رفــض طلــب رئيــس الجمهوريــة في إعــادة دراســة مشــروع القانــون، حيــث ورد 
في الفقــرة الأخــرة مــن المــادة )10( مــا يلــي »...ولا يجــوز رفــض هــذه المداولــة 

610- تنــص المــادة )36( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 1923 علــى أن : »إذا رد مشــروع القانــون في الميعــاد المتقــدم 
وأقــره البرلمــان ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الــذي يتألــف منهــم كل مــن المجلســ نصــار لــه حكــم القانــون وأصــدر. فــإن 
كانــت الأغلبيــة أقــل مــن الثلثــ نامتنــع النظــر فيــه في دور الانعقــاد نفســه فــإذا عــاد البرلمــان في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار 

ذلــك المشــروع بأغلبيــة الآراء المطلقــة صــار لــه حكــم القانــون وأصــدر«.
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الجديدة«)61)). 

ــة  ــس الجمهوري ــب رئي ــ يطل ــان أن يل ــى البرلم ــا ســبق، يجــب عل واســتناداً لم
ــد، ومــن ثم يجــد البرلمــان نفســه  ــون مــن جدي في إعــادة نظــر مشــروع القان
مضطــراً للاســتجابة لطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون دون أن يكــون 
لــه صلاحيــة الإصــرار علــى موقفــه الســابق في مشــروع القانــون، وعليــه لا 
يســتطيع البرلمــان تجــاوز طلــب رئيــس الجمهوريــة في إعــادة دراســة مشــروع 
ــى مشــروع  ــدة عل ــة جدي ــان مداول ــث يجــري البرلم ــد، حي ــن جدي ــون م القان
القانــون، ويعيــد دراســته مــن جديــد وفقــً لطلــب رئيــس الجمهوريــة، ويقــر 
ــس)61)). ــن في المجل ــة للأعضــاء الحاضري ــة المطلق ــون بالأغلبي مشــروع القان

ومــن ثم لا يســتطيع البرلمــان وفقــً للنظــام الفرنســي تجــاوز طلــب إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون، وعليــه فهــو ملــزم بإعــادة دراســة مشــروع القانــون 
في ضــوء الأســباب الــ يدعــت رئيــس الجمهوريــة إلى رد مشــروع القانــون إلى 

البرلمــان لإعــادة دراســته مــن جديــد.

ــكان  ــس الشــيوخ لا يمتل ــة ومجل ــة الوطني ــؤداه، أن الجمعي ــك م ــث إن ذل وحي
خيــار الإصــرار علــى رأيهمــا الســابق في مشــروع القانــون، بــل يلتزمــان بتعديــل 
أحــكام مشــروع القانــون وفقــً لمــا يــراه رئيــس الجمهوريــة مــن أســباب 

ــه. ــل أحكام ــتوجب تعدي ــات تس وملاحظ

ــرار  ــادة إق ــة لإع ــة معين ــتراط أغلبي ــى اش ــي عل ــتور الفرنس ــص الدس ولم ين
ــة  ــى الأغلبي ــادة )10( مــن النــص عل ــث خــ انــص الم ــون، حي مشــروع القان
المطلوبــة لإعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم لا يتطلــب المشــرع 
ــ ي ــة ال ــي ذات الأغلبي ــل تكف ــه خاصــه، ب ــر أغلبي ــي تواف ــتوري الفرنس الدس
أقرتــه في المــرة الأولى، وهــي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن لإقــرار 

مشــروع القانــون وإصــداره )61)).

611- الفقرة الأخيرة من المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

612- سيفان باكراد ميسروب- المرجع السابق- ص141.

613- المرجــع نفســه - ص141. انظــر كذلــك: علــي ســعد عمــران- المرجــع الســابق- ص 281. وانظــر أيضــً: عــزة مصطفــى حســ ي
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وفيمــا يتعلــق بآليــة التصويــت وفقــً للنظــام الفرنســي فــإن الدســتور لم ينــص 
ــرار مشــروعات  ــة إق ــة عــن آلي ــت مختلف ــة تصوي ــى ضــرورة اســتخدام آلي عل
القوانــ نفي الأحــوال العاديــة، ولم يحيــل تنظيــم ذلــك إلى القوانــ نأو اللوائح، 
ومــن ثم تســتخدم ذات آليــة التصويــت المســتخدمة لإقرار مشــروعات القوانين 
في الأحــوال العاديــة، وبالرجــوع إلى اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة 
واللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ فقــد أوضحتــا بــأن التصويــت يكــون برفــع 
اليــد، أو بالجلــوس أو الوقــوف، إضافــة إلى اســتخدام التصويــت الإلكتــروني، 
ــروعات  ــى مش ــت عل ــم التصوي ــروني، فيت ــت الإلكت ــل التصوي ــة تعط وفي حال
القوانــ نباســتخدام بطاقــات الاقتــراع، إذ يــودع كل عضــو شــخصياً بطاقــة 
تحمــل اسمــه في صنــدوق الاقتــراع، فــإذا كانــت البطاقــة زرقــاء فإنهــا تعــ ي
الموافقــة، وإذا كانــت حمــراء فإنهــا تعــ يالرفــض، واللــون الأبيــض إذا رغــب 

العضــو في الامتنــاع عــن التصويــت)61)).

عبدالمجيد- المرجع السابق- ص 76.

614- الفقــرة 1 مــن المــادة رقــم )63(، والفقــرة 2 و 3 مــن المــادة رقــم )66( مــن اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة. والمــادة )54( 
مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ.
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المبحث الثالث
آثار إعادة النظر على مشروعات القوانين

تمهيد وتقسيم:
علــى أثــر قيــام البرلمــان بإعــادة دراســة مشــروع القانــون مــن جديــد وتعديلــه، 
بمــا ينســجم مــع مرئيــات رأس الدولــة، أو إصــرار البرلمــان علــى رأيــه الســابق 
في مشــروع القانــون، ومــن ثم التصويــت عليــه وإقــراره وفقــً للشــروط المطلوبة 
ــد  ــون بع ــروع القان ــح مش ــره، يصب ــادة نظ ــة في إع ــة رأس الدول ــاوز رغب لتج
ــادة  ــه في إع ــة أو تجــاوز رغبت ــب رأس الدول ــً لطل ــه وفق ــن تعديل ــاء م الانته

نظــره جاهــزاً للإصــدار.

ومــن ثم تثــ رالمرحلــة التاليــة لإقــرار مشــروعات القوانــ نوالتصويــت عليهــا 
ثلاثــة أســئلة مهمــة، يتعلــق التســاؤل الأول في إمكانيــة تكــرار طلــب إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، والــ يســبق لــرأس الدولة أن مــارس اختصاصه 
فيهــا وأحالهــا إلى البرلمــان لدراســتها مــن جديــد، ومــن ثم قــام البرلمــان بشــكل 
ســابق بإعــادة دراســتها والتصويــت عليهــا وإقرارهــا، وذلــك اســتجابة لرغبــة 
ــن ثم الإصــرار  ــه وم ــه، أو تجــازواً لرغبت ــً لمرئيات ــا وفق ــة وتعديله رأس الدول
عليهــا مــن دون تعديــل. والتســاؤل الثــاني يتعلــق في إمكانيــة قيــام رأس 
الدولــة بســحب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون بالرغــم مــن إحالــة مشــروع 
القانــون إلى البرلمــان. والتســاؤل الثالــث يتعلــق في أثــر إعــادة إقرار مشــروعات 
القوانــ نوالتصويــت عليهــا علــى مرحلــ يالتصديــق والإصــدار اللاحقــة علــى 

طلــب إعــادة النظــر فيهــا. 

ــب إلى مطلبــ نرئيســيين، تتنــاول  ــان ذلــك ستقســم الباحثــة هــذا المطل ولبي
ــ نأو  ــر في مشــروعات القوان ــادة النظ ــرار إع ــب الأول: الحــق في تك في المطل
ــ ن ــى مشــروعات القوان ــق والإصــدار عل ــاني: التصدي ــب الث ســحبه، وفي المطل

ــد الاســتجابة لإعــادة النظــر أو تجــاوزه. بع
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المطلب الأول
الحق في تكرار إعادة النظر في مشروعات القوانين أو سحبه

تقسيم:
بعــد إحالــة رأس الدولــة طلبــه في إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان 
ومــن ثم ممارســته حقــه في هــذا الخصــوص وفقــً للشــروط والإجــراءات الــ ي
بينتهــا الباحثــة ســابقاً، فــإن هــذا الأمــر يُثــ رتســاؤلين مهمــن، يتعلــق الأول 
في صلاحيــة رأس الدولــة في تكــرار الحــق في إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون 
بعــد قيــام البرلمــان بالاســتجابة لطلبــه في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، 
ومــن ثم تعديــل مشــروع القانــون وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، أو إصــرار البرلمان 
علــى رأيــه الســابق في مشــروع القانــون، ومــن ثم الإبقــاء علــى مشــروع القانــون 
مــن دون تعديــل. والتســاؤل الثــاني يتعلــق في حــق رأس الدولــة في طلــب ســحب 

إعــادة نظــر مشــروع القانــون بعــد إحالتــه إلى البرلمــان مــره ثانيــة.

ولبيــان ذلــك ستقســم الباحثــة هــذا المطلــب إلى فرعــ نأساســن، الفــرع الأول: 
الحــق في تكــرار إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن. والفــرع الثــاني: الحــق 

في ســحب طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

الفرع الأول: الحق في تكرار إعادة النظر في مشروعات القوانين
ــن  ــه م ــد إحالت ــد بع ــون مــن جدي ــان مناقشــة مشــروع القان ــادة البرلم إن إع
قبــل رأس الدولــة لإعــادة نظــره مــن جديــد، يســتعيد البرلمــان اختصاصــه في 
مناقشــة مشــروع القانــون بــكل حريــة، ولم تنــص الدســاتير المقارنــة في هــذه 
الدراســة علــى حــدود صلاحيــات البرلمــان في إعــادة مناقشــة مشــروع القانون، 
لا ســيما في الأحــوال الــ يلا يخــول فيهــا الدســتور لــرأس الدولــة طلــب إعــادة 
النظــر في مشــروع القانــون جزئيــً، ومــن ثم يتــم إحالــة مشــروع القانــون 
برمتــه إلى البرلمــان لإعــادة دراســته مــن جديــد، في حــ نأن رأس الدولــة في 
حقيقــة الأمــر معترضــً علــى مــادة واحــدة فقــط، أو مــواد محــددة بذاتهــا، أو 
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قــد تكــون كلمــة واحــدة في مشــروع القانــون، إلا أن البرلمــان وفقــً لذلــك يعيــد 
مناقشــة مشــروع القانــون برمتــه اســتجابةً لطلــب إعــادة النظــر فيــه، ومــن ثم 
يناقــش البرلمــان مشــروع القانــون مــن جديــد ويعــدل فيــه، وقــد يقــوم البرلمــان 
بتعديــل بعــض مــواد مشــروع القانــون ومــن بينهــا تلــك المــواد الــ ياعتــرض 
ــدة لا  ــا بصورتهــا الجدي ــادة إقراره ــا وإع ــة، إلا أن تعديله ــا رأس الدول عليه
ــوم حــى  ــان لا يق ــه، أو أن البرلم ــة ومرئيات ــة نظــر رأس الدول ــع وجه ــق م تتف

بتعديــل المــواد أو المــادة الــ ييرغــب حقيقــة رأس الدولــة بتعديلهــا. 

ــن النظــم السياســية  ــد م ــه في فرنســا وفي العدي ــق علي ــرأي المتف ــث إن ال حي
الأخــرى الــ يتتبــ ىالــرأي ذاتــه، تعتــ رمــواد مشــروع القانــون الخاضــع 
لإعــادة مناقشــتها مــن جديــد، بأنهــا تصبــح مشــروع قانــون أو اقتــراح قانــون 
جديــد إلى حــ نالإقــرار النهائــي لــه، حيــث تنصــب المناقشــة الجديــدة فعليــً 
علــى النــص الــذي أحيــل؛ بهــدف إصــداره كقانــون أقــر بصفــة نهائيــة، وفي 
أثنــاء المناقشــة يجــوز للبرلمــان وضــع نــص قانــوني جديــد مغايــر عــن النــص 
ــً  ــً مختلف ــراره شــكلًا ومضمون ــذي تم إق ــص ال ــح الن ــن ثم يصب الســابق، وم

عــن النــص الســابق)61)).

وبالنظــر إلى الفرضيــة الســابقة الــ يتجيــز للبرلمــان إضافــة نــص قانــون جديد 
مغايــر عــن النــص الــذي عــرض علــى رأس الدولــة بشــكل ســابق، فهــل يمتلــك 
ــرة  ــه للم ــادة النظــر في ــب إع ــون طل ــة أن يوجــه إلى مشــروع القان رأس الدول
ــل  ــك، ومــن ثم يحي ــب مــى دعــت الحاجــة لذل ــرر هــذا الطل ــة، وأن يك الثاني
إلى البرلمــان مــرة ثانيــة ذات مشــروع القانــون لإعــادة مناقشــته، بالرغــم مــن 
ــان للمناقشــة بشــكل ســابق؟  ــه إلى البرلم ــه وإعادت ــة علي ــراض رأس الدول اعت
وإذا افترضنــا إمكانيــة ذلــك فكــم عــدد المــرات الــ ييجــوز لــرأس الدولــة 

تكــرار طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ذاتــه؟ 

تنــص بعــض النظــم الدســتورية صراحــة علــى حــق رأس الدولة في تكــرار طلب 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، فــرأس الدولــة يمتلــك صلاحيــة تكــرار 

615- جوي تابت- المرجع السابق- ص 587.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 322

إحالــة مشــروع القانــون مــن جديــد إلى البرلمــان لإعــادة دراســته مــرة ثانيــة 
وثالثــة، وذلــك في الأحــوال الــ ييضيــف البرلمــان علــى مشــروعات القوانــ ن
وبعــد دراســتها مــن جديــد تعديــات لم تعــرض علــى رأس الدولــة مــن قبــل، 
ومــن ثم يســتطيع رأس الدولــة طلــب تكــرار إعــادة النظــر في مشــروع القانــون 
ــه)61))، في  ــابق علي ــكل س ــر بش ــادة النظ ــه في إع ــارس حق ــبق وأن م ــذي س ال
حــ نتصمــت نظــم دســتورية أخــرى مــن النــص علــى الحــق في تكــرار طلــب 
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــرأس الدول ــبق ل ــذي س ــون، ال ــروع القان ــادة النظــر في مش إع

الحــق عليــه.

وعليــه يــرى أحــد الباحثــ نفي هــذا الأمــر بــأن صلاحيــة البرلمــان في إعــادة 
دراســة النــص الــذي رد مــن قبــل رأس الدولــة إليــه لإعــادة دراســته مــن جديــد 
ــرام طبيعــة النــص المحــال  مقيــدة وليســت مطلقــة، مقيــدة أولاً بواجــب احت
الأول، ومقيــدة  والإقــرار  التصويــت  أنشــأهُ  البرلمــان، كنــص تشــريعي  إلى 
ثانيــً بمضمــون المرســوم الرئاســي المتضمــن طلــب إحالــة النــص لإعــادة 
النظــر فيــه، ومــن ثم فــإن إعــادة النظــر في مشــروع القانــون مقيــدة بأســباب 
ــة، ومــن ثم  ــا رأس الدول ــ يعــ رعنه ــات أو الاقتراحــات ال ــة، وبالتمني الإحال
فــإن ســلطة البرلمــان - في مجــال إعــادة دراســة النــص التشــريعي، أو التصويت 
الجديــد عليــه - مقيــدة بخيــار رفــض أســباب الإحالــة والإبقــاء علــى النــص 
كمــا هــو، أو الإذعــان كليــً أو جزئيــً لتمنيــات رأس الدولــة، ومــن ثم تعديــل 
النــص التشــريعي بمــا ينســجم مــع رغبــة رأس الدولــة، وبالنتيجــة إحالتــه مــن 
جديــد إلى رأس الدولــة بهــدف إصــداره، وعليــه يــرى بــأن أي تعديــل للنــص 
التشــريعي مــن قبــل البرلمــان، بشــكل مغايــر لرغبــة رأس الدولــة يشــكل نصــً 
جديــداً وإضافيــً علــى مشــروع القانــون. وعلــى افتــراض أن البرلمــان اســتجابَ 

616- بالرجــوع إلى الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة )89( مــن دســتور الجمهوريــة التركيــة لســنة 1982 وتعديلاتــه لغايــة 2011، 
ــة  ــة الوطني ــت الجمعي ــون إذا أدخل ــروع القان ــر في مش ــادة النظ ــد إع ــة أن يعي ــرأس الدول ــاز ل ــص أج ــح الن نجــد أن صري
تعديــات علــى مشــروع القانــون، حيــث جــاء في نــص المــادة مــا يلــي: »وإذا اعتمــدت الجمعيــة الوطنيــة الكــرى لتركيــا 
القانــون المعــاد إليهــا دون تعديــل، يصــدره رئيــس الجمهوريــة، أمــا إذا أدخلــت الجمعيــة تعديــات علــى القانــون، فيجــوز 

لرئيــس الجمهوريــة أن يُعيــد القانــون المعــدل لإعــادة النظــر فيــه...«.
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لرغبــة رأس الدولــة بتعديــل مشــروع القانــون، وإن هــذه التعديــات تســتلزم 
أن تــدرج فيــه وللمــرة الأولى أحــكام جديــده أو مــواد إضافيــة لم تعــرض علــى 
ــص  ــد، أو الن ــص الجدي ــذا الن ــح ه ــن ثم أصب ــابق، وم ــة بشــكل س رأس الدول
الإضــافي لا ينســجم مــع رغبــة رأس الدولــة وتمنياتــه، فــإن رأس الدولــة 
ــة النــص  ــل أو رفضــه، وفي إحال ــول هــذا التعدي يحتفــظ بحقــه كامــاً في قب
ــة  ــرة ثاني ــان لإعــادة نظــره م ــل إلى البرلم ــر هــذا التعدي ــى إث ــد عل مــن جدي
ــرض  ــون، ولم يع ــى مشــروع القان ــص إضــافي أدُخــل مجــدداً عل بســبب أي ن

ــة بشــكل ســابق)61)). ــى رأس الدول عل

الدولــة  النظــر ســالفة الذكــر، حيــث إن رأس  الباحثــة مــع وجهــة  وتتفــق 
ــة  ــان، لا ســيما في حال ــد إلى البرلم ــون مــن جدي ــك إعــادة مشــروع القان يمتل
إقــراره بصــورة مغايــرة لرغبــة رأس الدولــة، حيــث إن الغايــة مــن إعــادة نظــر 
ــه،  ــة في ــات رأس الدول ــً لمرئي ــه وفق ــان هــي تعديل ــون إلى البرلم مشــروع القان
نظــراً للأســباب الــواردة في مرســوم الإحالــة، وعليــه يجــب علــى البرلمــان في 
حــال ارتــأى الاســتجابة لرغبــة رأس الدولــة، ومــن ثم تعديــل مشــروع القانــون، 
تعديــل  أي  فــإن  وعليــه  بالتعديــل،  الدولــة  رأس  رغبــة  التقيــد في حــدود 
القانــون يتــم إحالتهــا إلى رأس الدولــة  أو إضافــة جديــدة علــى مشــروع 
ــل  ــد بتعدي ــون جدي ــراح قان ــون أو اقت ــح وكأنهــا مشــروع قان ــق، تصب للتصدي
أحــكام مشــروع قانــون ســابق، ومــن ثم فإنهــا تعــرض علــى رأس الدولــة لأول 
مــرة، ولم يســبق لــه دراســتها، ومراجعتهــا، والنظــر في مــدى خلوهــا مــن أي 
ــا،  ــدم ملاءمته ــتورية، أو ع ــة، أو دس ــة، أو تقني ــكلية، أو موضوعي ــوب ش عي
ونحــو ذلــك مــن الأســباب، والــ يتدفــع رأس الدولــة إلى طلــب إعــادة نظرهــا، 

ــد. ــان لإعــادة دراســتها مــن جدي ــا إلى البرلم ومــن ثم إحالته

واســتناداً لمــا ســبق، فهــل نصــت الدســاتير في القانــون المقــارن علــى حــق رأس 
الدولــة في تكــرار طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن؟ 

بالرجــوع إلى النظــم الدســتورية المقارنــة، لم تجــد الباحثــة في دســاتيرها 

617- للاطلاع على رأي الباحث انظر: جوي تابت- المرجع السابق- ص 589-588.
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نــص يجيــز لــرأس الدولــة الحــق في تكــرار طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات 
ــتوري  ــام الدس ــ يوالنظ ــتوري البحري ــام الدس ــن ثم خــ االنظ ــن، وم القوان
الكويــ يوالنظــام الدســتوري في جمهوريــة مصــر العربيــة والنظــام الدســتوري 
في الجمهوريــة الفرنســية مــن النــص علــى حــق رأس الدولــة في تكــرار طلــب 
إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نبعــد إقرارهــا مــن قبــل البرلمــان للمــرة 

الثانيــة. 

وعليــه فــإن الباحثــة تــرى بــأن يُفضّــل النــص علــى حــق رأس الدولــة في تكــرار 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، لاســيما وإن كانــت التعديــات 
ــان عــن حــدود  ــؤدي إلى خــروج البرلم ــون، ت ــى مشــروع القان ــات عل أو الإضاف
التعديــل الــذي يرغــب رأس الدولــة فيــه علــى مشــروع القانــون، ومــن ثم فــإن 
ــادة  ــب إع ــرر طل ــة أن يك ــرأس الدول ــز ل ــر يجي ــذا الأم ــأن ه ــرى ب ــة ت الباحث
ــق  ــل بمــا يتف ــد، ولكــن إذا جــاء التعدي ــون مــن جدي النظــر في مشــروع القان
ــة  ــة، فإنــه في هــذه الحال ــة المتضمنــة في مرســوم الإحال مــع رغبــة رأس الدول
ــا  ــون مــن جديــد إلى البرلمــان، إلا أنن يســتنفذ حقــه في إعــادة مشــروع القان
وإن ســلمنا بــأن التعديــات قــد جــاءت متفقــة مــع رغبــة رأس الدولــة، وقــام 
البرلمــان بتعديــل مشــروع القانــون في حــدود هــذه الرغبــة، قــد تســتجد بعــض 
الأمــور في النظــام السياســي القائــم في ذات الدولــة بعــد إقرار مشــروع القانون 
في المــرة الثانيــة اســتجابة لطلــب إعــادة النظــر فيهــا، ومــن ثم يصبــح مشــروع 
القانــون أو بعــض مــواده غــ رملائمــة للوضــع السياســي الحــالي، وعليــه فــإن 
ــد  ــون بع ــروع القان ــل مش ــذا الوضــع في افتراضــه، يجع ــأن ه ــرى ب ــة ت الباحث
ــه  ــراره وإحالت ــد إق ــور بع ــن أم ــتجد م ــا اس ــراً لم ــة، ونظ ــرة الثاني ــراره للم إق
للإصــدار، غــ رملائــم للوضــع الحــالي، حــى وإن كان في حينــه وبعــد إجــراء 
التعديــات المطلوبــة ملائمــةً للنظــام القائــم، وعليــه فــإن الباحثــة تــرى بــأن 
هــذه الحالــة تجيــز لــرأس الدولــة تكــرار إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، إذ 
يبقــى هــذا الحــق قائمــً إلى أن يتــم تحقيــق غايتــه، والمتمثلــة في عــدم إصــدار 
ــة، وأمــام هــذه الفرضيــات فــإن  ــة أو غــ رملائمــة لنظــام الدول قوانــ نمعيب
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الباحثــة تــرى ضــرورة النــص علــى إمكانيــة تكــرار إعــادة النظر في مشــروعات 
القوانــن، مــع تقييّــد الحــق في تكــرار هــذا الطلــب بالفرضيــات الســابقة، أمــا 
ــه، ولم  ــة ومرئيات ــة رأس الدول ــع رغب ــة م ــات متوافق ــك التعدي ــت تل إذا كان
ــال  ــى ســبيل المث ــون عل يســتجد أي موضــوع جديــد بمــا يجعــل مشــروع القان
غــ رملائــم للنظــام القائــم، فإنــه مــن غــ رالملائــم تكــرار إعــادة النظــر في 
مشــروع القانــون؛ نظــراً لتحقــق الغايــة مــن إعــادة النظــر فيــه، وعليــه تكــون 
ــح  ــث يصب ــط، بحي ــدة فق ــرة واح ــر لم ــادة النظ ــة في إع ــة رأس الدول صلاحي
ملزمــً بإصــدار مشــروع القانــون مــن دون أن يكــون لــه الحــق في إعادتــه للمرة 
الثانيــة إلى البرلمــان، ومــن ثم لا يوجــد مــرر لعــدم التصديــق عليــه وإصــداره.

ــى حــق   وكمــا تكمــن الغايــة مــن وجهــة نظــر الباحثــة في ضــرورة النــص عل
رأس الدولــة في تكــرار إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن؛ بغــرض تقيّيــد 
ــة  ــات رأس الدول ــاء مناقشــة مشــروع القانــون في حــدود مرئي البرلمــان في أثن
دون أن يتجــاوز صلاحياتــه في التعديــل والغــرض مــن إعــادة مناقشــة مشــروع 
القانــون، واســتناداً إلى ذلــك تبقــى ســلطة رأس الدولــة في مراقبــة مشــروعات 
ــان في حــدود  ــد البرلم ــة لم يتقي ــان في حال ــة إعادتهــا للبرلم ــ نوإمكاني القوان

إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون بمرئيــات رأس الدولــة فيهــا.

الفرع الثاني: الحق في سحب طلب إعادة النظر في مشروعات القوانين
بعــد قيــام رأس الدولــة بإحالــة مشــروع القانــون إلى البرلمــان، ومــن ثم انعقــاد 
اختصــاص البرلمــان في إعــادة مناقشــه مــن جديــد، أصبــح مشــروع القانون في 
حــوزة البرلمــان، وفي نطــاق صلاحياتــه؛ لعرضــه للمناقشــة من جديــد، ومن ثم 
تعديلــه في حــدود مرئيــات رأس الدولــة، فــإن هــذا الأمــر لا يثــ رأي إشــكاليه 
بالنســبة لــرأس الدولــة، حيــث إن الغايــة مــن إعــادة مشــروع القانــون للبرلمــان 
قــد تحقــق بتعديــل مشــروع القانــون وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، ولكــن إذا قام 
البرلمــان بتعديــل مشــروع القانــون بشــكل لا ينســجم مــع تلــك المرئيــات، أو إذا 
أصــر البرلمــان علــى رأيــه في مشــروع القانــون، ومــن ثم أقــره مــن دون تعديــل، 
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أو إذا أحيــل مشــروع القانــون علــى البرلمــان، ولكــن لا يتــم عرضــه علــى جلســة 
ــي  ــان، فف ــال البرلم ــدول أعم ــن ج ــه ضم ــم إدراج ــة، ولا يت ــان للمناقش البرلم
هــذه الحالــة قــد يبقــى مشــروع القانــون لفتــرات قــد تمتــد طويــاً مــن دون 
عرضــه للمناقشــة، وعليــه فهــل يملــك رأس الدولــة الحــق في ســحب طلبــه في 
إعــادة النظــر في مشــروع القانــون نهائيــً، وهــل يملــك إمكانيــة تقديمــه هــذا 
الطلــب في وقــت آخــر بعــد ســحبه، أو حــى في دور انعقــاد ثــانٍ إذا كانــت 
الفتــرة المقــررة لطلــب إعــادة النظــر تتيــح ذلــك؟ وفي افتــراض امتلاكــه الحــق 
في ســحب طلبــه في إعــادة نظــر مشــروع القانــون، ففــي أي مرحلــة يجــوز لــه 
ــان  ــام البرلم ــد قي ــه بع ــك أن يســحب طلب ــل يمل ــب؟ فه أن يســحب هــذا الطل
بمناقشــة مشــروع القانــون أو قبــل ذلــك؟ أو أن الدســتور لم يمنــح رأس الدولــة 

الحــق في ســحب طلبــه في إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون.

بالرجــوع إلى النظــم الدســتورية المقارنــة، لم تجــد الباحثــة في دســاتيرها نــص 
يجيــز لــرأس الدولــة الحــق في ســحب طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، 
ــي،  ــي، والنظــام الدســتوري الكوي ــن ثم خــ االنظــام الدســتوري البحري وم
الدســتوري  والنظــام  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  في  الدســتوري  والنظــام 
الفرنســي، مــن النــص علــى حــق رأس الدولــة في ســحب طلبــه في إعــادة 

ــن. ــروعات القوان ــر في مش النظ

وتعليقــً علــى مــا ســبق، ولعــدم النــص علــى حــق رأس الدولــة في ســحب 
طلبــه بإعــادة نظــر مشــروع القانــون، فــإن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروع 
القانــون قــد يتحــول إلى حــق اعتــراض مطلــق ونهائــي علــى مشــروع القانــون، 
أو قــد يــؤدي إلى تأخــ رإصــداره إلى ســنوات قــد تمتــد طويــاً، وذلــك في 
ــى  ــون عل ــر في مشــروع القان ــادة النظ ــب إع ــم إدراج طل ــ يلا يت ــوال ال الأح
جــدول أعمــال الجلســة في البرلمــان)61))، إذ لا يملــك رأس الدولة إصدار مشــروع 

618- حدثــت بعــض الســوابق البرلمانيــة في ظــل الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة، حيــث مضــت عشــر ســنوات بــ نطلــب رأس الدولــة 
مداولــة جديــدة لقانــون يتعلــق بالتزامــات الدولــة في تأمــ نالقــروض والاعتمــادات وبــ نإصــداره، ومــدة ســت ســنوات في 
شــأن قانــون رفــع الحصانــة البرلمانيــة، ومــدة ثلاثــة عشــر شــهراً في شــأن قانــون ســفن الأرصــاد الجويــة، وثمانيــة أشــهر 
بالنســبة لقانــون تغيــ رالجنســية لقدامــى المواطنــ نالإيطاليــن، ويرجــع الســبب في تأخــ رإصــدار تلــك القوانــن، إلى أن 
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القانــون طالمــا كان محــل طلــب إعــادة النظــر فيــه، كمــا أنــه لا يســتطيع إجبــار 
البرلمــان علــى نظــره خــال مــدة زمنيــة محــددة )61)).

ــى  ــص عل ــن عــدم الن ــه بالرغــم م ــر بأن ــ نفي هــذا الأم ــرى أحــد الباحث وي
ــه إلى  ــد إحالت ــون بع ــروع القان ــر في مش ــادة النظ ــحب الحــق في إع ــواز س ج
البرلمــان، فإنــه يــرى إمكانيــة ذلــك تطبيقــً للقاعــدة العامــة الــ يتقضــي بــأن 
مــن يملــك الأكثــر يملــك الأقــل، وعليــه، وإن كان رأس الدولــة يملــك الحــق في 
طلــب إعــادة النظــر علــى أي مشــروع قانــون أقــره البرلمــان، فمــن ثم يملــك-
مــن بــاب أولى- ســحب هــذا الطلــب إذا تبــ نلــه عدم صحــة أو ملاءمتــه أو لأي 

ســبب آخــر قــد يــراه)62)).

وعليــه فــإن الباحثــة تؤيــد وجهــة النظــر ســالفة الذكــر بهــذا الشــأن، ومــن ثم 
ــة في ســحب طلبــه في إعــادة النظــر  ــى إمكانيــة رأس الدول تفضــل النــص عل
بشــكل نهائــي، أو بشــكل مؤقــت ومــن ثم تأجيــل عرضــه إلى دور انعقــاد آخــر؛ 
ــتمرار  ــة للاس ــدم الحاج ــأى ع ــة إذا ارت ــرأس الدول ــة الفرصــة ل بهــدف إتاح
في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، أو الحاجــة إلى تأجيــل عــرض مشــروع 
القانــون في ذات دور الانعقــاد لأي ســبب مــن الأســباب قــد يراهــا تســتدعي 
تأجيــل تلــك المناقشــة، إضافــة إلى جعــل الحــق في ســحب إعــادة النظــر وســيلة 
ضغــط علــى البرلمــان؛ بغــرض تفــادي تعمــد البرلمــان تأجيل عرض مشــروعات 
القوانــ نعلــى جــدول أعمــال الجلســة المقــررة لإعــادة نظــر مشــروع القانــون، 
ــة مــن دون عرضــه للمناقشــة في  ومــن ثم بقــاء مشــروع القانــون مــدداً طويل
ــة الحــق في إصــداره، حيــث إنــه لا  ــرأس الدول البرلمــان، ومــن دون أن يكــون ل
يملــك الحــق في إجبــار البرلمــان بــإدراج مشــروع القانــون علــى جلســة البرلمــان، 

الجمعيــة الوطنيــة لم تــدرج هــذه الطلبــات في جــدول أعمــال الجلســة العامــة للجمعيــة، ممــا ترتــب علــى هــذا الأمــر عــدم 
عــرض مشــروعات القوانــ نعلــى الجمعيــة، إضافــة إلى عــدم إمكانيــة رئيــس الجمهوريــة مــن إصــدار تلــك القوانــن، ومــن 
ثم أصبــح طلــب إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نأساســً دســتورياً جديــداً لعــدم إصدارهــا، ومــن دون أي مســئولية 
سياســية مــن جانــب رئيــس الجمهوريــة، حيــث إنــه لا يســتطيع إجبــار البرلمــان علــى إعــادة نظــر مشــروع القانــون في خــال 

مــدة معينة.)محمــد عمــرو فــؤاد أحمــد بــركات- المرجــع الســابق- ص 183-182(.

619- المرجع نفسه- ص 183.

620- للاطلاع على رأي الباحث انظر: المرجع نفسه - ص 184.
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لا ســيما وإن كان الدســتور لم يُقيــد البرلمــان بميعــاد محــدد يســتوجب عليــه 
عــرض مشــروع القانــون مــن دون تأجيــل أو تجــاوز لهــذه الفتــرة.   



2021329النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

المطلب الثاني
التصديــق والإصــدار علــى مشــروعات القوانــن بعــد الاســتجابة لإعــادة 

النظــر أو تجــاوزه

بعــد إقــرار مشــروع القانــون بعــد الاســتجابة لإعــادة النظــر، ومــن ثم تعديلــه 
التعديــل  البرلمــان لحــدود  الدولــة، ومــن دون تجــاوز  وفقــً لمرئيــات رأس 
الــواردة في مرســوم الإحالــة، أو إصــرار البرلمــان علــى موقفــه الســابق في 
مشــروع القانــون، ومــن ثم إعــادة التصويــت عليــه وإقــراره وفقــً للإجــراءات 
والشــروط المطلوبــة لتجــاوز طلــب إعــادة النظــر فيــه، يصبــح مشــروع القانــون 
جاهــزاً  للتصديــق والإصــدار مــن قبــل رأس الدولــة، وعليــه يقــوم رأس الدولــة 
بالتصديــق وإصــدار مشــروع القانــون، وبهــذا الإجــراء تنتهــي مراحــل إعــداد 
مشــروعات القوانــن، مــن خــال إصــداره ونشــره لعلــم الكافــة بمــا جــاء فيــه، 
ــق مشــروع  ــؤدي إلى تأخــ رتصدي ــد ي ــك إي إجــراء ق ــع ذل ــن دون أن يتب وم
القانــون ومــن ثم إصــداره، إذ أن مشــروع القانــون قــد اســتنفذ كافــة إجــراءات 

إعــداده.

ــة  ــات رأس الدول ــاوز مرئي ــون في شــكل يتج ــروع القان ــان مش ــر البرلم ــد يق وق
وغايتــه مــن إعــادة النظــر فيــه، أو يتعــارض معهــا، إذ إن البرلمــان قــد 
يســتجيب جزئيــً لطلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، ومــن ثم يســتفيد 
مــن إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون، ولكنــه لا يعــدل القانــون في حــدود 
مرئيــات رأس الدولــة فقــط، بــل يقــوم بإدخــال إضافــات عليــه تتجــاوز تلــك 
المرئيــات أو حــى تتعــارض معهــا، حيــث إن البرلمــان لا يتقيــد في أثنــاء إعــادة 
ــة  ــوم بإضاف ــل يق ــط، ب ــة فق ــات رأس الدول ــون بمرئي ــروع القان ــة مش مناقش
ــذه  ــح ه ــن ثم تصب ــون، وم ــروع القان ــى مش ــة عل ــادة أو حــى كلم ــواد أو م م
ــى  ــابق عل ــكل س ــرض بش ــون، ولم تع ــروع القان ــى مش ــدة عل ــات جدي الإضاف
رأس الدولــة، أو أن تكــون هــذه الإضافــات لا تنســجم مــع مرئياتــه، ومــن 
ــى ســبيل  ــً للنظــام الدســتوري التركــي عل ــه وفق ــة بأن ــت الباحث ــد بين ثم فق
المثــال، والــذي نــص دســتورها بشــكل صريــح في المــادة )89( علــى جــواز تكــرار 
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رأس الدولــة طلــب إعــادة النظــر في ذات مشــروع القانــون في حالــة كانــت تلــك 
ــإن إجــراءات  ــة ف ــة، وفي هــذه الحال ــات رأس الدول ــات تتجــاوز مرئي التعدي
الإصــدار لا يتــم إنجازهــا إلا بعــد إعــادة مناقشــة مشــروع القانــون مــره ثالثــة، 
ــرار  ــ نإق ــدار إلى ح ــق والإص ــراءات التصدي ــل إج ــك تأجي ــى ذل ــب عل ويترت
ــان  ــة، أو تجــاوز البرلم ــات رأس الدول ــع مرئي ــون بمــا ينســجم م مشــروع القان
طلــب إعــادة النظــر وفقــً للإجــراءات والشــروط الــ يبينتهــا الباحثــة ســابقاً، 
ومــن ثم فــإن إجــراءات التصديــق والإصــدار تؤجــل إلى حــ نانتهــاء البرلمــان 

مــن إعــادة نظــر مشــروع القانــون أو تجــاوز هــذا الطلــب.

ــة في مشــروع  ــى عــدم الاســتجابة لمرئيــات رأس الدول  وقــد يصــر البرلمــان عل
ــة  ــة المطلوب ــة الأغلبي ــى موافق ــن مــن الحصــول عل ــه لا يتمك ــون، إلا أن القان
مــن أعضــاء البرلمــان، ومــن ثم فــإن مشــروعات القوانــ نلا يمكــن التصديــق 

عليهــا وإصدارهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، إذ إنهــا تُقــ روتنتهــي.

كمــا أن عــدم نــص الدســاتير أو اللوائــح الداخليــة المنظمــة لعمــل البرلمــان 
علــى مــدة محــددة لانتهــاء البرلمــان مــن إعــادة نظــر مشــروع القانــون، يــؤدي 
بالنتيجــة إلى عــدم التــزام البرلمــان بمــدة محــددة للانتهــاء مــن إعــادة نظــر 
مشــروع القانــون المحــال إليــه، ومــن ثم لا يُمكــن لــرأس الدولــة إصــدار مشــروع 
القانــون المحــال إلى البرلمــان لإعــادة النظــر فيــه، وعليــه فــإن إجــراءات 
التصديــق والإصــدار ســتتأخر إلى حــ نانتهــاء البرلمــان مــن إعــادة مناقشــة 
مشــروع القانــون أو إقــراره مــن جديــد، ومــدة التأخــ رقــد تمتــد إلى ســنوات 
ــى مــدة محــددة يلتــزم فيهــا البرلمــان مــن إعــادة مناقشــة  لعــدم النــص عل

ــون. مشــروع القان

 وقــد لا يــدرج البرلمــان مشــروع القانــون لإعــادة النظــر فيــه نهائيــً في جــدول 
ــون  ــة عــدم اشــتراط الدســتور عــرض مشــروع القان أعمــال الجلســة، في حال
لإعــادة النظــر فيــه في وقــت محــدد علــى البرلمــان، وبالنتيجــة كذلــك يــؤدي 
هــذا الأمــر إلى عــدم التصديــق علــى مشــروع القانــون بشــكل نهائــي ومــن ثم 

لا يمكــن إصــداره.
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ــاد  ــى ميع ــون المقــارن عل واســتناداً لمــا ســبق، فهــل نصــت الدســاتير في القان
محــدد يلتــزم فيهــا البرلمــان أن يصــدر قــراره في إعــادة النظــر في مشــروع 

ــون؟ القان

ــن  ــت م ــارن، فإنهــا خل ــون المق ــتورية في القان وبالرجــوع إلى النصــوص الدس
تحديــد وقــتٍ معــ نيلتــزم فيــه البرلمــان مــن إصــدار قــراره في إعــادة النظــر 
في مشــروع القانــون، وقــد ذهــب اتجــاه في الفقــه الفرنســي، إلى أن النصــوص 
الدســتورية واللائحــة الــ يتنظــم إعــادة النظــر في مشــروع القانــون لم يــرد 
فيهــا تحديــداً للوقــت الــذي يتعــ نعلــى البرلمــان أن يصــدر قــراره في نتيجــة 
ــه  ــابق، أو بقبول ــراره الس ــد ق ــواءً بتأيي ــون، س ــروع القان ــادة النظــر في مش إع
لمرئيــات رأس الدولــة في مشــروع القانــون، وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه يتعــ نألاّ 
يكــون طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون مــرراً لعــدم إصــدار القانــون، 

أو تأخــ رإصــداره لمــدة طويلــة)62)).

ــرى ضــرورة  ــة ت ــإن الباحث ــاد محــدد، ف ــد ميع ــوض في تحدي ــذا الغم وإزاء ه
ــراره بشــأن مشــروع  ــا إصــدار ق ــزم خلاله ــاد محــدد يلت ــان بميع ــد البرلم تقيي
القانــون؛ لعــدم فتــح المجــال أمــام البرلمــان لتأخــ رإعــادة نظــر مشــروع 
القانــون والانتهــاء منــه مــن دون مــرر، أو التقاعــس في أداء مهامــه، وحــى لا 
يكــون إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ســبباً لعــدم التصديق عليــه وإصداره، 
ــان  إذ إن هــذه المــدد يجــب أن يتــم النــص عليهــا بشــكل واضــح وصريــح وبي
الإجــراء الــذي قــد يترتــب عليــه عــدم تقييــد البرلمــان بهــذه المواعيــد، وبشــرط 

عــدم تجــاوز هــذه الإجــراءات الفصــل التشــريعي ذاتــه.  

أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات التصديــق والإصــدار اللاحقــة علــى إعــادة النظــر 
في مشــروعات القوانــن، فهــل تختلــف في هــذه المرحلــة عــن المرحلــة الســابقة 
لطلــب إعــادة النظــر، بمعــ ىآخــر هــل نــص الدســتور علــى تنظيــم إجــراءات 
خاصــة، وتحديــد مــدد زمنيــة مختلفــه للتصديــق والإصــدار اللاحــق لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــن، مقارنــة بالإجــراءات والمــدد الزمنيــة للتصديــق 

621- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات- المرجع السابق- ص 181.
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والإصــدار الســابق لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن؟ وهــل نص الدســتور 
علــى إجــراء معــ نوأثــر مباشــر يترتــب علــى مشــروع القانــون في حالــة أصــر 
رأس الدولــة علــى عــدم إصــدار مشــروع القانــون بالرغــم مــن إلزاميــة إصداره؟

يختلــف موقــف الدســاتير مــن التصديــق والإصــدار اللاحــق لطلــب إعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نعلــى النحــو الآتي:

ــة  ــق والإصــدار في الأحــوال العادي ــى التصدي قــد ينــص الدســتور صراحــة عل
مــع بيــان المــدد المقــررة لذلــك، ولكنــه يصمــت عــن بيــان المــدد المقــررة 
ــه  للتصديــق والإصــدار اللاحــق لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، وعلي
لا يتــم الإشــارة إلى ذلــك في نصــوص الدســتور بالرغــم مــن أن التصديــق 
والإصــدار إلزاميــً علــى رأس الدولــة، وعليــه يمكــن تفســ رالصمــت الدســتوري 
ــي ذاتهــا في  ــدد ه ــراءات والم ــون الإج ــأن تك ــزم ب ــتوري يل ــرع الدس ــأن المش ب

المرحلتــن)62)).

وقــد ينــص الدســتور صراحــة علــى التصديــق والإصــدار في الأحــوال العاديــة 
ــى الإجــراءات والمــدد المقــررة  ــان المــدد المقــررة لذلــك، كمــا ينــص عل مــع بي
للتصديــق والإصــدار اللاحــق لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، مــع 

ــن)62)). ــ نالمرحلت ــرة ب المغاي

كمــا قــد ينــص الدســتور صراحــة علــى التصديــق والإصــدار في الأحــوال 
العاديــة مــع بيــان المــدد المقــررة لذلــك، كمــا ينــص علــى الإجــراءات والمــدد 
المقــررة للتصديــق والإصــدار اللاحــق لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 
مــع التماثــل بــ نالمرحلتــن، ومــن ثم فــإن الإجــراءات والمــدد المقــررة للتصديق 
والإصــدار متشــابهة في المرحلــة الســابقة لإعــادة النظــر وفي المرحلــة اللاحقــة 

622- انظر المادة العاشرة من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

623- مثــال علــى ذلــك مــا ورد في دســتور البرازيــل لســنة 1988 شــاملًا تعديلاتــه لغايــة عــام 2014، حيــث حــددت الفقــرة )3( 
مــن المــادة )66( منــه علــى أن المــدة المقــررة للتصديــق علــى مشــروعات القوانــ نفي الأحــوال العاديــة 15 يومــً، في حــ ن
حــددت الفقــرة )7( مــن ذات المــادة أن إذا لم ينشــر رئيــس الجمهوريــة مشــروع القانــون بعــد إعــادة النظــر فيــه خــال 48 
ســاعة، يقــوم رئيــس مجلــس الشــيوخ بنشــره، وإذا لم يفعــل ذلــك خــال ذات المــدة يصبــح نائــب رئيــس مجلــس الشــيوخ 

ملــزم بنشــر القانــون.
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لإعــادة النظــر)62)).

وأخــراً قــد ينــص الدســتور صراحــة علــى اعتبــار مشــروع القانــون بعــد إقــراره 
مــن قبــل البرلمــان وتعديلــه وفقــً لمرئيــات رأس الدولــة، أو تجاوزاً لطلــب إعادة 
النظــر فيــه، قانونــً دون الحاجــة إلى التصديــق عليــه مجــدداً مــن قبــل رأس 

الدولــة وإصــداره، ومــن ثم يتــم نشــره لعلــم الكافــة بــه)62)).

واســتناداً لمــا ســبق، فمــا هــو موقــف القانــون المقــارن مــن التصديــق والإصــدار 
اللاحــق بعــد الإقــرار الثــاني لمشــروع القانــون ســواءً أكان اســتجابة إلى طلــب 
رأس الدولــة في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، أم تجــاوزاً لهــذا الطلــب؟

بالرجــوع إلى الفقــرة )د( مــن المــادة )35( مــن دســتور مملكــة البحريــن، 
ــادة النظــر في  ــق والإصــدار اللاحــق لإع ــى التصدي فإنهــا نصــت صراحــة عل
ــاد  ــه إذا أع ــر بأن ــالفة الذك ــرة س ــت الفق ــث أوضح ــن، حي ــروعات القوان مش
مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطــ يإقــرار مشــروع القانــون بموافقــة 
ثلثــي أعضائــه، يجــب علــى الملــك التصديــق علــى مشــروع القانــون ومــن 
ــه  ــه فإن ــة، وعلي ــرة الثاني ــراره للم ــخ إق ــن تاري ثم إصــداره في خــال شــهر م
يتضــح بــأن تصديــق الملــك والإصــدار إلزاميــً وخــال مــدة لا تتجــاوز شــهر 
ــق والإصــدار  ــة. في حــ نكانــت مــدة التصدي ــراره للمــرة الثاني ــخ إق مــن تاري
في الأحــوال العاديــة تمتــد إلى 6 شــهور مــن تاريــخ إقــرار مشــروع القانــون في 
ــح  ــإن صري ــه ف ــادة، وعلي ــرة )ب( مــن ذات الم ــً للفق ــك وفق ــرة الأولى، وذل الم
النــص قــد بــ نالمــدد المقــررة للتصديــق والإصــدار اللاحــق لإعــادة النظــر في 

ــدد)62)). ــم الم ــ نفي تنظي ــ نالمرحلت ــرة ب ــع المغاي ــن، م مشــروعات القوان

كمــا تــرى الباحثــة بأنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن إجــازة إحالــة مشــروع القانــون 
إلى المحكمــة الدســتورية مــرة ثانيــة، خــال المــدة الزمنيــة المقــررة للإصــدار، 

624- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

625- مثال على ذلك ما ورد في الفقرة )2( من المادة )1( من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

626- الفقرتين )ب( و)د( من المادة )35( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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ــة، حــى  ــرة الثاني ــون للم ــرار مشــروع القان ــخ إق ــن تاري ــة في شــهر م والمتمثل
وإن ســبق وإن تمــت إحالتــه عليهــا بشــكلٍ ســابق، للنظــر في التعديــات الــ ي
إجراهــا مجلســي الشــورى والنــواب علــى مشــروع القانــون لتعديلــه وفقــً 
لأســباب رده لإعــادة النظــر فيــه، أو حــى إذا تم إقــرار مشــروع القانــون مــن 
دون تعديــل بموافقــة ثلثــ نأعضــاء المجلــس، ولم يســبق إحالتــه علــى المحكمة 
الدســتورية للنظــر في مــدى دســتورية مــن عدمــه، لا ســيما وأن نــص الدســتور 
ــى  ــادة عل ــث نصــت الم ــوم، حي ــة العم ــد جــاء بصيغ ــم )106( ق ــه رق في مادت
ــل  ــ نقب ــن مشــروعات القوان ــراه م ــا ي ــة م ــل إلى المحكم ــك أن يحي أن »وللمل
إصدارهــا لتقديــر مطابقتهــا للدســتور،...«)62))، ولكــن هــذه الإحالــة وصــدور 
قــرار المحكمــة الدســتورية في مشــروع القانــون يجــب أن يكــون في حدود الشــهر 
الــذي يجــب علــى رأس الدولــة التصديــق علــى مشــروع القانــون خلالهــا. وعليــه 
تفصــل الباحثــة النــص علــى إمكانيــة إيقــاف مــدة التصديــق والإصــدار خــال 
هــذه الإحالــة إلى أن تقــوم المحكمــة بإصــدار قرارهــا في مشــروع القانــون، 
ــدرس  ــة أن ت ــى المحكم ــا عل ــة يجــب خلاله ــدة زمني ــى م ــك عل ــص كذل والن
مشــروع القانــون وأن تصــدر قرارهــا بشــأنه؛ حيــث تكمــن الغايــة مــن إجــازة 
إحالــة مشــروع القانــون مــن جديــد إلى المحكمــة الدســتورية في منــح رأس 
الدولــة في إحالــة أيــة إضافــات جديــدة قــد يتــم إدراجهــا في مشــروع القانــون 
ــه أن  ــان، بمــا يحتمــل مع ــل البرلم ــد مــن قب ــد إعــادة مناقشــته مــن جدي عن
ــون غــ ردســتورية، أو حــى  ــد تك ــواد ق ــون م يشــوب نصــوص مشــروع القان
ــة الدســتورية  ــون إلى المحكم ــة مشــروع القان ــة إحال ــرأس الدول إذا لم يســبق ل
للنظــر في مــدى دســتورية مــن عدمــه، ومــن ثم يســتطيع رأس الدولــة إحالــة 
مشــروع القانــون مجــدداً إلى المحكمــة الدســتورية؛ للبــت في مــدى دســتورية 
مشــروع القانــون بعــد تعديــل مــواده مــع الدســتور في حــال ســبق لــرأس الدولــة 
إحالــة ذات مشــروع القانــون قبــل التعديــل عليــه، أو في حــال لم يســبق لــرأس 
الدولــة إحالــة مشــروع القانــون إلى المحكمــة الدســتورية، ولكــن يجــب أن 

627- الفقرة الثالثة من المادة )106( من دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.
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يصــدر قــرار المحكمــة الدســتورية خــال فتــرة الشــهر، حيــث إن رأس الدولــة 
ملــزم بالتصديــق وإصــدار مشــروع القانــون خــال هــذه المــدة ، لــذا فــإن فــوات 
المــدة مــن دون أن تصــدر المحكمــة قرارهــا؛ يلــزم رأس الدولــة بالتصديــق 
علــى مشــروع القانــون وإصــداره، حــى وإن كانــت المحكمــة لم تصــدر قرارهــا 
ــى  ــق عل ــررة للتصدي ــدة الشــهر المق ــاء م ــخ انته ــون إلى تاري في مشــروع القان

مشــروع القانــون وإصــداره. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراء المترتــب علــى عــدم قيــام الملــك بالتصديــق علــى 
مشــروع القانــون وإصــداره خــال شــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه في المــرة الثانيــة، 
فــإن نــص الدســتور خــ امــن بيــان ذلــك صراحــةً، حيــث لم ينــص الدســتور 
علــى أن مشــروع القانــون يتحــول إلى قانــون حكميّــً بانقضــاء مــدة شــهر مــن 

تاريــخ إحالتــه إليــه، دون أن يقــوم الملــك بالتصديــق عليــه وإصــداره.

وعليــه تــرى الباحثــة، أنــه بالرغــم مــن عــدم النــص علــى الإجــراء المترتــب علــى 
عــدم قيــام رأس الدولــة بالتصديــق علــى مشــروع القانــون وإصــداره خــال شــهر 
ــً  ــ رحكمي ــون يعت ــة، فــإن مشــروع القان ــرة الثاني ــه في الم ــه إلي ــخ رفع مــن تاري
مصــدق عليــه ويتــم إصــداره، لا ســيما وأن النــص الدســتوري خــ امــن النــص 

علــى إمكانيــة تكــرار الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن.

وبالرجــوع إلى المــادة )66( مــن دســتور دولــة الكويــت)62))، فإنهــا نصــت صراحــة 
ــن،  ــروعات القوان ــر في مش ــادة النظ ــق لإع ــدار اللاح ــق والإص ــى التصدي عل
حيــث أوضحــت المــادة ســالفة الذكــر بأنــه في حالــة أعــاد مجلــس الأمــة  إقــرار 
مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة في ذات دور الانعقــاد الــذي أحيــل طلــب إعــادة 
ــون في  ــة إقــرار مشــروع القان ــه، أو في حال ــه بموافقــة ثلثــي أعضائ النظــر في
ــى الأمــ ر ــس، يجــب عل ــة أعضــاء المجل ــة أغلبي ــالي وبموافق ــاد الت دور الانعق
ــون ومــن ثم إصــداره خــال  ــى مشــروع القان ــق عل ــا الحالتــ نالتصدي في كلت
ــق  ــأن تصدي ــه يتضــح ب ــه فإن ــة، وعلي ــرة الثاني ــراره للم ــخ إق ــن تاري شــهر م
ــراره  ــخ إق ــن تاري ــدة لا تتجــاوز شــهر م ــً وخــال م ــ روالإصــدار إلزامي الأم

628- المادة )66( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
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للمــرة الثانيــة، ومــن ثم فــإن المــدد المقــررة للتصديــق والإصــدار متشــابهة في 
المرحلــة الســابقة لإعــادة النظــر وفي المرحلــة اللاحقــة لإعــادة النظــر، إلا أن 
نــص المــادة ذاتهــا خــ امــن تنظيــم حالــة الاســتعجال في المرحلــة اللاحقــة 
لإعــادة النظــر مثلمــا نظمهــا في المرحلــة الســابقة لإعــادة النظــر، حيــث 
ــم تقليصهــا في  ــت المــادة )65( علــى أن مــدة التصديــق والإصــدار يت أوضح

ــام)62)).  ــة الاســتعجال إلى ســبعة أي حال

أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراء المترتــب علــى عــدم قيــام الأمــ ربالتصديــق علــى 
مشــروع القانــون وإصــداره خــال شــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه في المــرة الثانيــة، 
فــإن نــص الدســتور خــ امــن بيــان ذلــك صراحــةً، إذ لم ينــص الدســتور علــى 
أن مشــروع القانــون يتحــول إلى قانــون حكميــً بانقضــاء مدة شــهر مــن تاريخ 

إحالتــه إليــه، ومــن دون أن يقــوم الأمــ ربالتصديــق والإصــدار.

وبالرجــوع إلى المــادة )123( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة)63))، فإنهــا 
نصــت صراحــة علــى الإصــدار اللاحــق لإعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 
حيــث أوضحــت المــادة ســالفة الذكــر بأنــه إذا أعــاد مجلــس النــواب إقــرار 
مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة بموافقــة ثلثــي أعضائــه، يعتــ رمشــروع 
القانــون قانونــً، ومــن ثم يجــب علــى رئيــس الجمهوريــة إصــداره خــال شــهر 
مــن تاريــخ إقــراره للمــرة الثانيــة، وعليــه فإنــه يتضــح بــأن التصديــق حكميــً 
تم بإقــرار مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس النــواب، 
ويلتــزم رئيــس الجمهوريــة وخــال مــدة لا تتجــاوز شــهر مــن تاريــخ إقــراره 

ــة بالإصــدار)63)). للمــرة الثاني

المرحلــة  متشــابهة في  والإصــدار  للتصديــق  المقــررة  المــدد  فــإن  ثم  ومــن   
الســابقة لإعــادة النظــر وفي المرحلــة اللاحقــة لإعــادة النظــر، وإن ذات المــادة 
قــد أوضحــت بشــكل صريــح بــأن مشــروع القانــون يتحــول إلى قانــون بمجــرد 

629- المادة )65( من دستور دولة الكويت لسنة 1962.

630- المادة )123( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

631- يحيي محسن المسوري- المرجع السابق- ص43.



2021337النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

ــواب.  ــس الن ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــة بموافق ــرة الثاني ــراره للم إق

ومــن ثم فــإن المشــرع الدســتوري المصــري رتــب حكمــً علــى مجــرد إقــرار 
مشــروع القانــون للمــرة الثانيــة مــن قبــل ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب، حيــث 
ــاء  ــرع انته ــر المش ــرار، ولم ينتظ ــرد الإق ــً بمج ــون قانون ــروع القان ــ رمش اعت
مــدة شــهر لترتيــب هــذا الأثــر، بــل بمجــرد الإقــرار للمــرة الثانيــة يضفــي علــى 

مشــروع القانــون وصــف القانــون.

وبالرجــوع إلى المــادة )10( مــن دســتور الجمهوريــة الفرنســية)63))، فإنهــا خلــت 
ــروعات  ــر في مش ــادة النظ ــق لإع ــدار اللاح ــق والإص ــى التصدي ــص عل ــن الن م
رئيــس  الذكــر إلى الإشــارة إلى حــق  المــادة ســالفة  اكتفــت  القوانــن، حيــث 
الجمهوريــة في إعــادة النظــر في مشــروع القانــون وذلــك قبــل انقضــاء مــدة 15 
يومــً مــن إحالتــه إليــه مــن قبــل البرلمــان للإصــدار، ومن ثم فــإن الدســتور ينص 
صراحــة علــى التصديــق والإصــدار في الأحــوال العاديــة مــع بيــان المــدد المقــررة 
ــق  ــق والإصــدار اللاح ــررة للتصدي ــدد المق ــان الم ــن بي ــت ع ــه يصم ــك، ولكن لذل
ــق والإصــدار  ــن أن التصدي ــن، وبالرغــم م لإعــادة النظــر في مشــروعات القوان
إلزاميــً علــى رأس الدولــة، وعليــه يمكــن تفســ رالصمــت الدســتوري بــأن المشــرع 

ــأن تكــون الإجــراءات والمــدد هــي ذاتهــا في المرحلتــن. ــزم ب الدســتوري يل

ــة لمشــروع  ــى عــدم إصــدار رأس الدول ــق بالإجــراء المترتــب عل أمــا فيمــا يتعل
القانــون وإصــراره علــى عــدم التصديــق والإصــدار، فــإن الدســتور الحــالي 
للجمهوريــة الفرنســية خــ امــن بيــان ذلــك، في حــ نأن دســتور ســنة 1848 
قــد نــص في المــادة )59( منــه علــى أن يقــوم رئيــس الجمعيــة الوطنيــة بإصدار 
القانــون في حالــة عــدم قيــام رأس الدولــة بالتصديــق علــى مشــروع القانــون، 
وعليــه فــإن عــدم  النــص علــى حــق رئيــس الجمعيــة الوطنيــة بإصــدار مشــروع 
القانــون في حالــة إصــرار رئيــس الجمهوريــة عــدم إصــدار مشــروع القانــون، لا 

يجيــز لرئيــس الجمعيــة الوطنيــة إصــدار مشــروع القانــون)63)). 

632- المادة )10( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958.

633- محمد ربيع مرسى- المرجع السابق- ص 408-409. انظر كذلك: المادة )59( من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1848.



النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة 338

الخاتمة
إن الحــق في إيقــاف التصديــق علــى القانــون مؤقتــً ورده إلى البرلمــان لإعــادة 
الدولــة، وتنــص  السياســية إلى رأس  النظــم  النظــر فيــه، تمنحــهُ معظــم 
المتبعــة لإعــادة  لتوضيــح الإجــراءات  الدســاتير علــى إجــراءات تنظيميــة 
ــه، إلا  ــوني المنظــم ل ــان النظــام القان ــع بي ــن، م النظــر في مشــروعات القوان
أن المشــرع الدســتوري لم يتطــرق إلى بعــض المســائل التنظيميــة، تــاركاً مجــالاً 
لتنظيمهــا مــن خــال إصــدار القوانــن، أو اللوائــح، أو القــرارات التنظيميــة، أو 
للعــرف، أو لاجتهــاد الفقهــاء، أو وفقــً لإجــراءات العمــل داخليــً بــ نالســلطة 
ــى  ــد مــن الدراســة للوقــوف عل ــة، ممــا يســتوجب المزي التشــريعية والتنفيذي
كافــة المســائل التنظيميــة والإجرائيــة للنظــام القانــوني لإعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــن، ووضــع الاقتراحــات المناســبة لمعالجة الثغرات الدســتورية 

والتشــريعية في هــذا النظــام.

وعليــه حاولــت الباحثــة خــال هــذه الدراســة بيــان النظــام القانــوني لإعــادة 
النظــر في مشــروعات القوانــ نوفقــً للقانــون الدســتوري المقــارن، وصــولاً إلى 
أهــم النتائــج الــ ياســتنتجتها الباحثــة، وإلى بعــض مــن التوصيــات الــ ي
حاولــت الباحثــة اقتراحهــا في ســبيل معالجــة الثغــرات التشــريعية في النظــام 
الدســتوري البحريــي، والــ يتوصــي الباحثــة المشــرع البحريــ يمــن إمكانيــة 

الاســتفادة منهــا، وهــي علــى النحــو الآتي:

أولًا: النتائج
ــذي عــرف  ــ نال ــى مشــروعات القوان ــق عل ــق المطل ــد الحــق في التصدي يع 	-1
بدايــة في رومــا وإنجلتــرا مــروراً في فرنســا، أساســً تاريخيــً لنشــأة الحــق 
في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، حيــث إن تقييــد صلاحيــات 
ــان في المجــال  ــور في اختصاصــات البرلم ــن تط ــا م ــا قابله ــة وم رأس الدول
التشــريعي، أدى إلى التخفيــف مــن الحــق في الاعتــراض المطلــق نحــو حــق 
ــن. ــة في إعــادة النظــر في مشــروعات القوان ــه المتمثل ــة في صورت ــل صلاب أق
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تنــصّ معظــم دســاتير النظــم السياســية علــى الحــق في إعــادة النظــر  	-2
في مشــروعات القوانــن، ومفــاد ذلــك أن رأس الدولــة لا يمتلــك رفــض 
التصديــق علــى مشــروع القانــون بصــورة نهائيــة، ولكــن يســتطيع تأجيــل 
التصديــق بصــورة مؤقتــة إلى حــ نالبــت في أمــر إعــادة النظــر في مشــروع 
التصديــق  النظــم السياســية ممارســة  القانــون، حيــث هجــرت أغلــب 
المطلــق علــى مشــروعات القوانــ نالصــادرة مــن البرلمــان، ولم يعــد يطبــق 

ــادراً في بعــض مــن الدســاتير. ــق إلا ن هــذا الحــق المطل

إن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نلم يقــرر لصــالح ســلطة  	-3
علــى أخــرى، ولا يعُــد تجــاوزاً علــى مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، بــل جــاء 
أساســً لحفــظ التــوازن التشــريعي الــذي يختــص في إعــداده كل مــن 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وضمانــً لتقيــد الســلطة التشــريعية 
بالحــدود الدســتورية في ممارســة اختصاصاتهــا، ومانعــً مــن اســتبدادها 
ــن  ــوع م ــود أي ن ــن دون وج ــا م ــة صلاحياته ــتفردت بممارس ــال اس في ح
أنــواع الرقابــة عليهــا، وضمانــً إضافيــً ضــد إصــدار قوانــ نغــ رســليمة أو 

ــة مــن جــراء التســرع في إقــرار مشــروعات القوانــن. معيب

اختلــف الفقهــاء في تحديــد الطبيعــة القانونية لإعادة النظر في مشــروعات  	-4
القوانــن، علــى الرغــم مــن إجماعهــم علــى الطبيعــة القانونيــة للاعتــراض 
المطلــق، إلى ثلاثــة آراء، الــرأي الأول: يعتــرف بالطبيعة التشــريعية، والرأي 
الثــاني يؤيــد الطبيعــة التنفيذيــة، في حــ نيفــرق الــرأي الثالــث في تصنيــف 

الطبيعــة القانونيــة لإعــادة النظــر وفقــً لصوره.

إن ممارســة الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نتســتلزم  	-5
بالضــرورة وجــود نــص دســتوري صريــح يكــرس هــذا الحــق، في حــ نأن 
ــز لأي جهــة تطبيقــه  ــم هــذا الحــق لا يجي الصمــت الدســتوري عــن تنظي

ــن. ــروعات القوان ــى مش عل

إن الأنظمــة السياســية الــ يكرســت الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات  	-6
القوانــن، اختلفــت في تحديــد جهــة الاختصــاص المخولــة دســتوراً بتقــديم 
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هــذا الطلــب تبعــً لمــدى تبينهــا لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، إذ يختــص 
ــن، لا  ــرداً بممارســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوان ــة منف رأس الدول
ــ نالســلطات،  ــام ب ــى أســاس الفصــل الت ــوم عل ــ يتق ســيما في النظــم ال
ومنهــا النظــام الرئاســي، في حــ نيختــص رأس الدولــة بممارســة هــذا 
ــه المســؤولين سياســياً أمــام البرلمــان، لا ســيما في  ــق وزرائ الحــق عــن طري
النظــام البرلمــاني، كمــا أن بعــض الدســاتير لم تمنــح رأس الدولــة هــذا 
الحــق، وإنمــا منحــت المجلــس الوطــ يالاختصــاص بإعــادة النظــر في 

ــن. ــروعات القوان مش

نظمــت الدســاتير أو القوانــ نأو اللوائــح النظــام القانــوني لإعــادة النظــر في  	-7
مشــروعات القوانــن، ولكنهــا لم تضــع تنظيمــً أو ضوابــط دقيقــة لبعــض 

الإجــراءات القانونيــة لممارســته أحيانــً.

إن الحــق في طلــب إعــادة النظــر يُمــارس بدرجــات متفاوتــه مــن الصلابــة  	-8
ــى  ــق عل ــه يطب ــا أن ــن نظــام سياســي إلى آخــر، كم ــة م ــة المختلف أو المرون
جميــع أنــواع القوانــ نفي بعــض الــدول، في حــ نيمــارس علــى بعــض 

ــا. ــا وطبيعته ــراً لمصدره ــرى؛ نظ ــط في دول أخ ــ نفق القوان

ــً،  يختلــف مــدى تطبيــق إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نموضوعي 	-9
ومــن ثم فــإن آثــاره قــد تطــال القانــون برمتــه أو جــزءاً منــه.

10-	يمتلــك البرلمــان وســلتين اثنتــ نللتغلــب علــى طلــب إعــادة النظــر في 
مشــروعات القوانــن، الأولى إيجابيــة: تتمثــل في نــزول البرلمــان عــن رأيــه 
الســابق في مشــروع القانــون، ومــن ثم الاســتجابة لمرئيــات رأس الدولــة في 
طلــب إعــادة النظــر في مشــروع القانــون ومــن ثم تعديلــه بمــا ينســجم مــع 
تلــك المرئيــات، والثانيــة ســلبية: تتمثــل في إصــرار البرلمــان علــى موقفــه 
الســابقة في مشــروع القانــون مــن غــ رتعديــل، ومــن ثم التصويــت علــى 
ــً للشــروط والإجــراءات  ــراره وفق ــه الســابقة وإق ــون بصيغت مشــروع القان
الــ يتنــص عليهــا الدســاتير أو القوانــ نأو اللوائــح المنظمــة لهــذا الشــأن.

ــى الحــق في  ــة عل ــذه الدراس ــة في ه ــتورية المقارن ــص النظــم الدس 11- لم تن
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تكــرار إعــادة النظــر في مشــروع القانــون، كمــا أنهــا لم تنــص علــى حــق 
ــد  ــون بع ــه في إعــادة النظــر في مشــروع القان ــة في ســحب طلب رأس الدول

ــان. ــه إلى البرلم إحالت

إن الحــق في إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــ نيؤثــر بشــكل أو بآخــر  	-12
علــى عمليــة التصديــق والإصــدار، حيــث إن ممارســته علــى مشــروع 
القانــون يــؤدي إلى تأخــ رعمليــة التصديــق والإصــدار إلى حــ نالبــت في 
أمــر إعــادة النظــر فيــه، في حــ نقــد ينهــي عمليــة التصديــق والإصــدار 
نهائيــً، ومــن ثم لا يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال التصديــق على مشــروع 

ــون أو إصــداره.   القان

ثانياً: التوصيات
ــن، بمــا  ــة البحري ــتور مملك ــن دس ــادة )35( م ــن الم ــرة )ج( م ــل الفق تعدي 	-1
الســلطة  أمــام  المســئولة سياســياً  التنفيذيــة  الســلطة  دور  مــع  يتوافــق 
التشــريعية، ومــن ثم إضافــة عبــارة »بعــد اطــاع مجلــس الــوزراء« للتأكيــد 
علــى الــدور الــذي يضطلــع بــه مجلــس الــوزراء المتــولي للســلطة التنفيذيــة، 
بحيــث يصبــح النــص بعــد التعديــل علــى النحــو التــالي: »مــع مراعــاة 
الفتــرة  خــال  الملــك في  رد  إذا  الدســتور،  بتعديــل  الخاصــة  الأحــكام 
المنصــوص عليهــا في البنــد الســابق مشــروع القانــون إلى مجلســي الشــورى 
والنــواب بمرســوم مســبب، لإعــادة النظــر فيــه، وذلــك بعــد اطــاع مجلــس 
الــوزراء، حــدد مــا إذا كانــت هــذه الإعــادة تتــم في ذات دور الانعقــاد أو في 

ــه«.    ــدور التــالي ل ال

مشــروعات  في  النظــر  لإعــادة  المقــررة  الزمنيــة  المــدة  تنظيــم  إعــادة  	-2
القوانــن، في إطــار تقليصهــا وتحديدهــا بســتين يومــً؛ للموازنــة بــ ن
إتاحــة الفرصــة الكافيــة لــرأس الدولــة لفحــص مشــروعات القوانــن، ورؤيــة 
مــدى ملاءمتهــا للنظــام القائــم في الدولــة، وســرعة إصدارهــا دون تأخــر، 

ــام وليــس بالشــهور. ــك المــدة بالأي ــد تل مــع ضــرورة تحدي
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تنظيــم الإجــراءات المتبعــة مــن قبــل الســلطة التشــريعية لتهيئــة مشــروعات  	-3
القوانــ نبعــد إقرارهــا بصورتهــا النهائيــة مــن قبــل مجلســي الشــورى 
والنــواب، وذلــك تمهيــداً لإحالتهــا إلى جلالــة الملــك للتصديــق، ومــن بــ ن
هــذه الإجــراءات التوقيعــات والأختــام المطلوبــة علــى مشــروعات القوانــ ن
في صورتــه النهائيــة، وترتيــب إجــراء معــ نيتــم اتخــاذه في حالــة تخلــف 
الســلطة التشــريعية مــن الانتهــاء مــن تلــك الإجــراءات في الميعــاد المحــدد.

تبــ يالمشــرع البحريــ يلمــا نــص عليــه المشــرع الكويــي، فيمــا يتعلــق  	-4
بتقليــص ميعــاد التصديــق والإصــدار في حالــة الاســتعجال، حيــث إن المــدة 
المقــررة للتصديــق والمتمثلــة في ســتة أشــهر تعــدُ مــدة طويلــة نســبياً، ومــن 
ــة،  ــم لأمــور عاجل ــ نالمنظ ــرك مشــروعات القوان ــى ت ــب عل ــد يترت ثم ق
ــا  ــا، كم ــن إصداره ــة م ــوات الغاي ــق، ف ــن دون تصدي ــدة ســتة أشــهر، م لم
ــلطة  ــ نالس ــترك ب ــرار مش ــتعجال بق ــة الاس ــر صف ــون تقري يفضــل أن يك
التشــريعية ورأس الدولــة، وليــس فقــط مثلمــا أخــذ بهــا المشــرع الكويــي، 
بجعلهــا اســتناداً إلى قــرار مــن مجلــس الأمــة فقــط؛ إذ إن كلا الجانبــ ن
ــة إلى  ــة. إضاف ــ نبصــورة عاجل ــرى ضــرورة أن تصــدر بعــض القوان ــد ي ق
ــرر  ــدة المق ــص الم ــن تقلي ــتور ليتضم ــن الدس ــادة )83( م ــص الم ــل ن تعدي
لإحالــة رئيــس مجلــس النــواب مشــروع القانــون إلى رئيــس مجلــس الــوزراء 
لرفعــه إلى جلالــة الملــك للتصديــق، مــع إمكانيــة ضــم محتــوى هــذه المــادة 
ــالي:  ــى النحــو الت ــل عل ــد التعدي ــح النــص بع ــم )86(، ليصب ــادة رق ــع الم م
»إذا قبــل مجلــس النــواب مشــروع القانــون كمــا ورد مــن مجلــس الشــورى، 
أو المجلــس الوطــ يبحســب الأحــوال، يحيلــه رئيــس مجلــس النــواب خــال 
مــدة لا تتجــاوز أســبوعين إلى رئيــس مجلــس الــوزراء لرفعــه إلى الملــك، 

ــة الاســتعجال«. ــام في حال وتقلــص هــذه المــدة إلى ســبعة أي

تعديــل نــص المــادة )96( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى بمــا  	-5
ــ ن ــرض مشــروعات القوان ــأن تع ــة المشــرع الدســتوري ب ــع رغب ينســجم م
ــن  ــس الشــورى، وم ــا إلى مجل ــم إحالته ــواب ثم يت ــس الن ــى مجل ــةً عل بداي
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ثم إزالــة اللبــس في فهــم النــص، حيــث إن نــص المــادة الحــالي يفســر 
ــورى  ــس الش ــى مجل ــرض عل ــات تع ــأن مشــروعات القوانــ نأو الاقتراح ب
أولاً، وقبــل عرضهــا علــى مجلــس النــواب أو بالتزامــن معهــا، ومــن ثم فــإن 
ــس  ــارة )مــع رأي مجل ــك بإضافــة عب ــل النــص وذل ــة توصــي بتعدي الباحث
النــواب بشــأنها(، ليصبــح النــص بعــد التعديــل علــى النحــو التــالي: »يعرض 
ــع  ــة م ــن الحكوم ــة م ــ نالمقدم ــروعات القوان ــس مش ــى المجل ــس عل الرئي
رأي مجلــس النــواب بشــأنها، أو الــ ياقترحهــا الأعضــاء وقامــت الحكومــة 
بصياغتهــا وفقــً للمــادة )94( مــن هــذه اللائحــة في أول جلســة تاليــة 
لورودهــا، للنظــر في إحالتهــا إلى اللجــان المختصــة، مــا لم تطلــب الحكومــة 
نظــر المشــروع علــى وجــه الاســتعجال أو يــرى رئيــس المجلــس أن لــه صفــة 
اللجنــة المختصــة مباشــرة، ويخطــر  الرئيــس الى  الاســتعجال، فيحيلــه 
ــى الأعضــاء  ــروع عل ــع المش ــع توزي ــة م ــة تالي ــك في أول جلس ــس بذل المجل

ــة جــدول أعمــال هــذه الجلســة«.  برفق

تحديــد بــدء ميعــاد ســريان الفتــرة المقــررة للتصديــق، مــن تاريــخ اســتلام  	-6
رأس الدولــة لمشــروعات القوانــ نشــخصياً، وليــس مــن تاريــخ رفعهــا إليــه 
مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب، لا ســيما وأن المشــرع الدســتوري لم يحــدد 
فتــرة زمنيــة تســتوجب علــى مجلــس الــوزراء رفــع مشــروعات القوانــ نإلى 
ــن دون  ــق م ــررة للتصدي ــدة المق ــوات الم ــرض عــدم ف ــق؛ بغ ــك للتصدي المل
إحالــة مشــروعات القوانــ نإلى جلالــة الملــك فعليــً، ومــن ثم يحــرم رأس 
الدولــة مــن حقــه في الفتــرة الزمنيــة كاملــةً، لدراســة مشــروعات القوانــ ن

بشــكل كافٍ. 

تحديــد مــدة زمنيــة تنظيميــة في حالــة الإحالــة إلى المحكمــة الدســتورية،  	-7
ــن، وبشــرط  ــا في مشــروعات القوان ــداء رأيه ــة إب ــى المحكم تســتوجب عل
أن تكــون في حــدود المــدة المقــررة للتصديــق؛ بغــرض عــدم انقضــاء المــدة 
ــن  ــا، وم ــا فيه ــة رأيه ــداء المحكم ــن دون إب ــق، م ــررة للتصدي ــة المق الزمني
ــه  ــً، وعلي ــً ضمني ــون مصدق ــار مشــروع القان ــك اعتب ــى ذل ــب عل ثم يترت
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يجــب النــص في هــذه الحالــة علــى إلزاميــة صــدور قــرار المحكمــة في مــدة 
زمنيــة محــددة، ممــا يُمكــن رأس الدولــة  مــن دراســة مشــروع القانــون 
بشــكل متــأنٍ، ومــن ثم إبــداء رأيــه فيــه بعــد صــدور قــرار المحكمــة، ســواءً 
بقبولــه أو اعتراضــه عليــه، ومــن ثم إمكانيــة رده إلى مجلســي الشــورى 
والنــواب لإعــادة النظــر فيــه ضمــن المــدة المقــررة لذلــك، ومــن دون أن 
تكــون المحكمــة الدســتورية قــد اســتغرقت مــدة التصديــق كاملــةً مــن دون 
أن تبــدي رأيهــا في مشــروع القانــون. كمــا يفضــل النــص علــى إيقــاف تلــك 
المــدة أثنــاء إحالتهــا إلى المحكمــة الدســتورية، خصوصــً في حالــة الإحالــة 
اللاحقــة علــى اســتجابة الســلطة التشــريعية لإعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، الــ يتســتوجب التصديــق علــى مشــروعات القوانــ نخــال شــهر 
واحــد مــن إقرارهــا للمــرة الثانيــة، وذلــك مثلمــا نظمهــا المشــرع الدســتوري 

الفرنســي.

النــص علــى اشــتراط حضــور أغلبيــة خاصــة، أو اســتثنائية، أو أيــة أغلبيــة  	-8
يحددهــا المشــرع، بشــرط ألا تقــل عــن ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس، لصحة 
انعقــاد الجلســة المقــرر لدراســة إعــادة النظــر في مشــروعات القوانــن، 

واشــتراط حضــور ذات الأغلبيــة للتصويــت.

قفــل  في  والمتمثلــة  المصــري،  المشــرع  أوردهــا  الــذي  الإجــراءات  تبــ ي 	-9
حســابات الأعضــاء غــ رالحاضريــن للجلســة؛ لضمــان عــدم اســتخدامها 
مــن قبــل عضــو آخــر في المجلــس، لا ســيما وأن التصويــت في المجلــس 
شــخصي ولا يجــوز الإنابــة فيــه، ومــن ثم توصــي الباحثــة ضــرورة أن ينــص 
المشــرع البحريــ يعلــى هــذا الجانــب، مــع النــص علــى الأحــوال الــ ييجــوز 
لأعضــاء المجلســ نالاعتــراض علــى نتيجــة التصويــت، وبيــان الإجــراءات 

ــة بهــذا الخصــوص.  التنظيمي

10- تبــ يموقــف المشــرع المصــري في تنظيمــه لإجــراءات التصويــت والأغلبيــة 
المطلوبــة لإقــرار مشــروعات القوانــ نالــ يتتضمــن أثــراً رجعيــً -في غــ ر
ــس،  ــدد أعضــاء المجل ــي ع ــة ثلث ــب موافق ــث تتطل ــة- حي ــواد الجنائي الم
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إضافــة إلى ضــرورة أن يتــم التصويــت عليهــا نــداءً بالاســم، وهــو بذلــك 
ــا  ــد لم ــار تمت ــن آث ــه م ــا تتضمن ــة لم ــة خاص ــ نأهمي ــذه القوان ــي ه يعط
ــ ر ــة أك ــر أغلبي ــ نإلى تواف ــذه القوان ــاج ه ــن ثم تحت ــا، وم ــل إصداره قب
مــن الأغلبيــه المطلوبــة لإقــرار مشــروعات القوانــ نالــ يلا تتضمــن أثــر 

رجعــي.

مشــروعات  في  النظــر  بإعــادة  المتعلــق  التشــريعي  النــص  تضمــ ن  -11
القوانــن، الإجــراءات المتبعــة في حالــة اســتجابة الســلطة التشــريعية علــى 
مــا جــاء في طلــب إعــادة النظــر، ومــن ثم النــزول عــن رأيهــا الســابق في 
ــة  ــات رأس الدول ــع مرئي ــا بمــا ينســجم م ــن، بتعديله مشــروعات القوان
وتطلعاتــه، مــع بيــان الأغلبيــة المطلوبــة لذلــك، ومــن ثم توصــي الباحثــة 
تبــ يالنــص الــوارد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المصــري فيمــا 
يتعلــق ببيــان الإجــراءات المتبعــة في حالــة الاســتجابة لطلــب إعــادة النظــر 

ــن. ــروعات القوان في مش

12-تعديــل المــادة )120( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، حيــث يؤخذ 
علــى نــص المــادة مــا ورد في الفقــرة الأولى، حيــث جــاءت بالنــص علــى 
جانــب تنظيمــي يرتبــط بالإجــراء المتبــع في مجلــس النــواب، لا ســيما أن 
مجلــس النــواب هــو الجهــة الــ ييتــم إخطارهــا بطلــب إعــادة النظــر في 
ــون عليهــا، وبعــد  ــةً، ومــن ثم عــرض مشــروع القان ــون بداي مشــروع القان
إقــرار مجلــس النــواب مشــروع القانــون ســواءً بالموافقــة علــى مشــروع 
ــم  ــة، يت ــات رأس الدول ــً لمرئي ــه وفق ــل، أو تعديل ــن دون تعدي ــون م القان
إحالتــه إلى مجلــس الشــورى لاســتكمال الإجــراءات القانونيــة بهذا الشــأن، 
ــل المــادة بمــا يزيــل عنهــا هــذا اللبــس في الإجــراءات  ــه يجــب تعدي وعلي

والتداخــل في الاختصاصــات.

النــص علــى حــق رأس الدولــة في تكــرار طلــب إعــادة النظر في مشــروعات  	-13
القوانــن، لاســيما وإن كانــت التعديــات أو الإضافــات علــى مشــروع 
القانــون، تــؤدي إلى خــروج الســلطة التشــريعية عــن حــدود التعديــل الــذي 
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يرغــب رأس الدولــة فيــه علــى مشــروع القانــون، أو إذا اســتجدت أمــور في 
النظــام السياســي القائــم في الدولــة تــرر الحاجــة إلى تكــرار إعــادة النظــر 

في مشــروع القانــون بعــد إقــراره للمــرة الثانيــة.

ــادة النظــر  ــه في إع ــن ســحب طلب ــة م ــة رأس الدول ــى إمكاني ــص عل 14- الن
ــة  ــرأس الدول ــت؛ بهــدف إتاحــة الفرصــة ل ــي، أو بشــكل مؤق بشــكل نهائ
إذا ارتــأى عــدم الحاجــة للاســتمرار في إعــادة النظــر في مشــروعات 
القوانــن، أو الحاجــة إلى تأجيــل عرضهــا في ذات دور الانعقــاد، لأي ســبب 
مــن الأســباب قــد يراهــا تســتدعي ســحب هــذا الطلــب نهائيــً، أو تأجيلــه 

لــدور انعقــاد آخــر.
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النظــم الدســتورية، مكتبــة الوفــاء القانونية-الإســكندرية، الطبعــة 

الأولى، 2016م.

ــون الدســتوري  ــة السياســية والقان ــي خطــار شــطناوي، الأنظم عل 	.45
الأردني والمقارن-الكتــاب الثالــث النظــام الدســتوري الأردني، دار 

وائــل للنشــر، الطبعــة الأولى، 2013م.

التوقيــع  قاعــدة  الظاهــري،  علــي  لمــى  و  العكيلــي  علــي مجيــد  	.46
ــوزاري المجــاور في الأنظمــة الدســتورية المعاصــره، المركــز العــربي  ال
الأولى، 2018. الطبعــة  العربيــة،  والتوزيع-جمهوريــة مصــر  للنشــر 

في  الدولــة  لرئيــس  التشــريعية  الوظيفــة  فهمــي،  حلمــي  عمــر  	.47
الرئاســي والبرلمــاني دارســة مقارنــة، )لا.ن(، الطبعــة  النظامــ ن

.1993 ومنقحــة(،  )مزيــدة  الثانيــة 

الدســتورية  المبــادئ  الدســتوري  القانــون  الغفلــول،  عيــد أحمــد  	.48
النظــام الدســتوري لجمهوريــة مصــر العربيــة، دار النهضــة العربيــة-

القاهــرة، 2009.
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فاضــل أحمــد عبدالغــ يالســنبائي، النظــام السياســي والدســتوري  	.49
لرئيــس الدولــة في اليمــن- دراســة مقارنة بــكل من: فرنســا-الولايات 

المتحــدة الأمريكية-مصــر، )لا.ن(، 1999م. 

ــة  ــاني في مصــر دراســة نقدي ــون البرلم ــز القان ــري، وجي فتحــي فك 	.50
تحليليــة، كليــة الحقوق-جامعــة القاهــرة، 2004/2003.

الدولــة في  لرئيــس  السياســية  المســؤولية  كاظــم علــي الجنــابي،  	.51
ــي للإصــدارات  ــز القوم ــة«، المرك ــة مقارن ــاني »دراس النظــام البرلم

2015م. الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  القانونيــة، 

ماجــد راغــب الحلــو، القانــون الدســتوري »المبــادئ العامة-التاريــخ  	.52
السياســي-الأحزاب السياســية-التمثيل النيابي-النظــام الانتخــابي-
الســلطة التنفيذية-الســلطة التشــريعية«، دار المطبوعات الجامعية-

الإسكندرية، 1993.

ماجــد ممــدوح شــبيطة، ســلطات رئيــس الجمهوريــة في الدســاتير  	.53
ــة  ــتوري 2014 دراس ــل الدس ــتور 1971، 2012 التعدي ــة دس المصري
ــط »فرنســا،  ــة ذات النظــام المختل ــدول الديمقراطي ــة مــع ال مقارن
البرتقــال، بولنــدا، ســلوفنيا وغيرهــا مــن الــدول«، دار النهضــة 

2016م. العربية-القاهــرة، 

محمــد أبــو زيــد محمــد، الوجيــز في النظــم السياســية، دار أبــو المجد  	.54
للطباعــة، الهرم-جمهوريــة مصــر العربيــة، 2006.

محمــد المشــهداني ومــروان محمــد المــدرس، القانــون الدســتوري  	.55
البحريــ يمــع مقدمــة في النظريــة العامــة للدســتور، كليــة الحقوق-

جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولى، 2009م.

النهضــة  دار  الدســتوري،  القانــون  عبدالعــال،  حســنين  محمــد  	.56
.1992 العربيــة، 

محمــد عبدالحميــد أبــو زيــد، الوســيط في القانــون الدســتوري  	.57
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.2007 العربية-القاهــرة،  النهضــة  دار  مقارنــة«،  »دراســة 

تطــوره  دراســة في  الإنجليــزي:  القانــون  بــدران،  محمــد محمــد  	.58
التاريخــي ومصــادره القانونيــة، وانعكاســاتها علــى التفرقــة بــ ن

العربيــة، 1989. النهضــة  دار  العــام والخــاص،  القانونــ ن

محمــد يوســف المــرخ، الرقابــة الدســتورية في مملكــة البحريــن،  	.59
الأولى، 2010. الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  تايلــوس 

إعــداد  في  الحديثــة  الاتجاهــات  صــره،  علــي  محمــد  محمــود  	.60
وصياغــة مشــروعات القوانــن، دار الكتــب القانونيــة، مصر-المحلــة 

الكــرى،2010.

مــراد بقــالم، نظــام الازدواج البرلمــاني وتطبيقاته »دراســة مقارنة«،  	.61
مكتبــة الوفاء القانونيــة، )لا، ت(.

الســلطتين  بــ ن التــوازن  حســن،  عبدالرحمــن  أحمــد  مُريــد  	.62
التشــريعية والتنفيذيــة »دراســة مقارنــة«، دار النهضــة العربيــة-

.2006 القاهــرة، 

مــروان محمــد المــدرس، مســؤولية رئيــس الدولــة في النظام الرئاســي  	.63
والفقــه الإســامي دراســة مقارنــة، دار الإعــام، )لا.ت(.

التنفيذيــة  الســلطتين  بــ ن العلاقــة  الطراونــة،  صــالح  مهنــد  	.64
)لا.ت(. والتوزيــع،  للنشــر  الــوراق  البرلمــاني،  النظــام  في  والتشــريعية 

موريــس دو فرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري  	.65
الأنظمــة السياســية الكــرى، ترجمــة جــورج ســعد، الشــبكة العربيــة 
للأبحــاث والنشــر والمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر التوزيــع، 

ــة، 2014م. ــة الثاني الطبع

موريــس  دو فرجيــه، دســاتير فرنســا، ترجمــة أحمــد عبــاس، )لا،  	.66
ن(، )لا، س(.

67.	 نعمــان أحمــد الخطيــب، الوســيط في النظــم السياســية والقانــون 
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ــة للنشــر والتوزيع-عمــان-الاردن، 2012.  الدســتوري، دار الثقاف

دار  الدســتوري،  النظــام  في  البســيط  الخطيــب،  أحمــد  نعمــان  	.68
2014م. الأولى،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنشــر  الثقافــة 

دســتورية  »دراســة  القوانــ ن تشــريع  الهيــي،  الله  نعمــان عطــا  	.69
ــة  ــوريا، الطبع ــر والتوزيع-س ــة والنش ــة«، دار رســان للطباع مقارن

.2007 الأولى، 

والنظــام  الدســتوري  القانــون  مبــادئ  كنعــان،  ســالم  نــواف  	.70
الدســتوري الأردني، إثــراء للنشــر والتوزيــع، الأردن، الطبعــة الأولى، 

.2013

هيــوا رشــيد علــي، الفصــل بــ نالســلطات جــدوى تطبيــق النظــام  	.71
العربي-الإســكندرية،  الفكــر  دار  والبرلمــاني في الحكــم،  الرئاســي 

الأولى، 2016. الطبعــة 

يحــى الجمــل، النظــام الدســتوري في الكويــت مــع مقدمــة في  	.72
ــت-  ــة الكوي ــة، مطبوعــات جامع ــادئ الدســتورية العام ــة المب دراس

كليــة الحقــوق والشــريعة- القانــون العــام، 1971-1970. 

يحــى الســيد الصباحــي، النظــام الرئاسي-دراســة مقارنة-رســالة  	.73
ــوق، 1991. ــور في الحق ــى درجــة دكت للحصــول عل

يحيــي محســن ناصــر المســوري، مــدى التــوازن بــ نالســلطتين  	.74
ــة«،  ــتوري »دراســة مقارن ــة في النظــام الدس التشــريعية والتنفيذي

العربيــة، 2018. دار الكتــب والدراســات 

للنشــر  النــديم  ابــن  الدســتورية،  النظريــة  في  حاشــي،  يوســف  	.75
)لا،ت(. والتوزيــع، 

بــ ن التعــاون  وضوابــط  الرقابــة  وســائل  فليفــل،  راشــد  يوســف  	.76
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة »دراســة مقارنــة«، منشــورات 

.2016 الأولى،  الطبعــة  الحقوقيــة،  الحلــ ي
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واللوائــح  القوانــ ن دســتورية  رقابــة  الهاشمــي،  عيســى  يوســف  	.77
وتطبيقاتهــا في مملكــة البحريــن والــدول العربيــة والأجنبية-دراســة 
تأصيليــة تحليليــه مقارنــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، 2015. 

أطروحات الدكتوراه  ت-	
1.	أحمــد ســامة أحمــد بــدر، الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة 
في النظــام البرلمــاني دراســة مقارنــة »رســالة دكتــوراه«، جامعــة 

عــ نشمس-القاهــرة، 2003.

الســلطتين  بــ ن المتبادلــة  الرقابــة  البحــري،  مصطفــى  2.	حســن 
التشــريعية والتنفيذيــة كضمــان لنفــاذ القاعدة الدســتورية »دراســة 
مقارنــة«، رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه في الحقــوق، جامعــة عــ ن

شمس-جمهوريــة مصــر العربيــة، 2006/2005م.

3.	عــادل محمــد محمــد إبراهيــم أبــو النجــا، دور رئيــس الدولــة في 
ــوراه،  ــة«، رســالة دكت النظــم الدســتورية المعاصــرة »دراســة مقارن

جامعــة الإســكندرية، جمهوريــة مصــر العربيــة، 2006. 

4.	محمــد أبــو زيــد محمــد علــي، الازدواج البرلمــاني وأثــره في تحقيــق 
ــى النظــام الدســتوري  الديمقراطيــة »دراســة مقارنــة وتطبيقــه عل

ــة القاهــرة، 1993. ــوراه -جامع المصــري، رســالة دكت

5.	محمــد ربيــع مرســى، الســلطة التشــريعية لرئيــس الدولــة في النظــم 
الحديثــة، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 

1995م.

6.	محمــد عمــرو فــؤاد أحمــد بــركات، الاختصــاص التشــريعي لرئيــس 
الدولــة ومســئوليته »دراســة مقارنــة«، رســالة دكتــوراه، جامعــة 

ــة، 2006م. ــة مصــر العربي ــة - جمهوري المنوفي

ــة  نومــان فــالح الظفــرى، الاختصاصــات التشــريعية لرئيــس الدول 	.7
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ــت،  ــن الكوي ــة ع ــة خاص ــع دراس ــرة م ــية المعاص ــم السياس في النظ
رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهرة-كليــة الحقــوق، 1997م.

ث-	 بحوث ومقالات 
باديــس ســعودي، قــراءة في حــق رئيــس الجمهوريــة في الاعتــراض في  	.1
النظــام الدســتوري الجزائري-دراســة مقارنــة، بحــث منشــور في مجلــة 
العلــوم الإنســانية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية- جامعــة أم البواقــي-

ــمبر 2012.  ــدد 38، ديس ــر، الع الجزائ

حســن البحــري، ســلطة الرئيــس الأمريكــي في الاعتــراض علــى القوانــن،  	.2
دراســة تحليليــة منشــورة في مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة، المجلــد 28، العــدد الأول، 2012.

عمــاد طــارق البشــري، نظــرة في العلاقــات بــ نالســلطتين التشــريعية  	.3
منشــور في مجلــة  مقــال  المصــري،  الدســتوري  النظــام  في  والتنفيذيــة 
ــة مصــر  ــا - جمهوري ــتورية العلي ــة الدس ــن المحكم ــتورية الصــادرة ع الدس
العربيــة، العــدد 29، للاطــاع علــى المقــال يراجــع الرابــط الالكتــروني 

التــالي:
(http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/Por-
ta lHome. jspx?_adf .ctr l -state=s2dws2yf4_4&_afr-
Loop=5969939365919272).

فهــد مســاعد العنــزي، بحــث منشــور في موقــع مجلــس الأمــة الكويــ ي 	.4
بعنــوان »حــق الاعتــراض التوقيفــي طبقــً لنــص المــادة  مــن الدســتور 
 : الالكتــروني  الموقــع  يراجــع  البحــــــث  علــى  للاطـــــــــــــاع  الكويــي« 

.)http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1574(

فيصــل شــطناوي، و ســليم ســامة حتاملــه، ســلطة رئيــس الدولــة في  	.5
الاعتــراض علــى القوانــن في النظــام الدســتوري الأردني »دراســة مقارنة«، 

ــدد 2 ، 2015. ــد 42، الع ــون، المجلّ ــريعة والقان ــوم الش ــات، عل دراس

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1574
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العمليــة  في  التنفيذيــة  الســلطة  دور  الرفاعي-تنامــي  هــال  محمــد  	.6
التشــريعية في النظــام الرئاســي الأمريكــي »دراســة تحليلة«-مجلــة دمشــق 

26-العــدد2- 2010. المجلــد  والقانونيــة-  الاقتصاديــة  للعلــوم 

ــس  ــرارات المجال ــوني لاجتماعــات وق ــان- النصــاب القان ــواف ســالم كنع ن 	.7
التشــريعية- دراســة مقارنــة في الدســاتير العربيــة- دراســات- علوم الشــريعة 

ــد 45- عــدد 2- 2018. والقانــون- المجل

المواقع الالكترونية ج-	
. http://www.shura.bh :1. مجلس الشورى البحريني

 https://www.nuwab.bh. :2. مجلس النواب البحريني

.http://www.kna.kw :3. مجلس الأمة الكويتي

.http://www.parliament.gov.eg :4. مجلس النواب المصري

التشريعات الوطنية خ-	
1.	دستور مملكة البحرين لسنة 1973.

2.	دستور مملكة البحرين وتعديلاته لغاية 2018.

المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002. 	.3

المحكمــة  بإنشــاء   2002 لســنة   )27( رقــم  بقانــون  المرســوم  	.4
لدســتورية. ا

المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة  	.5
لمجلــس النــواب.

المرســوم بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة  	.6
لمجلــس الشــورى.

المرســوم رقــم )37( لســنة 2014 بــرد مشــروع قانــون بشــأن مكافحة  	.7
الغــش التجــاري إلى مجلســي الشــورى والنواب. 

ــن  ــون بشــأن الدي ــرد مشــروع قان 8.	المرســوم رقــم )8( لســنة 2016 ب

http://www.shura.bh/ar/pages/default.aspx
https://www.nuwab.bh/
http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp
http://www.parliament.gov.eg/HOME/HOME_150.aspx


2021359النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين - دراسة مقارنة

ــه. ــواب لإعــادة النظــر في ــام إلى مجلســي الشــورى والن الع

قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )9-1992( بجلســته رقــم )1992(  	.9
المنعقــدة بتاريــخ 21 ســبتمبر 2008.

قــرار مجلــس النــواب رقــم )99( مــن دور الانعقــاد الثاني-الفصــل  	.10
التشــريعي الثالث-الجلســة العاشــرة-الثلاثاء الموافق 27 ديســمبر 

 .2011

قــرار مجلــس الشــورى رقــم )23( مــن دور الانعقــاد الســنوي  	.11
الثانيــة  الثالث-الجلســة  التشــريعي  الثالث-الفصــل  العــادي 

 .2013 مــارس   25 الموافــق  والعشــرون-الاثنين 

الســنوي  الانعقــاد  دور  مــن   )64( رقــم  النــواب  قــرار مجلــس  	.12
الحاديــة  الثالث-الجلســة  التشــريعي  الرابع-الفصــل  العــادي 

.2014 ينايــر   7 الموافــق  الثلاثــاء  يــوم  المنعقــدة  عشــرة 

التشريعات العربية د-	
دستور دولة الكويت لسنة 1938. 	.1

دستور دولة الكويت لسنة 1962. 	.2

دستور مصر لسنة 1882. 	.3

دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923. 	.4

دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1930. 	.5

دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  	.6

دســتور الجمهوريــة التركيــة الصــادر عــام 1982 شــاملًا تعديلاتــه  	.7
لغايــة 2011.

المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت للعام 1962. 	.8

القانــون الأساســي الصــادر في 1 مايــو 1883 لجمهوريــة مصــر  	.9
العربيــة.
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10. القانــون رقــم 48 لســنة 1979 بإصــدار قانون المحكمة الدســتورية 
العليــا المعــدل بالقانون رقم 168 لســنة 1998.

11. اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الصــادرة بقانــون رقــم 12 لســنة 
.1963

ــون  ــواب المصــري الصــادرة بالقان ــس الن ــة لمجل 12. اللائحــة الداخلي
ــم 1 لســنة 2016. رق

ــواب  ــس الن ــم مجل ــخ : 1985/12/18 لتنظي ــم 90 تاري ــرار رق 13. ق
ــة. ــة اللبناني الجمهوري

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية والفرنسية
أ- القواميس:

1.	Oxford Dictionary of law, edited by Jonathan Law, published 
in the United states of America by Oxford university press 
-UK, Eighth Edition, 2015.

ب- الكتب:
1.	Ann Lyon, CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UK, 
Lecturer in Law University of Wales, Swansea Cavendish 
Publishing Limited, London, United Kingdom, 2003.

2.	Francis Bennion, Modern Royal Assent Procedure at 
Westminster, Statute Law Review, Volume 2, Issue 3, 1 
October 1981

3.	Gorges Edmond Howard, A Treatise of the Exchequer and 
Revenue of Ireland: Volume 2, Publisher J.A. Husband, 
1776.

4.	Hilaire Barnet, Constitutional & Administrative Law, 

file:///Users/Oraibi/Google%20Drive/BIPD/Books%20%d9%83%d8%aa%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%20%d9%84%d8%a7%d9%95%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%20%d9%81%d9%8a%20%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/javascript:;
https://play.google.com/store/books/author?id=Gorges+Edmond+Howard
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Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 
an Informa business, New York, Tenth edition, published 
2013.

5.	Louis Fisher- Constitutional conflicts between congress 
and the President- Published by Princeton University 
Press-United Kingdom- 1985.

6.	Raoul Henri Bertrand -Le veto du président de la République 
et la sanction royale -1906.

7.	Robert J. Spitzer with Foreword by Louis Fisher, The 
presidential veto touch stone of the American Presidency, 
State University of New York Press, 1988.

8.	Steven S Smith, Jason M. Roberts, and Ryan J. Vander 
Wielen- The American Congress- Fourth Edition-2007.

ت-	 بحوث ومقالات ووثائق 
1.	A Brief Chronology of the House of Commons-Factsheet 
G3- General Series- August 2010- House of Commons 
Information Office-This Factsheet is also available 
on the Internet from: http://www.parliament.uk/
factsheets.

2.	M.F. Bond, La Reyne le Veult: The making and keeping 
of Acts at Westminster, Reprinted from: History 
Today, Vol. VI, pp. 765-773 ( 1956)  House of Lords 
Record Office Additional Memorandum ( 1958).

3.	Samuel Rawson Gardiner, The Constitutional 
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Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660, 
Third edition revised, Oxford: Clarendon Press 1906.

ــخ 26  ــوان : )The President’s role(بتاري ــور بعن ــال منش مق 	.4
أغســطس 2002، في الموقــع الالكتــروني:

(https://timesofindia.indiatimes.com/
home/education/The-Presidents-role/
articleshow/20154333.cms?referral=PM#).

 Le veto, l’arme suprême du  ( بعنــوان  منشــور  مقــال  	.5
président américain ( بتاريــخ 3 نوفمــ ر2010، في الموقــع 
الإلكتــروني: 

(https://www.lapresse.ca/international/dossiers/
elections-de-mi-mandat/201011/03/01-4339076-le-
veto-larme-supreme-du-president-americain.php). 

ث-  المواقع الالكترونية
1.	https//:academic.oup.com/slr/articleab-
stract?2/3/133/1609304/redirectedFrom=PDF.

2.	https://www.assemblee-nationale.fr.
3.	http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-
english-website-of-the-french-national-assembly#node_9511.

4.	https://doi.org/10.1093/slr/2.3.133.
5.	https://en.oxforddictionaries.com/definition/pocket_veto
6.	https://en.oxforddictionaries.com/definition/veto.
7.	https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/ldctso56.htm.
8.	http://www.senat.fr.
9.	http//:www.senat.fr/role/senate.html.

file:///D:\رسالة%20الدكتوراة\(https:\timesofindia.indiatimes.com\home\education\The-Presidents-role\articleshow\20154333.cms%3freferral=PM
file:///D:\رسالة%20الدكتوراة\(https:\timesofindia.indiatimes.com\home\education\The-Presidents-role\articleshow\20154333.cms%3freferral=PM
file:///D:\رسالة%20الدكتوراة\(https:\timesofindia.indiatimes.com\home\education\The-Presidents-role\articleshow\20154333.cms%3freferral=PM
https://www.assemblee-nationale.fr
https://doi.org/10.1093/slr/2.3.133
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pocket_veto
https://en.oxforddictionaries.com/definition/veto
https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/ldctso56.htm
http://www.senat.fr
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التشريعات الأجنبية: ج-	
دستور البرازيل لسنة 1988 شاملًا تعديلاته لغاية عام 2014. 	.1

دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1848. 	.2

دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1946. 	.3

دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958. 	.4

دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787 	.5

دستور جمهورية سلوفينيا لسنة 1991. 	.6

دستور جمهورية النمسا لعام 1920 وتعديلاته للأعوام 1945 و2013.  	.7

الدستور الألماني الصادر في العام 1949 شامل تعديلاته لغاية 2012. 	.8

اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية. 	.9

10. اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الفرنسي.

11. النظام الأساسي رقم )1067-58( الصادر في 7 نوفمبر 1958 للمجلس الدستوري.

12. النظام الأساسي رقم )1067-58( الصادر في 7 نوفمبر 1958 للمجلس الدستوري. 

13. النظام الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر في 23 مايو 1949. 
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آخر إصداراتنا

سلسـلـة دراسات 2020
علي عبدالله جاسم العرادي

تفويض الاختصاص التشريعي
)دراســـة تــأصــيــلـيـة تـحــلــيــلــيــة فــي
الدستور البحريني والدسـاتير المقارنة(

سلسـلـة دراسات 2019
سعد ناصر المران

المواجهة القانونية والأمنية
للــجـــرائــــم الانـتــخـــابـيـــة

)دراســة تـحـلـيـلـيـة للـوضــع الـتـشــريعي 
والأمـنـي الـــراهــن بـمـمـلـكــة البـحــريـن(

سلسـلـة دراسات 2020
د. زياد خالد المفرجي

نقطة النظام البرلمانية 
في لوائح مجالس الشورى والنواب 
لـدول مـجـلـس الـتـعــاون الـخـلـيـجـي

سلسـلـة دراسات 2020

منى جاسم الزايد

دليل البروتوكول والمراسم 
للبرلمانيين والدبلوماسيين 



2021-2

نبذة عن المؤلف
الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي هي مستشار قانوني في وزارة التربية والتعليم، حاصلة على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة في القانون العام من جامعة البحرين بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، 
لها العديد من الخبرات المهنية في أماكن مختلفة، كما أنها تُدرس مقرر حقوق الإنسان في كلية 
عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية. شغلت عضوية اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان خلال 
الفترة من 2012 ولغاية 2014، كما أنها عضو في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منذ العام 
2014 وإلى تاريخه. شاركت في العديد من الدورات التدريبية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنساني، وحصلت على شهادة مدرب معتمد في مجال القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية. 


